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مقدمة المترجم 


في وقت يمرٌ كثير من البلاد العربية والإسلامية بمنعطفاتٍ تاريخية. 
يسعدني أن أقدم للقارئ العربي هذه الترجمة لكتاب الأستاذ الدكتور وائل 
حلاق الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة والمأزق الأخلاقي للحداثة. 


يعتبر حلاق من أهم المتخصصين في الدراسات الإسلامية في جامعات 
الخرب البوعة نقد حتسن احيرا طزيلة و اين باكتيل المريوفة وي كنذا 

في الفترة بين عامي 5 و2009. ثم انتقل إلى جامعة كولومبيا في مدينة 
100 أستادًا للإنسانيات والدراسات الإسلامية في قسم دراسات الشرق 
الأوسط وعتوني أسباءوافريتا: الف علد كنا وعدرات المقالات ولتت 
بعض كتبه إلى لغات إسلامية كالعربية والفارسية والتركية والإندونيسية» إضافةً 
إلى الروسية واليابانية والعبرية. وتدور أغلب تلك المؤلفات حول تاريخ 
الشتريعة الإسلامية وفلسفتها وما يرتبط بها من علوم بشكل عام علاوةً على 
الفلسفة والنظرية السياسية. بيد أن هذا الكمّ الكبير من المؤلفات لم ينعكس 
سابًا على قيمتها وعمق محتواها. فليس من المبالغة القول إن كتابات حلاق 
كلّهاء تمثل مساهمة معتبرةً في مواضيعهاء وتثير الذهن للتفكير في قضايا أو 
أفكار قد تتردد على أنها بداهيات أو مسلمات. فهوء في أول مقالة أكاديمية 
له'» يرفض المقولة التي شاعت في الكتابات الإسلامية والاستشراقية على 
حدٍ سواء؛ من أن «باب الاجتهاد قد أغلق» في الإسلام. ويذهب إلى القول» 


(1) نعمط عألقناب! زه عامل أعدم مس1 « 7لع105© لقطناز] زه عنو0 عط 5ه/18» ,وماتماط اعدلا 
(1984 تلعتقل8) 1 .50 ,701.16 ,دءالناات 


م لول دراسة تاريشة و إن هذه المقولة لم تعكس الواقع الفعلي في التاريخ 
الإسلامي. كما كان تحدي السائد والمُسلي به في الأدبيات الغربية حول 
الإسلام ماله مفنضا لحلاق للاشتباك مع الاستشراق. ٠‏ وفي هذا السياق» 
يمكن الرجوع إلى بعض مقالاته حول أصل الشريعة الإسلامية ومدى تأثرها 
بالقانون الروماني» على سبيل المثال» أو عن أصالة وحجيّة الحديث النبوي 
ضمن موضوعات أخرى كثيرة. 

سيدرك المتابع لأعمال حلاق سريعًا أن هذا الكتاب هو خلاصة منطقية 
لكتاباته فى العقدين الأخيرين» وهو ما تبرهن عليه إحالات الكاتب المتعددة 
إلى دراساته السابقة بغية مزيدٍ من العرض أو المناقشة لأفكارٍ معينة. بعبارة 
أخرى؛ ينسجم هذا الكتاب يشدة مع ما هو معروف عن كاتبه؛ ويمكن أن 
يمثل الجوهرة الاج بالنسبة إلى كتاباته الأخرى. وكما سيلحظ قارئ الكتاب» 
فالمؤئف قادرٌ على أن ينتقل ب «رشاقة» بين مصادر التراث الإسلامي ومصنفات 
الفقه والعقيدة والفلسفة الإسلامية» والكتابات الغربية المعبرة عن أصل الحداثة 
الغربية ومعناها وتطورهاء أو تلك التى تتحدث عن الأزمات التى خلقتها فى 
كل أوجه الحياة» بما فى ذلك» كما بض قو حقء» تدمير البيئة الطيعة كا 
تكمن هنا أهمية هذا الكتاب. فبغض النظر عما إذا اتفق القارئ أو اختلف مع 
ما يطرحه المؤلف فيهء فإنه غالبًا ما سيجد نفسه مضطرًا إلى التفكير فيه وأخذه 
على محمل الجذ. وسسيذكر الكتاتث القارىٌ المطلع بكتابات بعض المفكرين 
العرب المعاصرين كالدكتور عبد الوهاب المسيري حين يتحدثء. على سبيل 
المثالء عن كون العلمانية ا«اسيرورة بنيوية كامنة» وليست مجموعة أفكار 
وممارساتء فى كتابه الموسوعى العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة بجزأيه. 
كما أشار المؤلّفء بصدد مركزية الأخلاق في النظرة الكونية إلى الإسلام؛ إلى 
كتابات الدكتور طه عبد الرحمن» على سبيل المثال. إذ تناول بعض الباحثين 
والكتاب العرب والمسلمين المعاصرين موضوع وضع «الدولة» في الإسلام 
بطريقة نقدية تاريخية» ووصلوا إلى نتائج تتفاوت في مدى توافقها أو اختلافها 

مع ما يطرحه المؤلئف هنا. 


وفي ضوء الصراعات الفكرية في العالم العربي اليوم» سيدرك أي قارئ 
لهذا الكتاب بسهولة اللسيب الذي دفعني لطلب ترجمته فور ظهوره في 
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تشرين الثاني / نوفمير 3 فعلى الرغم من قدم موضوعات هذه 
الصراعات نسبياء فقد أعطتها خبرات العقود القليلة الماضية عمقا تاريخيّاء 
كما غذتها أحداث السنوات الثلاث المنصرمة ‏ أي منذ اندلاع ثورة الياسمين 
التونسية في أواخر عام 2010 وما لحقها من ثورة يناير المصرية» وثورات 
الشعب الليبي واليمني والسوري - بزخم خلقه شعورٌ جارف بأن الفرص 
التاريخية لا تأتي كثيرّاء وأن العرب إذا فشلوا في استثمار ما حققوه من 
اتتصارٍ على اليأس والسلبية لوه ضع أقدامهم على الطريق الصحيح؛ فقد 
يحطروت أججالا قبل أن تأي فرصة أخرى. 

عندما بدأت ترجمة الكتاب في كانون الثاني / يناير 2013» كان رئيس 
مصر وقتها ينتمى إلى التيار الإسلامى» وكان حزب النهضة. بتوجهه اللإسلامى. 
الحزب الرئيس في الحكومة التونسية» كما كان يحكم تركيا حزبٌ له جذورٌ 
وخلفيات إسلامية» فى ما بدا وقتها أن سنوات العقد الثاني من القرن الحادي 
والععوية» دود لما مك أن كر رقا متاكماء :وفكننا اكييت ماقرا 
في تموز/ يوليو 2013» كان الرئيس المصري قد أطيح به في انقلاب 
عسكريء» في الوقت الذي يتعرّض فيه حزبا النهضة في تونس والعدالة والتدمية 
في تركيا لتحدياتٍ؛ وربما لمؤامراتٍ من أطراف داخلية وخارجية. ويخطئ 
من يظن أن تلك التطوزات التى سيكوق لها تأثير على العديين البعيد والقضير» 
تقلل من أهمية هذا الكتاب» فهو قد يكون مفيدًا بعض الشيء في فهم ما 
يمكن أن يكون قد حدث في مصرء وما فتئ يحدث في تونس وتركيا وغيرهما 
(مع عدم التقليل من خصوصية التجارب الإسلامية في هذه الدول» والتي قد 
تجعل من التعامل معها كقضيةٍ واحدة عابرة للدول تعاملة سطحيًا) :بيد آن 

هذه ليست المساهمة الأهم التي أتمنى أن يقدمها الكتاب والتي أعتقد أنها 
كانت دافع مؤلفه الأساسء فلعل الكتاب يسهم أيضًا في عملية مراجعة 
الحركات الإسلامية لتصوراتها التاريخية والنظرية ومواقفها العملية بعد 
التطورات الأخيرة؛ وهي مراجعة باتت حتمية بلا أدنى ريب. ذلك أن الانقلاب 
العسكري لم يكن أخطر ما وقع في مصر في تموز / يوليو 2013. فالانقلابات 
العسكرية على التجارب الإسلامية بدأت قبلا في مكانٍ آخر. والأخطر من هذا 
كان ذلك الظهير الشعبي الذي دعم الانقلاب وسانده. كما لا يمكن عزو ذلك 


إلى مجرد مؤامراتٍ من مؤسسات الدولة القديمة» المتجذرة والفاسدة فى 
الوقت نفس أو إلى قوى داخلية طغى مقتها للتيارات الإسلامية على حرصها 
على مصلحة الدولة» أو أخرى خارجية اعتقدت بأن وصول لخاد الإمبللانن 
إلى الحكم في مصر يهدد دورها الإقليمي أو أمنها القرمي. ف فمع التسليم 
بوجود تلك المؤامرات والدور الذي أدّته فى إفشال التجربة (وهو لا يعنى 
بالضرورة أن النجاح كان قدرها لولا ذلك)» لا يمكن للتيار الإسلامي إلا أن 
يعترف بالفشلء, أولا في فهم طبيعة الدولة الحديثة» ومدى ملائمة أفكاره لهاء 
وقدرته على تطويعها دون إعطائتها الفرصة لاستدراجه تمامًا إلى ما سعا دائمًا 
إلى مواجهته والقضاء عليه. لا ينبغى أن تكون علمية المراجعة الحتمية تلك 
أقل من شاملة؛ ومبدعة» ومتحررة من نظرة إلى التاريخ مغرقة في الطوباوية» 
أو إلى الدولة الحديثة كنموذج وحيد. 

غير أنني أرى في ترجمة هذا الكتاب مساهمة أتمنى أن يكون لها صداها 
في مواجهة بعض الآفات التي ابتلي بها الفكر العربي في تعامله مع التراث 
والحداثة على حدٍ سواء. وتزداد أهمية الكتاب لصدوره فى وقت تبدو فيه 
بعض الشعوب العربية والإسلامية ساعيةٌ لتحديد أسس مرجعيتها وملامح 
هويتهاء تحسبًا لاغتنام الفرصة التاريخية السانحة. وربما تكون التيارات 
الإسلامية» مهما كانت درجة إخلاصها بصفةٍ عامة» أحق من غيرها باللوم في 
هذا السياق. وأقصد هنا أساسًا غياب الروح النقدية» وما يلحق بذلك من تقليد 
سطحي وتكاسل عن البحث الموضوعي الكاني في التجاوة التاريخية 
والأسس القيمية للتوجهات المختلفة (في ما يخصّ الدولة الحديثة وما يسمى 
الإسلام السياسي على سبيل المثال). وما ينتج عن كل ذلك من آفاتٍ أخرى. 
وتحديذا في التعاطي مع الحداثة والحضارة المعاصرة» مشل الانهزامية 
والانتقاص من الذات وعدم القدرة على تصور فهم آخر للتقدم. فكل هذه 
أمورٌ لا يُعترف بها صراحة بطبيعة الحال (مع وجود اسّتئناءاتٍ بسيطة ممن 
يجهرون بتبرؤهم من الثقافة التي نشأوا فيها أو يدعون صراحة إلى اعتناق 
الحداثة بكل ما فيها)» وإن كانت تتجلى بسهولة فسي تحليل أكثر الأدبيات 
العربية على اختلاف توجهاتهاء بما في ذلك أدبيات كثير من «الإسلاميين»؛ 
ف «التقدم» كما يشرح المؤلّفء هو ما تعرضه الحضارة الحديثة على أنه تقدم» 
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أما الماضي فنحن نحكم عليه من منظور الحاضرء وهو ما يجعل الماضي 
داتمًا موضوعا للحكم عليه وليس أبدًا مصدرًا للهداية في ذاته» إلا إذا اكتسب 
شرعيته من الحاضر. ويحضرني هنا دعوة بعضهم لوضع «مبادئ فوق دستورية» 
وغير قابلة للتغيير في المستقبل في دستور مصر بعد ثورة يناير عام 2011. 
وهو اقتراح يدعو في جوهره إلى إعلاء قيم معينة شكلها «الحديث» أساسا 
(وقد نضيف التقويم» الحديث أيضًاء للتجربة التاريخية) بوصفها أرقى ما قد 
تصل إليه التجربة البشرية (فكرة نهاية التاريخ). وهذا الاقتراح لا يخضع 
الماضي للحاضر اميل تمل الاير سيدًا على المستقبل نفسه ويصادر 
يق زلا يال اللاحقة في التفاعل الإيجابي مع الماضي وفي اختيار مستقبلها. 

النتيجة البائسة لذلك هي الاستسلام التام للحداثة الغربية بصفتها قمة 
الإبداع البشريء وضياع الخصوصيات التاريخية لشعوب ما يسمى ب«العالم 
الثالث»؛ ومن ثم ضياع فرصة البناء عليها للتعامل مع المشكلات الأخلاقية 
والنفسية والاجتماعية والبيئية التي تسبب فيها (التقدم» الحديث. وهذا التقدم. 
في نظر المؤلّفء قائمٌ على نظرةٍ مغرورة بالعلم الحديث الذي لا يعبأ بكثير 
من الأسئلة الوجودية والأخلاقية التي يتسبب تجاهلها في خلق إنسانٍ محروم 
من أسباب تحقق إنسانيته» تحت دعوى التحرر من الوهم والخرافة المرتبطة 
بأدبيات الحداثة ثة. كما يربط المؤلف ربطًا واعيّا بين التقدم الحديث وتدمير 
البيئتين الطبيعية والاجتماعية» إذ إن منظومة التدمير قائمةٌ على الأسس النفعية 
نفسها التي تحكم النظرة الحديثة إلى الكون. 

كما يظهر الافتقار إلى الحد الأدنى من التعاطي النقدي مع أفكار الحضارة 
الغربية الحديثة في التبسيط «الممخجل» لليبرالية والدولة الحديثة ونظام الفصل 
بين السلطات الذي تقوم عليه هذه الدولة. ويرئى المؤلق أن الدراسة النقدية 
للتجربة العملية في أكثر الدول الغربية تقدمًا واستقرارًا تضعء في أحسن 
الأحوالء الكثير من علامات الاستفهام حول مدى موضوعية النظام المفترض 
وحياديته والتزامه بأسسه النظرية في ما يخصٌ حدود سلطات الدولة والعلاقة 
بينها. ولا يعني ذلك بالطبع أن السعي إلى تحقيق يو يق هذا الفصل لا جدوى منه. 
بل يعني أننا يجب ألا نتعامل معه بصفته نظامًا كاملا لا يحتاج إلى مراجعةٍ 
وتحسين مستمرين أو حتى إلى التفكير في بدائل هيكلية له مع إدراك أن كل 
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البدائل سيكون لها بالطبع نصيب من النقص الذي لا تتجلى مثالية البشر في 
سعيهم إلى الكمال إلا من خلال مواجهته ومحاولة التغلب عليه. فبالنسبة إلى 
موضوع الفصل بين السلطات تحديداء يرى المؤلف أن «سعي المسلمين اليوم 
إلى تبني 0 الفصل بين السلطات الخاص بالدولة الحديثة», [يعني ] الرهان 
صفقةٍ أقل شأنًا مما ضمنوه لأنفسهم عبر قرونٍ كثيرة ة من تاريخهم. 
وأكررء مرة أخرى. أن القارئ المتخصص قد يختلف مثلًا مع تاريخانية هذا 
الطرح, بيد أن ذلكء في ظنيء لا يعني بالضرورة عدم الحاجة إلى التعامل معه 
بجدية تاريخية وفلسفية. 
حسب القارئ أن يقارن بين كثير من الخطابات السائدة اليوم في العالمين 
العربي والإسلامي (والأخير له امتداد عظيم في أكبر قارتين» وله وجودٌ مهم 
في قارات العالم الأخرى) من جهة. ورأي المؤلف في ما يخصٌّ علاقة 
الإسلام بالدولة الحديئة ذات الأصل الغربي من جهة أخرى. فهو يذهب إلى 
القول إنه إذا كان هناك تعارض جذري بينهماء فإن ذلك لا يعود بالضرورة إلى 
مشكلةٍ في الإسلام نفسهء بل يعود, أولَا وأساسّاء إلى صعوبة التوفيق بين هذه 
الدولة الحديثة وتطورها التاريخي ونسقها الفكري من جهة. وأي نظام كمي 
من جهة أخرىء مهما كان ارتباط ذلك النظام بدينٍ معين أو بفلسفةٍ أخلاقية 
قائمة على مبادئ تختلف عن مبادئ عصر التنوير الأوروبي والحداثة الغربية. 
ويصرٌ المؤلف على أن الإسلام نظام أخلاقي أساسّاء استطاع بأسلوبه الخاص 
إنشاء دولة «غاية في الديمقراطية» وإنسانية بطرق غير معهودة في الدولة 
الحديثة وقانونها». ويذهب إلى القول إن مبرر وجود الإسلام السياسي «لا 
يتعلق فقط بالعدالة الاجتماعية والمقت القوي لممارسات الدولة الغربية 
السياسية والعسكرية في العالم الإسلامي. فالإسلام السياسي» هو رك 
أخلاقية - حتى وإن سُيّسَت - تقدم نقدًا للظلم الاجتماعي والفساد السياسي 
والهيمنة السياسية الغربية باستخدام مفرداتٍ أخلاقية». ويعني ذلك أن الإسلام 
السياسي يفقد مبرر وجوهه إذا تخلى عن أخلاقيته على مستوى الخطاب 
والمعازية عنما 
أدرك تمامًاء وإن كنت لا أتمنى» أن هذا الكتاب لن يأتى على هوى 
المستسلمين تمامًا للنموذج الغربي الحديثء إما عن جهل بهذا النموذج 
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وبحضارة الإسلام, وإما لتملك العجز الحضاري منهم. لكنني واثق من أن 
مردوده سيكون إيجابيًا لدى القارئ الذي يحب التفكير النقدي ويمارسه. 
سواء اتفق مع بعض ما فيه أو كله أم اختلف معه. وأؤكد مرةً أخرى أن القارئ 
قد يرفض بعض ما يطرحه المؤلف في هذا البحث أو حتى كله لكن أرجو 
أن يدفعنا مع ذلك إلى التفكير والتمعن» وربما إدراك أن هناك فرقًا كبيرًا بين 
ل 
ازدراءٍ مغرور للماضي أو رفض مفلس للحاضر. 

لا يهدف الكتاب» كما يصرّح المؤلف نفسه في أحد هوامشه إلى إصابة 
القارئ المسلم والعربي بالإحباط واليأس من عدم قدرته على الفكاك من 
ورطة الحداثة التي وجد نفسه فيها بلا اختيار منهء ومن امستحالة قيام دولةٍ 
إسلامية تحافظ على خصوصيته الأخلاقية والتاريخية في ظل مناخ دولي لن 
يسمح لتلك الدولة بأن تزدهر. فهو يعرض المشكلة بأبعادها التاريخية المعقدة 
ويطرح صريعا مستارات للخل, غير أن من المفترضء بحسب ما فهمت من 
المؤلف نفسه أن يكون هذا الكتاب أول خطوة في سلسلةٍ مكونة من ثلاثة 
كتب أو أربعة» يبني في سائرها على ما بدأه في أولها. 

قد يدهش القارئ حين يعلم الآن أن وائل بشارة حلاقء ولد في الناصرة» 
مدينة المسيح في فلسطين المحتلة عام 1955 لأسرةٍ مسيحية. وتخرج في 
عام ار الع لو ايك وتان امار على ارك الاك ورا 
أقول إن القارئ قد يدهشء ظنا منه أن الكتاب هو دفاعٌ عن الإسلام كدين» أو 
أنه مثالٌ على الخطاب الإسلامي الحديث والمعاصر الذي غالبًا ما يتسم إما 
بالتبريرية وإما الاعتذارية وإما الدوغمائية. لكن حلاق يتحدث عن الإسلام 
بمفهومه الحضاري الواسع وليس بمفهومه الديني الضيق» بل إنه» على 
الأرجح, قد يعترض على فكرة تناول الإسلام ضمن المفهوم الديني الضيق» 
لأن ذلك لا يمثل تطورًا عضويًا للإسلام كما فهمه ومارسه المسلمون لأكثر 
من اثني عشر قرنًا. ريحي أذ فاده لكات اي لات لخر 1د 
يقل استسلامًا لفكرة تفوق الحداثة الغربية وافتقارًا إلى التزعة النقدية 
والتازيكانية في بالتعامل مع الخبراث: وأعني بذلك؛ الخطاب الاعتذاري 
والتبريري والتلفيقي الساعي لإثبات أن قيم الحداثة الغربية» متجذرةٌ في تراث 
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الإسلام على المستويين النظري والتطبيقي وأن المسلمين اليوم. بتقليدهم 
المفلس لتلك القيم» لا يزيدون عن استعادة بعض بضاعتهم المسروقة. 

عندما بدأت بترجمة الكتاب» حسبت أنني أدركت سبب عزوف الكثيرين 

عن الترجمة في العالم العربي. وحين انتهائي منهاء أدركت أن من يعزف عنها 
نر و كس جو و ام 
شيئًا على الإطلاق. فالمشقة التي لقيتها في محاولة نقل النص من لغةِ إلى 
خرى وسار اكات وله عرية متور ربد نط عار يرو الل امير في 
الوقت نفسه تحولت إلى انتشاءِ بإضافة كتاب أراه مفيدًا للمكتبة العربية» (وهي 
ره ا د بد م وس ب 
للأبحاث 2 المتاسانة علد هده امدق لي لمجال الترجمة» 0 
النصوص المتميزة» فإنني أتمنى أن يقوم كل أكاديمي عربي يتقن لغة غربية أو 
شرقية بتزرويد المكتبة العربية ولو بكتاب مترجم واحد. 

وختامّاء أتوجه بالشكر إلى مؤْلّف الكتاب لحماسته لفكرة قيامى بترجمة 
كتابه إلى العربية» وقراءته مسودة الترجمة بالكامل وتعليقه عليها وتصحيح 
بعض أخطائها. كما أشسكر مدير المركز الدكتور عزمى بشارة لحماسته لفكرة 
حتى ظهورها إلى النور. كما أشكر زوجتيء د. مروة فكري التي قرأت مسودة 
الرغم من انشغالها برقن كامل الكتاب على الكمبيوتر» متحدية صعوبة قراءة 
خطي. وأعتذر لولدي. فيروز ويوسف. لانشغالي عنهم طوال فترة الترجمة 
التى امتدت ما يقرب من ستة أشهر. وأشكر أيضًا أخى د. أحمد عثمان ود. 
لينا سلايمة لقراءة أجزاء من الترجمة واقتراح بعض الصياغات والبدائل 
المفيدة التي تثري متنه. وأتوجه بالشكر للأستاذ جمال باروت في المركز 
لمساعداته الكثيرة وثقته ودعمه» وأخص بالشكر د. ثائر ديب الذي راجع 
مشكوراء وبخبرته الوأمسعةء الترجمة بالكامل بعناية فاتقة» مقترحًا الكثير من 
الصياغات القيمة التى زادت حتمًا من جودة الترجمة» وإن كان ذلك لا يعفى 
المترجم من مسؤولية أي أخطاء غير مقصودة. 
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وأخيرًاء أهدي هذه الترجمة إلى اثنين؛ إلى جيل عربي طاهر وأبيّ» يأبى 
الاستسلام لهؤلاء الطغاة الذين يسعون جاهدين لوأد حلمه. وتقبيح حاضره» 
واغتيال مستقبله» وتلكيس رأسه بعد أن رفع الرأس عاليًا في ميادين العزة. 
هؤلاء الشباب الذين يرفضون أن يكون أولئك الطغاة قدرًا لهم يرضون به. أو 
ابتلاء يصبرون عليه. هؤلاء الشباب الذين يثقون في أنهم قد يخسرون معركة, 
ولكنهم سيكس بون الحرب لا محالة» ومهما بدا الأفق مسدودًا أمام أحلامهم. 
ثم أهديه إلى أمي» سمية الفطاطري التي أدركتٌ الآن فحسب أن طيبتها التي 
كثيرًا ما أزعجتنى» قد تكون هى نفسها أساس البصيرة التى رأت بها ما عجز 
عن رؤيته كثير من الناس» ومنطلق الشجاعة التي يتطلبها الدفاع عن المبدأ 
والمجاهرة بالحقء في وقت عميت فيه كثيرٌ من البصائر وقست فيه كثير من 

القلوب: وطغت فيه الفاشية وهيمن خطاب القوة وروح الانتقام والتشفي. 
ولتحاشي أي خلط بين كلام المؤلف والمترجم؛ ألحقت أي تعليق مني 
(وهو ما يحدث فقط في حالات الضرورة القصوى) بكلمة [المترجم]. وتعني 
كل إشارة إلى «المؤلف» فى هذا الكتاب أنها لوائل حلاق. كما تعنى عبارة 
«التشديد لي» في الهوامش أن الإمالة مق ععن حلاقه و ده 
والله من وراء القصدء 

عمرو عثمان 

الدوحةء تموز/ يوليو 2013 
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و 


تمهيد وشكر 


على الرغم من أن الجزء الأكبر من هذا الكتاب كتب خلال عام 22011 
فإنه كان قيد الكتابة طوال عقدٍ كامل أو يزيد. فقد شكل جزءًا من التحضير 
الضروري لكتابى الشريعة: النظرية والتطبيق والتحولات ,7760 :77'4ه50) 
(17015/0717:0110115 005 الذي نشرته مطبعة جامعة كامبردج عام 2009. 
ونظرًا إلى طبيعة كتاب الشريعة ومخططه وبنيتهء فقد تعذرت المناقشة الوافية» 
أو الأكثر وفاءًَ على الأقل» لقضية الدولة الحديئة وأسباب عدم توافقها مع 
الشريعة ومعنى غياب هذا التوافق. وعلى هذا الأساسء فإنه يمكن النظر إلى 
هذا الكتاب على أنه امتداد وإضافة إلى اهتمام كتاب الشريعة بالدولة» بمضمونها 
التطبيقي واتجاهها النظري كليهما. وفي ما يخص المضمون. يتضح أن هناك 
كثيرًا مما يمكن إضافته عن الدولة الحديثة في كتاب الشريعة:» لكن المقام لم 
يتسع له في ذلك الكتاب الطويل جدًا بالفعل. كما أن كتاب الشريعة لم يتناول 
التنظير الوافي لمفهوم الدولة؛ وهو ما أعني به استخلاص المضامين النظرية 
الأشمل للسردية التطبيقية لما يُطلق عليه الشريعة الإسلامية وحكمها. أما 
الكتاب الحالي فهو محاولةٌ لملء هذه الفجوة ومناقشة فروع الدراسات الغربية 
الخاصة بالعلوم السياسية والفلسفة الأخلاقية والقانون في الوقت ذاته. 

فى أثناء التفكير بموضوعات الكتاب» استفدت من الصحبة الفكرية 
ليوط من 'الأستكامن إذامدى لالض للدراضات العلا وزملذيق السافيق 
فى جامعة ماكغيل (040011» لسنوات عدة؛ بفرص ذهبية للاشتراك في مناقشات 
قيمة حول الدولة الحديثة ومواضيع أخرى كثيرة. وفي جامعة كولومبياء كانت 
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الحلقة الدراسية التي يعقدها القسم الذي أنتمي إليه كل أسبوعين والمنافشات 
المستفيضة مع زملائي هناك استمرارًا للمناقشات السابقة وزودتني ببصيرة 
إضافية صقلت هذا الكتاب. وهناء أود أن أعبر عن امتنانى للصداقة الفكرية 
المثمرة دائمًا مع طلال أسعد وشوديبتا كافيراج (زقسلحة؟؟ ا وللتعليقات 
الثاقهة لعقيل بلغر امي (تسمواز8 اعملف) وكوكب شبارو (معةطعطن طهولنامةك]) 
على الجزء الثانى من الفصل الخامس. كما أشكر محمود ممدانى لملاحظاته 
على الفصل الثالث ولعبد [العزيز] عواد لنقده القيّم للكتاب كلّهء وخصوصًا 
الفصل الثالث الذي استفاد كثيرًا من تعليقاته. وأخيرًا وليس آخرّاء أتوجه 
بالشكر لمحمد قاسم زمان على قراءة الكتاب كلّه والتعليق الثاقب والبنّاء عليه. 

كما أشكر مساعدِيٌ الباحثين الموهوبين والأكفياء: مورا دونوفان 
(ة10001 خكناة]/!) وشون هيغينز (وماعع11 «عنهط5) وألفى ستار تف علاعه) 
د سهد وإليزايث رغيبى (زطعطع؟2 طاءطةناظ). و أخص من مليير عطامع:]5) 
اانا بالشكن لجعلة ما أكقه أكثر أناقة. لكل هؤلاء وآخرين ممن يمكن أن 
أكون قل سهوت عنهم» أسجّل هنا أسمى آيات اعترافي بالجميل. 


مقدمة 


أطروحة هذا الكتاب بالغة البساطة: مفهوم «الدولة الإسلامية» مستحيل 


الدولة الحديثة”2. 


حتى بداية القرن التاسع عشرء ولمدة اثني عشر قرنًا قبل ذلكء كان قانون 
الإسلام الأخلاقي» المعروف باسم الشريعة؛ ناجحًا في التفاعل مع القانون 
المتعارف عليه والأعراف المحلية السائدة وغدا القوة القانونية والأخلاقية العليا 
التي تنظم شؤون كل من الدولة والمجتمع. وكان هذا «القانون» نموذجيا 
(اأمصع نلدعوط )» بمعنى أن المجتمعات والسلالاات التي حكمها قد قبلته كنظام 
مركزي للقواعد العامة والعليا. وإذا استعرنا تعبير جون رولز (19هة8 صطاهق) 
النافذ» فإن الشريعة كانت قانونًا أخلاقيًا أنشأ «مجتمعًا جيد التنظيم» وساعد 
على استمراره. ولكن مع بداية القرن التاسع عشرء وعلى يد الاستعمار 
الأوروبي» تفكك النظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي والسياسي الذي كانت تنظمه 
الشريعة هيكليّاء أي إن الشريعة نفسها أفرغت من مضمونها واقتصرت على 
تزويد تشريعات قوانين الأحوال الشخصية في الدولة الحديثة بالمادة الخاه. 


(1) انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب. 
)22( بجدء5) تيطدهوماتطم هذ وعأكمقاء وتطصسامك .لع لعلصهمم:8 ,سناع معءطئط أمعانزامم ,وابجة مطمك 
.7 ,(2005 رؤوعع2 بواتورء تلول] قلط سامت تعترملا 


ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع» انظر خاتمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(3) للتزود بعرض عن ذلك التاريخء انظر: ,#عالعممم ,«صمء 17 نه “مم5 :وهللماة اعدللا 
0 مالع لم1 ونث لتة ,371-499 .مم ,(2009 ,ذوعظ انوع تهنا عولتتطدسم :عم لقطمسمن)) مك1 
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وحتى فى هذا النطاق الضيقء فقدت الشريعة استقلالها ودورها كفاعل اجتماعى 
لبماك الدولة السوية در اشيدك الداعة وا مسن شل فنا الشركة 
على مشاريع الدولة التشريعية من خلال اشتقاق مبادئ معينة من الشريعة» وهي 
مبادئ أعيد تشكيلها وأعيد خلقها لمواءمة ظروف العصر الحديث. 

تظل الشريعة مصدرًا للسلطة الدينية والأخلاقية عند الغالبية العظمى من 
المسلمين اليوم. فبينما اتبعت أنظمة إسلامية» سياسة انتقاء بعض العقوبات 
من الشريعة» كبتر الأعضاء والرجه*» متجاهلة قواعدها الإجرائية وسياقها 
المجتمعي بطريقة صارخة: فإن المسلم العادي لا يزال يرى فيها ينبوعا روحيًا 
وصلة مع الله وسبيلا إلى ترويض النفسء وهو ما سنناقشه لاحقا تحت عنوان 
تقنيات التي 5 (قاء؟ عطا 02 وعنعو10مصطءء)). وسيوافق أي شخصء على معرفة 
ولو بسيطة بشؤون العالم فورًا على القول إن الغالبية العظمى من مسلمي 
العصر الحديث تتمنى عودة الشريعة بشكل أو بآخر. وسوف تتناول الفصول 
التالية بصورة موسعة الإجابة عن سبب هذه الرغبة عند المسلمين» مع أن ذلك 
ليس هدفا مقصودًا لهذا الكتاب. 


ونظرًا إلى وجود رغبة المسلمين هذه في سياق حديث. فإنها تنطوي 
على معضلة. فقد قبل المسلمون اليوم بمن فيهم كبار مفكريهم, بالدولة 
الحديثة كأمر مفروغ منه وكحقيقة طبيعية. وافترضوا في أغلب الأحيان أن 
هذه الدولة لم تكن قائمة على مرّ تاريخهم الطويل فحسبء بل ساندتها أيضًا 
سلطة القرآن نفسه©». ذلك أن هؤلاء يرون أن القومية» وهى ظاهرة غير مسبوقة 
وفريدة كعنصر تكويني من مكونات الدولة الحديثة» «قد دشنت وأطلقت في 


6اته قط بهلمنقطنات أتمد5 لمه ,85-139 .مم ,(2009 ,عوط كزورع كلمنا عمل طسمن) :عع ل عطحصمت) مز عنمم[ر1 

,(2003 ,فتكنده1 8 .1 :مملممة) 34 رمعنودطك أقمظ ع0[1ل1110 ستعلن8/1 02 بمدرعطانآ ,لأجم/7! عنمان] معطا عأ «عصمم 

121-1-57.مم 

24( توضح هذه النقطة المقارنة بين العقوبات الحديثة وما قبل الحديثة المفروضة على الزنا. انظر 

البحث المهم: 1 :17 00101711171187 لاتق ماله ,نتء3 لأ ]|1 تمقو لعنه317 6 07> ,مقتزل«عرع5 عوبراع 

.(2008 ,قوع]2 'زاأكاع لدانلا عوناعةعؤزك :111 رعدناعة:<ز5) نمق 8110012 عط مز وعنائآه2 كتة ,عتكلدن ,ععممع0 ,مممء[م4 
(5) انظر الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(6) ره وال أه ناكد 1716 :ه51 ©1182 4714 فلمل 11ر1 ,ممكاعول .م ممسعغطة 

.190 .م ,(1996 بالتحظ :معلاعط) كرت 02 -ا مبط - إوطتطنزى 
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العالم عبر الدستور الإسلامي المقدس» الذي وضع في المدينة المنورة منذ 
أربعة عشر قرنًا(©. كما اعتبرت مفاهيم المواطنة والديمقراطية وحق الاقتراع 
من إنجازات المجتمعات الإسلامية الباكرة©». وبخلاف بعض منظري العولمة 
وعلماء السياسة الذين يشككون فى مقدرة الدولة على الاستمرار فى المستقبل» 
نإ المقكرية والعلماء الاسلاسين :قن العضو التوردية 0 يقبلوق الدولة كام 
مفروغ منه ويعتبرونهاء في الحقيقة» ظاهرة تصلح لكل زمان"©» ويمثّل ذلك» 


000( سليمان بن قاسم العيد» النظام السياسي في الإسلام (الرياض: دار الوطن للنشرء 2002): 
ص 50- 68؛ باقر شريف القرشيء النظام السياسي في الإسلام (بيروت: دار التعارف» 1982)» ص 143 
و4152 جمال الدين محمودء الدولة الإسلامية المعاصرة: الفكرة والتطبيق (القاهرة: دار الكتاب 
المصر يي 0032 ص 035 و عنسنهاءط 116 انه اعهه8 جويا3 كه نعنها5 عنتمماو1 72 ,تنسكا مقتصطوعاملطم 
,م ,(1984 بلاععمدك8 عام سعل8 بدملصم.آ) كعنكتدطذ5 عتسفاك[ جتوع متهملا غوع لا أكمدظ ,«مققي )ىدم برإن ير 

عن تاريخ ومضمون ما يطلق عليه دستور المدينة» المكتوب حوالى سنة 632 ميلادية» انظر: 
اطالتطنهلا 2ه ممتعجلة1 عط مم ,دبعل اتعطنهك؟ عط طغاه كاعد بله' تتصقل ونصداك عط1» ,اممعزعءد .8 2 ] 
« '18160308 ذه ممنابنتأكممك' 50-0021160 عطا مذ 4ع5زمم20 5امعصيعه12 عط 02 0م00 [قمقع]' لصه كأتكتزلقسم 
514 0مة ,1-42 .مم ,(1978) 1 .مه كك .آه؟ ,(85045) دعتهاك يمعتكيم فممه لمندعء 2 زه أومطع3 186 0 انناء [أبا8 
01 كاعثف 5'لقسسقطد1اة 01 «متكماءممعات] لمععاماعو5 ث نقمنتلء81 أه وملغنفنكم00) عط1» ,لممصسمونة عترم 
(2009 تعطمدعنتو81) 4 .0ه ,41 .لاهن ,كمأليا3 عمط علمقتأبة “زه أهااسلتول أسترم تمصع م1 «رقتصصحطتنآ عط كه متخدوصنه]1 

لاحظ هنا استخدام أرجموند غير التاريخي للفظ «الدولة». 

2 .69 همه 64 ,57 .مم ,تلصيك]1 
(9) للاطلاع على التعبير الشائع عن هذه المفارقات التاريخية في الدراسات الحديثة» انظر: 
أعندء 071 انون تعتججبف 176 0# أمتعيول «لزلعع1:8: لمعتاتادمهم مد عه دع لاوط [ه لإلععدعآ' خش ,اعلة1 لهتسستقطام1لة8 
.(2011) 20.1 ,1.131ه/ ,جمزعوة 
حيث يتخيل الكاتب مفهومًا ل «دولةٍ إسلامية» ما قبل حديئة يجب أن تتناسب مع مقاييس الدولة 
الحديثة. إن هذه الأفكار التبريرية تشحن الأيديولوجية السياسية بخطاب علمي زائفء رافعةً بذلك من 
شأن العقائد الجامدة والتاريخ الزائف إلى مرتبة علمية. عن الكتاب الإسلاميين في العصر الحديث» 
انظر : 1[ع غ170 271151 1؟1 :ذا كع املع ارمععء 271 .05 ,2801134 20251151 120كتتقطب8 لمة تتعطلط ..آ عدديهعه]ا 
لماع عءسملسط) كعتالو «تتاكطاظ هد كعتلنا5 وماععستظ ,اعملمط تلظ 10 006 8-له «تمثر كد01 0410 كد16 
.(2009 رووعد2 وازوعع نحلملا مأععوصلوط 
(10) لاستعراض أمثلة لهذه الأفكار» انظر: .190 .م ,ممككاعول 
ولحالة إيران» انظر : 0ه"1 كرم 1مغله 0151© 7716 ,تتقملط5 تقطودة لمح , 486-493 .مم ,ع" 7ه ,هلز 
8 .]1 علهملا بوعل بملهدم]ط) عصسمك1 "0 عطمل ترط عنداكمهطا' ,عتاطضادع1 عتدرمأت1 عط جنا عنواد عط مجه دعللزامط 
.0 .م ,(1997 ,كتأتنلة]' 
يصف أوليفر روي (ز80 0113767) في كتابه ,«به[ك1 امع انامط ره عبزنهم بدقة انشغال الإسلام 
السياسى بالدولة وسيطرة هذه الفكرة عليه. انظر: .كصهكآ ,:عادط أمعقلاوط تزه عمندانه1 716 ,لم8 يععنا0م 
١‏ .م ,(1994 رؤوعظ ولتؤرع حلدلآ لتدصدآ] .ومة]! ,ععلتطصسهع) علاملا امعدن 
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في جانب منه انعكاسًا للواقع القائم الذي يواجهون فيه يوميًا ما يبدو لهم آلة 
جبارة لا تمحق. 
هكذا يواجه مسلمو اليوم تحدي التوفيق بين حقيقتين: الأولى هي الوجود 
الحقيقي للدولة وحضورها القوي الذي لا يمكن إنكاره» والثانية هي الحقيقة 
التيونطو لوجيةة» (لهعنعه1م1همع0) المتمثلة في ضرورة امتحاد الكل ين خكم 
الشريعة. ويزيد من صعوبة هذا التحدي أن الدولة في الدول الإسلآمية لم تقم 
بالكثير في سبيل إعادة تهيئة أي شكل مقبول من حكم الشريعة الأصلي. . وخخير 
شاهد على ذلك المعارك الامحكونة للإسلاميين في مصر وباكستان. وفشل 
الثورة الإيرانية كمشروع سياسي وقانوني إسلامي» وخيبات أخرى ممائلة”". 
ولكن تظل الدولة هي القالب المففل: الاسلل ميق والعلماء:( أن عن يفون 
وجال الدرى الممكلمية)3 :وقد اعليت جماعة (الإعران المسليوة؟ القرية 
موخراتي صر معبر بشدة أن: 
الدولة المدنية كتعبير عصري عن الدولة الحديثة» بما يتلائم مع 
المتغيرات الجديدة لا يتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية؛ لأن 
الإسلام هو المرجعية العليا للأوطان الإسلامية أو هكذا يجب أن 
يكون الحال. فالدولة الحديثة بما فيها من آليات ونظم وقوانين 
وأجهزة إذا لم يكن فيها ما يتعارض مع ثوابت الإسلام القطعية فلا 
يوجد ما يمنع من تطويرها والاستفادة من تجارب الأمم المتقدمة 
كمنتج إنساني عام يجب الإفادة منه لمصلحة تقدمنا وتطورنا”". 


()*) برعمامندموط: الأخلاق الواجبة» لفظ اشتقه جيرمي بنتام من الجذر اليوناني 4600 الذي يعني 

«واجب» ‏ ليدل على حقل الأخلاق التي يجب اختيارها من حيث إنها تمثل ما يلائم حياة مجتمعية طيبة 
أو هانئة أو سعيدة. [المراجع]. 

(11) في هذا السياق (ولتعريف «الإسلاميين»)» انظر: ,هكثةطن2 لم ,443-499 .مم ,"على ,ودالة11 

١‏ .158-29 .مم 

(2) لاستعراض وضع العلماء ء في السياق الحديث للقانون والسياسة. انظر: ,»'3#077 ,وهالهة11 

زه كممألمادين) ‏ :ه151 1نه 001620 2[ 71276 776 ,لفقت تستكة0) 0ت اسمتقطتكاة لمة ,473-499 بحرم 

.(2002 رؤوع2 615169 0197نآ سمأععصلظ :[]1آ بمماأععموط) دعقكتله تمتامسطا8 مز 5ع03ج50 ومأععصقط ,عوسمقع 


(223 «الشريعة والدولة قن المفهوم الإسلامي» (ويكيبيديا الإخوان المسلمون)ء على الموقع 
الإلكتر و ني: 1/2/2011 لعووعععش) <016” مط تع لص تكله با مه تتحطعلا. بج« بوية//:جاخط> 
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تجب هنا ملاحظة أن المقصود ب «تطوير» الدولة هو «تطويعها لحاجاتنا 
وأغراضنا»» كما يضيف النص لاحمًا. وأي محاولةٍ من جهة الدولة القومية 
لعزل الدين عن الحياة ونفي الالتزام بمرجعية الإسلام» فهذا «مما لا يسع أي 
مسلم قبوله». من هناء فإنه يُتوقع من الدولة أن تُعلي من شأن القيم الإسلامية 
بداانها المصلحة العامة وحكو الثاتون والكرية رتكائز الفرصن , بين المواطنين» 
إضافة إلى «تعميق مقهوم المواطنة. فهذا مما يجب أن تقوم به الدولة الحديثة 
في فهمنا للإسلام». ويلخص كل ذلك عنوان فرعي للوثيقة تفسها يقول: 
«لا تعارض (للدولة المدنية أو القومية) مع الشريعة الإسلامية»72. 


لكن هذا التناقض وارد بالتأكيد. ذلك أنَّ أطروحة هذا الكتابء كما ألمحناء 
توضح أن أي تعريف لدولة إسلامية حديثة» متناقض داتيًا بصورة ة جوهرية!7 0 


إبراز جملة «أو هكذا يجب أن يكون» من عمل المؤلف. انظر أيضًا: محمد حسين فضل الله 
الحركة الإسلامية: هموم وقضايا (بيروت: دار الملك» 2001)» ص 315 -316. 

(14) انظر: جمال البناء ما بعد الإخوان المسلمين؟ (القاهرة: دار الفكر الإسلامي؛» 1996). 
حيث يتحدث عن «دولة المدينة» رص 187-6) فضلا عن تأكيده. مثله مثل الإخوان المسلمين 
(الذين ينتقدهم)» ضرورة الدولة الإسلامية. وهو يصرح بأن الأخوان المسلمين «أوضحوا أن الإسلام 
كدين شامل» لا يمكن أن ب يتحقق إلا في ظل دولةٍ إسلامية» تفرض الزكاة على الغني وتعطيها للفقير 
ا فأن تكون الدولة إسلامية» أمرٌ تفرضه بداهة طبيعة الإسلام» (ص 5-64 6). انظر أيقنا تصريحات 
حزب النور السلفي المؤسّس حديثا في مصر. فبينما يصر الحزب على تطبيق الشريعة (من دون مناقشة 
معنى هذا المصطلح ومضامينه)» يعلن أن الهدف النهائي هو تأسيس «دولة قومية ديمقراطية على أسس 
إسلامية». انظر: ««النور» أول حزب سلفي يؤسس في مصر ويضم مسيحيين:» الشرق الأوسطء 
3 .. 

ا 0 
ظاهرات وأبنية كبرى في مشروع الحداثة ككل ويتحدد ب بها. وعلى المرتابين أن يتتبهوا إلى أذ نني لا أدعي. 
بأي طريقة؛ أن الشريعة الإسلامية أو الحكم الإسلامي لا مكان لهما في العالم الذي نعيش فيه والذي 
نأمل أن يعيش فيه أطفالنا . فلا يسمح بهذا الفهم إلا نظرةٌ متعصبةٌ وضيقةٌ وقصيرة ة الأمد. انظره على سبيل 
المثال: .«قعتاناه2 عه توقمعع ه12 نه ,اعلج1 

لذلك. فإنه يتبغي التأكيد بصورة مطلقة أن أطروحة هذا الكتاب تنبني على المقدمة الآتية: ربما تكون 
إعادة الصياغة المبدعة للشريعة والحكم الإسلاميين أكثر الطرق الملائمة والبناءة لإعادة تشكيل المشروع 
الحديث الذي هو بحاجة ماسة إلى إعادة البناء والتكوين على أسس أخلاقية (انظر الفقرات الختامية في 
الفصل السابع). ولا يمكن للمسلمين تخيل إعادة التأسيس هذه وتوابعها السياسية والقانونية من دون 
تشخيصس سليم لمشكلة «الدولة الإسلامية»» وهو ما يفسّر أيضًا السبب في أن أي طرح قوي لإعادة البناء 
هذه لابد أن ينتظر فهما أصيلا للتنافض متعدد الأوجه المتأصل في أي تصور ل«الدولة الإسلاميةا. 
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وعلينا أن نتذكر أن المسلمين يمثلون اليوم نحو خمس سكان العالم» وأنهم 
بقدر ما يعيشون في العصر الحديث. فإنهم يعيشون أيضًا مشروع الحداثة. إنهم» 
شأنهم شأن غيرهمء جزءٌ من ذلك المشروع. وأطروحة هذا الكتاب هي أن ذلك 
التناقض الذاتي الأصيل في مفهوم الدولة الإسلامية الحديثة يقوم في الأساس 
على مأزق الحداثة الأخلاقي. وعلى الرغم مما للسياسة والاقتصاد من ارتباطٍ 
وثيق بهذا التناقضء فإنهما ينبعان من هذا المأزق الأخلاقى, ما يعنى أن حل 
تلك التناقضات كقضايا أخلاقية يفضي بالضرورة إلى حل المشكلات السياسية 
والاقتصادية. وبعبارةٍ أوضح.ء فإن التناقضات الجوهرية في أي مفهوم لدولةٍ 
إسلامية حديئة ‏ بحكم التأثير الرأسي القوي والقوة الأفقية الطاغية للدولة 
الحديثة ‏ لا تلتقط الطيف الكامل لما يوصف ب(أز مة الإسلام الحديث» 
فحسبء بل تنطوي أيضًا على الأبعاد الأخلاقية لمشروع الحداثة في عالمنا من 
البداية إلى النهاية. وعلى هذا الأساس.ء فإن هذا الكتاب هو مقال فى الفكر 
الأخلاقي أكثر من كونه تعليقًا على النواحي السياسية أو القانونية. ‏ - 

لشرح أطروحتنا هذه. يجب علينا ألا أن نصل إلى وستها متسس 
«حكمًا إسلاميًا نموذجيًا» و«دولة حديثة نموذجية»» وهو ما سيتناوله الفصلان 
الأول والثاني على التوالي. غير أن الفصل الأول يرسم كذلك حدود مفهوم 
«النموذج» لمع نلمموط)» كما نستخدمه هناء لأنه مفهوم مركزي في أطروحتنا 
الكلية. ولأن هذه الأطروحة ستصطدم بكثير من الافتراضات الحداثية عن 
القانون والسياسة والأخلاق ومعنى الحياة الفاضلة» يتعين علينا أن نتناول 
الأيديولوجية التي تكمن في تفكيرنا - بل تسيطر عليه - في ما يتعلق بالحداثة 
وإنجازات مشروعها. ولذلك. يجب مناقشة الافتراضات المستترة وغير 
المستترة الداعمة لخطاب الحداثة» وباللأخص الخطاب البلاغى والموضوعى 
لنظرية التقدم الحديثة. ومن جهة أخرىء يسعى الفصل الثاني إلى تحديد ما 
سندعوه خصائص الشكل (كع مم20 جمنه) التى تمثل الصفات الجوهرية 
للدولة الحديثة في عرضنا هذاء مع الاعتراف في الوقت نفسه بالتغيرات 
المتزامنة والتنوعات المتلاحقة في تكوين تلك الدولة. 

سيجريء, لأغراض تحليلية» تفكيك هذه الخصائص الشكلية التي يعتمد 
بعضها على بعض في تكوينها وآثارها. وفي الفصل الثالث سنناقش مفاهيم 
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الإرادة السيادية وحكم القانون في ما يخص مبدأ الفصل بين السلطات 
وتطبيقه. وتسعى هذه المناقشة لخدمة هدفين: الأول» هو أنها ستمكننا من 
استعراض الأطر والبنى الدستورية لكل من الدولة الحديثة والحكم الإسلامي» 
بحكم أنهما السياقان الكبيران اللذان يفترض أن يعمل فيهما القانون والنظام 
القانوني والحكومة والسياسة. وبعبارة أخرى» سوف يساعد هذا على تحديد 
الخلناك ب والحدر الدستفورة التعلايية .وس عنية | شوم بكرن الهدف 
الثاني والمتزامن مع الأول هو تسليط الضوء على الاختلافات الدستورية بين 
نظامي الحكم هذين» وهي اختلافات تمهد لاستكشاف أكثر تفصيلا لمعنى 
القانون وعلاقته بالأخلاق» كما سترى في الفصل الرابع. وهذا العرض» 
الفلسفي أساسّاء الذي يؤكد الاختلافات النوعية بين المفهوم القانوني للدولة 
الحديثة والحكم الإسلامي» سيتحول إلى عرض ذي طابع سياسي في الجزء 
الثاني من الفصل الرابع. وستتعزز هنا التباينات القانونية ‏ الأخلاقية بفعل 
التباينات السياسية المبينة في الجزء الأول لتكشف عن مجال آخر من عدم 
التوافق بين الدولة الحديئة والشريعة. 

سيضيق الفصل الخامس بؤرة تركيز الفصل الرابع» وينتقل من المستوى 
الكلي إلى المستوى الجزئي» ومن أنظمة التفكير والسياسة إلى عوالم الذات 
والذاتية. وسوف يرى أن الدولة القومية الحديثة والحكم الإسلامي يميلان 
إلى إنتاج مجالين مختلفين من تكوين الذاتية (بحكم طبيعتهما نفسها وبحكم 
تقنيات الذات التى يمتلكانها أصلا). ومرة أخرى, فإن الذوات©" (واءوزطب5) 
التي ينتجها هذان المجالان النموذجيان تتباين تبايًا كبيرّاء الأمر الذي يولد 
توعين مختلفين من التصورات"اللخلافية والسياسية والمعرفية والتشسية 
والاجتماعية للعالم. وتلك الاختلافات العميقة بين أفراد الدولة القومية 
الحديثة ونظرائهم في الحكم الإسلامي إنما تمثل التجليات المجهرية 


(16) كلمة «مءزطن58» الإنكليزية التي يستخدمها المؤلف كثيرًا في هذا الكتاب بصيغتيها المفرد 
والجمعء تعني في أغلب استخداماتها ما أو من يقع عليه الفعل. أترجم هذه الكلمة هنا باستخدام كلمات 
مثل «الفرد؛ وجمعها «أفراد»» كما أستخدم «رعايا» في سياق الحديث عن ال«أفراد» الذين «ترعاهم» 
الدولة الحديثة كي يصبحوا أفرادًا مدجنين. وفي سياق الحديث عن «فرد» الشريعة الخاضع لهاء أستخدم 
أحيانًا كلمة المكلّف» المعتادة في الكتابات الفقهية الإسلامية. [المترجم] 
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المصغرة للاختلافات الكونية المادية والبنيوية والدستورية» إضافة إلى 
الفلسفية والفكرية التي لا تقل أهمية. 

لمناقشة هذه الفكرة» سنسلم جدلًا في الفصل السادس بأن نمطًا من 
الحكم الإسلامي قد يأتي إلى الوجود على الرغم من كل الفرص الضعيفة 
والمعوقات القوية. وسنحاجج بعده بأن الأشكال الحديثة للعولمة ووضع 
الدولة في هذه الأشكال المتعاظمة القوة» يكفيان لجعل أي صورة من الحكم 
الإسلاميء إما أمرّا مستحيل التحقق وإما غير قابل للاستمرار على المدى 
البعيد» هذا إذا أمكن قيامه أصلًا. بيد أن النتائج الكلية لهذه النقطة وما تطرحه 
الفصول السابقة واضحة: إذا أخذنا كل العوامل في الاعتبار» فإن الحكم 
الإسلامي لا يستطيع الاستمرار بحكم الظروف السائدة في العالم الحديث. 


بناء على مفهومي النموذج والنطاق المركزي (متهده2آ1 لوتدعع)ل 
ننتقل في الفصل الأخير إلى تفحص مآزق أخلاقية حديثة» مع الإشارة 
إلى أسسها المعرفية والبنيوية» بصفتها تؤسس لأصل الأزمات الأخلاقية 
التى واجهتها الحداثة فى كل صورها الشرقية والغربية. ونحن نؤكد أنه إذا 
كانت استحالة فكرة الحكم الإسلامي في العالم الحديث ناتجةٌ بصورة 
مباشرة عن غياب بيئةٍ أخلاقية مواتية تستطيع أن تلبي أدنى معايير ذلك 
الحكم وتوقعاته» فمن الضروري ربط هذه الاستحالة الأخلاقية بالسياقات 
الإشكالية الأكبر التى أفرزتها مشكلات الحداثة الأخلاقية. وبناء على 
ذلك» فنحن نزعم أن هده الاستحالة هي مجرد تجل آخر - ومصاحب 
على الدوام ‏ لعدة مشكلات أخرىء ليس أقلها شأنًا الانهيارٌ المطرد 
للوحدات الاجتماعية العضوية» ونشأة أنماط اقتصادية استبدادية» إضافة 
إلى ما هو أكثر أهمية من ذلكء ألا وهو الدمار الشامل للموائل الطبيعية 
8130180 لوسدطد8) والبيئة. وهذا الكتاب يعتبر كل هذه قضايا فلسفية - 
أخلاقية ومعرفية بقدر ما هي قضايا مادية وطبيعية. والواقع أننا إذا أمعنا 
النظر فى النقد الأخلاقى الداخلى بعد الحداثئة الغربية» نجد نظائر قريبة» 
تل متطابفة بلوحة كيرةة كيين للف النقك و المعان الم هرة الدعوة 
الإسلامية الحديئة لتأسيس حكم إسلامي. 1 
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لقد وضعت نصب عينى أن تكون لغة هذا الكتاب وأطروحاته ميسورة 
لأكر عدد تمكو نمق القراء خير المتحعتصضين فى القانون والساحة والفلسفة: 
ولذلك؛ عملتٌ على تبسيط أكثر الموضوعات التي تناولها عن الإسلام 
وجردتها من المصطلحات المتخصصة؛ شريطة تفادي معالجة الموضوعات 
يقة سطحية. وعلى هذا الأساس وجدت أنه من الضروري أن أفترض في 
مواضع عدة من الكتاب بعض المعرفة التي من دونها لن أستطيع شرح 
أطروحاتي» ولأن هذه المعرفة ضرورية للفهم الكافي لهذه الأطروحات» 
اعتمدت أمتلوت توفي د معرفية متعددة فى أجزاء من الكتاب تكون فيها 
أسائنية 'ثمامًا ومتائبيةة وأحلت القارئ إليها ائناء المتافكنات عيدما تكن 
ضرورية» بل لا غنى عنهاء كخلفية معلوماتية. ولا حاجة للتأكيد إذَا أنه لا 
يمكن اعتبار تلك الإحالات مجرد عرف من أعراف الكتابة العلمية» بل 
أدوات أساس لتوفير القدر المطلوب من المعرفة لكل طرح نقدمه حتى يمكن 
فهمه وتقويمه كما ينبغي. غير أن الفهم الكامل لكتاباتي السابقة» وبخاصة 
كتابي الشريعة: تاريخ ونظرية وممارسة. وبدرجة أقل الكتاب الأقصر منه 
مدخل إلى الشر يعة الإسلامية (حمطا عتسدأكا مغ وممتاعنضه طمل)ا» يمكن أن يكون 
بديلّا عن تلك الإحالات. 


في النهاية» هناك تحذير واجب. فعلى الرغم من العرض المستفيض 
والمفصّل في كل الفصول الآتية» فإن هذا الكتاب ليس مجرد تاريخ للشريعة 
الإسلامية. وبينما لا يمثل هذا الكتاب خروجًا جوهريًا على لب العرض الذي 
قدمته في كتابي الشريعة ومدخل إلى الشريعة وكتاباتٍ أخرى. فإنه يقدّم عرضًا 
سرديًا متميرّاء أي إنه» بعبارة أخرىء يعترف بالتعددية والعشوائية والانتهاكات 
التي شابت تاريخ الشريعة الطويل ويفسّر كل ذلك. فيما يبني على مفهوم 
النموذج ليستعيد؛ من خلال بنية نموذجية» البعد الأخلاقي الذي يتخلل تلك 
الحقائق المعقدة المرتيكة270, 


(17) انظر أيضًا الهامش رقم 41» ص 44؛ من الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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الفصل الأول 


)١ مقدمات‎ 


تصبح حالة ما نموذجية (»فقصع ن0هط) بإرجاء انتمائها إلى المجموعة 
وإظهاره في آنٍ معّاء بحيث يستحيل فصل نموذجيتها عن فرديتها... 
فالنماذج لا تفترض مسبقا وجود المجموعة النموذجية؛ الأحرى أن 
المجموعة محايثةٌ للنماذج. 

111 أأذ إه ء«لتنهمع 31 776 ,عط متهوم 6(زع0101 


ليست النزعة الإنسانية («ونهددس11) علماء بل دين... ويميل أصحابها 
إلى الاعتقاد بأن لهم نظرة عقلانية إلى العالم» بيد أن إيمانهم 
الجوهري بالتقدم ما هو إلا وهمٌ أكثر بعدًا عن حقيقة الإنسان من 
أي من أديان العالم. 


هه 


205 ناد ,نقة02 نطول 
الأيديولوجيات السائدة التي فقدت ارتباطها بالواقع وتخلت عن 
محاولة التحكم به فحسبء بل يعكس [أيضًا] فقر الحياة الداخلية 
للنرجسيء فالمجتمع الذي يجعل «الماضوية»”" (0105]3[18) سلعة في 
(1) يستخدم المؤلف كلمة 5هةند«< الإنكليزية» وتعني المقدمات التي تؤدي إلى نتيجة في 

استدلالٍ معين [المترجم]. 
(2) تترجم كلمة «قزهل::2200 غالبًا إلى «الحنين إلى الماضي؛ غير أن هذه الترجمة لا تعكس - 
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التبادل الثقافى ينكر الاعتقاد بأن الحياة فى الماضى كانت أفضل منها 

في الحاضر على أي نحو مهم... ويمثل عدم اكتراث ثقافتنا بالماضي 

وهو عدم اكتراث يتحول بسهولة إلى عداءٍ ورفض صريحين. دليلا 

قاطعًا على إفللاس تلك الثقافة. فالاتجاه السائد» بما يبدو عليه من 

تفاؤلٍ وتطلع إلى الأمام, إِنْما يُسْتَمد من إفقار نرجسي للنفس. 
11ت إه ايت 726 ,طأعقمآ ععطم ماو قطنت 


تنطوي الفرضية التي ترى أن مفهوم الدولة الإسلامية الحديثة مستحيل 
التحقق ومتناقض ذاتيًا على سؤالين مضمرين يجب أن نتناولهما من البداية. 
أولاء إذا كانت هذه الحالة غير مُتصوّرة» فربما يتساءل المرء عن الكيفية التى 
حكم بها المسلمون أنفسهم في ضوء الحضارة العظيمة التي صنعوها 
والإمبراطوريات التي بنوهاء وعن ” شكل الحكم الذي مأرسوه. انياء في ضوء 
هذه الاستحالة» ما نمط الحكم السياسي الذي يتبعه المسلمون في الحاضرء 
ويحتمل أن يتبعوه في المستقبل؟ إن الجزء الأخير من السؤال الثاني بما 
يحتويه من تنبؤات» ليس في صلب أطروحتنا هذه ويمثل مجالًا للبحث في 
كتاب آخر وبالتأكيد لمؤلف آخر. لكن السؤال يحمل أيضًا إشارة إلى الحاضر 
ممثلًا نحو قرنين من الزمان» تخللهما حكمٌ استعماري ورد فعل قومي 
واستمر وي بية بعد استعمارية (لهتهه1مء)وه2). 


في مقام آخرء سبق أن أشرت إلى أن النخبة القومية بعد الاستعمارية 
حافظت على هياكل القوة التى ورثتها من التجربة الاستعمارية. وكقاعدة عامة. 
فإنهنا غالنًا ها اتيت السيابتة الاسستجمارية تفبسبها القن اخاركيا أنتاء الحقية 
الاستعمارية بعدما نالت بلادها ما يطلق عليه اسم الاستقلال. وقد ورث 
هؤلاء من أوروبا دولة قومية جاهزة (بكل هياكل القوة المكونة لها)» لم تكن 


مشكلة هذا النوع من التفكير في الماضيء لذلك تجنبناها هناء واستخدمنا بدلا منها الماضوية التي لا 


تقتصر على معنى ممحدد كالحنين» وتقبل أن تحمل بمعانٍ وأفكار ومشاعر متعددة [المترجم]. 
(3) جنك تنلا ععلضطسة بععوفلضطسمع) ددم نمدم مداه 1 ,عمفاعوجط ,رمع 1 نع" #عقى ,وقالدكط اعولقا 
443-499 .مم ,(2009 ,ووععط 


لتحليل عميق لهذه النقطة انظر: أم«وفئهلة ثزه عاط 116 :كاءء7ر أعن«مامت ,مهدكة81ة .ى امعوم1 
3 2001 ,دوع (وتتوء الانآ هتطمسسطلمت يعترملا" بجع81) ومملجمق ينأ وادرع 1 
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التكوينات الاجتماعية القائمة قد تهيآت لها على النحو المناسب. فالمفهوم 
النموذجي للمواطنء. الذي لا تقدر دولة على الاستمرار من دونه» ظهر بشكل 
بطيء”» كما أن الفراغات السياسية الباقية بعد انهيار البنى التقليدية لم تملا 
بشكل مناسب. لذلك فإن الدولة القومية لم تستقر في العالم الإسلامي» كما 
يدل على ذلك قيام الجمهورية الإسلامية في إيرانء حيث أخضع جهازٌ الدولة 
مبادئّ حكم الشريعة وشوههاء ما أدى إلى فشل كل من الحكم الإسلامي 
والدولة الحديثة كمتس روعي سياستيينق. ولم يكن الوضع أفضل في دولٍ 
إسلامية أخرى» ذلك لأن التنظيم السياسي الذي سارت هذه الدول على نهجه 
منذ عهد الاستعمار وبعده كان ولا يزال سلطويًا وقمعيًا. كما أن اقتباسها 
الشريعة كنمط حكم لم يكن جادًا في الالتزام بالشريعة الأصلية. وبعبارة 
أخرىء فإن هذا الفشل ظهر في كل المستويات تة 

بناءً على ذلك؛ فإننا مضطرون إلى رفض التجربة الحديثة في العالم 
الإسلامي باعتبارها فشلًا سياسيًا وقانونيًا ذريعًاء لا يمكن تعلم دروس منه عن 
كيف يمكن للمسلمين حكم أنفسهم بطريقةٍ مناسبة. ذلك لأن دولهم لم 
تستجب كما ينبغي لأي تحد حقيقي. وكما اقترحتٌ في موضع آخره فقد ثبت 
أن الشريعة التي تظهر دائمًا في دساتيرهم بوصفها أحد مصادر التشريع أو 
مصدره الرئيس» ميتة مؤسسيًا ومُساءة الاستخدام سياسيًا”©. وإذا ما أخذنا 
الدعوة المعاصرة إلى عودة الشريعة على محمل الجدء فإننا لا يمكن أن ننظر 
إلى الممارسات القانونية والسياسية المعاصرة على أنها جديرة بالاهتمام» 
كنموذج أو مجال خطابي يمكن أن نتعلم منه. فالدولة الحديثة في العالم 
الإسلامي ليست مصدرًا للإلهام» كما أن ما يطلق عليه اسم شريعتها هو في 


(4) إن خخلو الخطاب الإسلامى الحديث من حوارات كالموجودة فى دراسة همه «مناءءزطن5» 
«ممنهاناءءزطن5 يُعَد مؤشرًا على ذلك. انظر : مقه10 نهذ «رهم ته لإععزطنا5 لمة موتاء زان 85» رمقطئلة8 عممعناظ 
(1994 رموعل؟ عاكلا بسعلظا بدسملهدمآ) «5» عمعذ ,أععرتطيرى 3 عالعومدياد3 ,لع ,ععزم0 

250 متدطمد8 لقة 1120020 عاععطجهلا عمموللط :وز «ر#لعتماوع5 ع8 و'تمقطذ عط من ,روقالدةظ اعوةا 


معنا لتمالف بذكن ,كاعع0) أحسلة/17) وتم ععلملط زه دععنءالمطن) 36 مجه «نخصة عتقججه ]1د[ .605 ,كعدعه تاماك بعتزع1 
.(2004 ,ووعوط 


أرجو الانتباه إلى أن كثيرًا من أفكاري قد تغير منذ كتبت هذا المقال. 
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الإسلامية الحديثة وشريعتها وأخرجناها من الاعتبار» وركزنا بدلّا من ذلك 
على ما عنته الشريعة للمسلمين على مدار اثني عشر قرنًا قبل الحقبة 
الاستعمارية عندما كانت ظاهرةً نموذجية. إن ممارسات تطبيق الشريعة في 
الدولة الإسلامية الحديثة لا صلة لها بأطروحاتنا فى هذا الكتاب. ولا يمكن 
اعتبارهاء ويجب عدم اعتبارهاء مقياسًا لفهم الشريعة وتقويمها والحكم عليها 
كنموذج سابق على العصر الحديث©. 

إننا نجد أنفسناء على هذا الأساسء أمام السؤال الأول الذي طرحتاه 
اك كيف حكم المسلمون أنفسهم على مدار اثني عشر قرنًا من تاريخهم 
قبل الاستعماري؟ إذا كانت أطروحتنا هي أن دول إسلامية جديكة محيلة 
التحقق» فسيترتب على على ذلك حكم بأنه لم يوجد قط أي شكل للحكم في 
التاريخ الإسلامي قبل العصر الحديث؛ ما يستدعي استتبعادها بَعديًا حتى 
كإمكان مفهومية. ويقوم هذا الاستبعاد على حقيقة واضحة سنناقش تبعاتها في 
الفصل المقبلء» ألا وهي أن أصل الدولة الحديثة أوروبي حصريًا. فلا يمكن 
لهذه الدولة بحكم طبيعتها أن تكون إسلامية في ضوء الأصل الجغرافي 
والنظامى والمعرفى للدولة الحديثة. بيد أن هذا الاستبعاد يحدده أيضًا اعتبارٌ 
غير تاريخي» ألا دهز أنه كان يوجد اختلافٌ نوعي بين «الدول» النموذجية 
الأولية قبل الحديثة وأشكال الحكم الإسلامية قبل الحديثة. إن النظر إلى هذه 
الأشكال الإسلامية» كما فعل بعض علماء السياسة*» باعتبارها تنتمي إلى 


(6) من أجل تكوين خلفية لهذا الموضوع ولمزيد من القراءات حوله؛ انظر الجزء الثالث من: 
6 “357477 ,18121130 
(7) يسعى الكتاب جاهدًاء وتحديدًا لتفادي توجه مثل توجه ك. فيكتور فلالا .16): بجوعلانا .5 انس 
لمكا قصة علتبانا ج012 مسؤوزظ نه «ث لمآ عماعاطط عطا 00015 مدن مطكالا :غ531 ممنوكظ عط لمة و'تتقطة عل 
بده ععترع رع00 عتلرملة لاعيرهمط ع[ مجر مرعوروط :1م17 لععنأوطما0 »4 ان أحموظ ع[04نلة 116 .كله ,تمل .5 
لاعاعه3 عنلضسواة بمعوع8) 6 بأفو8ظ 8110014 عطا جه طعمدعدعك] عتلعيهن!! ,1998 ,مك0 ,دءنفياى «عنعمط عاملال1 
وك 231-250 .ررم ,(2000 ,0265لماك ميعاكودظ ع51:001 :10 
(8) ,(1989 ,ومع هأمععممنل8 غه بطتدي عتمتا :وللمجمعمستك8) عتعزى 756 ,وسعطمعء] .0 لمه للم مطمل 
23-4 .مم 
انظر أيضًا تعليق جيل (للذت) النقدي في: علا زه #عسبومامبوط هسه مسمماة 106 ,الأ عصعم© 
.184-191 .مم ,(2003 ,ههالتسسعدل8 عتوعولة7 تلمكا بوعل3 بعمزاوم معدا ,كلل تسلسبه1آ1) مما برعوميز 
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مجموعة غير متمايزة من «الدول» قبل الحديثة» لا يعتبر انخراطًا في ظبْيات 
غير قائمةٍ على أسسٍ علمية فحسبء بل يدل أيضًا على غياب الوعي بالقوى 
النموذجية المحفرة التي أعطت شكلا ومضمونًا لما سنطلق عليه من الآن 
فصاعدًا صفة «الحكم الإسلامي». 


ينبع الكفاح السياسي والقانوني والثقافي لمسلمي اليوم من قدَّرٍ من غياب 
الانسجام بين تطلعاتهم الأخلاقية والثقافية من جه:؛ والواقع الأخلاقي للعالم 
الحديث من جهة أخرى. وهو واقع لا بد لهم من العيش فيه» وإن كانوا لم يصنعوه 
بأنفسهم. ويسعى هذا الكتاب في مجمله؛ بشكل ماء لإثبات هذا الزعم. فالغرب 
(وهو ما أعني به هنا أوروبا وأضكا بصورة 0 
في حاضر يحتل موقعه في سياق سيرورة تاريخية صنعها هو نفسه. إنه يعيش 
مرحلة شكلتها مبادئ عصر التنوير» والثورات الصناعية والتكنولوجية» والعلم 
الحديث, والقومية» والرأسمالية والتراث الدستوري الأميركي - الفرنسي» وهذه 
كلها وأكثر منها منتتجات نشأت عضويًا وداخليًا في الغرب. وقد حذا العالحُ حذو 
الغرب في ذلك أو شعرء على الأقل» بالضغط من أجل أن يفعله. فليس هناك 
بالفعل أي تاريخ آخر غير التاريخ الأوروبي - الأميركي؛ بل ليس ثمة تاريخ أوروبي 
قبل عصر التنوير. وربما أنقذت أو «استردت» بعض الشرائح الثانوية من التاريخ 
السابق» مثل «الديمقراطية» اليونانية وأرسطو والماغنا كارتا وخلافه» لكنها تظل 
أمورًا فرعية» إن لم تكن أداةً للإملاءات التي تفرضها السردية التاريخية الحديثة 
وأداةً لتقدم «الحضارة الغربية». إن أفريقيا وآسيا في أغلب الأحوال مستمرتان في 
كفاحهما من أجل اللحاق بالغرب»ء وفى أثناء هذه العملية لا تكتفيان بالتخلى عن 
مزايا البناء على تقاليدهما وتجاربهما التاريخية التي شكلت هويتهما وكيف صارتاء 
جزئيّاء إلى ما صارتا عليه» بل تتركان نفسيهما تنجرّان أيضًا إلى حروب مدمرة وفقر 
وموضن وتدغر ليها الطعيين: :إن الحذالة التى تدده المؤ ساك ويحدد 
مفكرو الغرب الحديث القوي: خطابها المهيمن؛ قد أجحفت بحق ثلثي سكان 
العالم الذين فقدوا تاريخهمء وفقدوا معه طرائق وجودهم العضوية29. 


(9) «معممباظ “رن «بماعلاط معطا ها 07ألعيل0 107 دنه تعممساط زه عاراطمللا 77:6 ,ممذوكق7ط ععطمماكمطكت 
19 .م ,(1956 ,كعامه8 ممتلتعك8 :علرملا بوعل2) 1135 بمعاوم8 سممنلتعال1 ,وفنا 


(10) من أجل نقد مشابه ولكن من زاوية أخرى» انظر: :علم/!1 16176705 م8111 ,لزه طول - 
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بيد أن ذلك ليس كل شيء. فحتى لو سلمنا دلا بزعم الحداثيين أن 
الفقر والمرض والجوع هم إصر البشرية من فجر الزمنء فإن المدافعين أنفسهم 
عن فضائل المشروع الحديث لا بد أن يواجهوا زعميّن نقيضين وربما ثلاثة. 
والنقيض الأول والأقل إقناعًا بين الثلاثة هو أنه بينما كان الفقر والجوع 
والمرض قبل عصر الحداثة من عمل الطبيعة» وكان ذلك أمرًا ليس منه بدء فإن 
تلك الأشياء غالبًا ما تكون الآن من عمل الإنسان”'» فالرأسمالية والنزعة 
التصنيعية (50ذل5اكد0م) ودمار البيئة الطبيعية الناتج عن ذلك ليست من عمل 
الطبيعة. وإنما هي من آثار ما يُوصّف بالتقدم. أمّا النقيض الثاني والأكثر ثبونًا 
من الأول» فهو التفكك الحديث» في ظل رأسمالية الدولة» لما كان فى وقت 
ما بنى عضوية واجتماعية والمفير 6 وهناء لا يمكن إنكار أن الهيار الأسرة 
والجماعة التقليدية خلق» في جانب منه؛ فردًا مغتربًا ومتشظيًا ونرجسياء هو 
موضوع بحث كثير من المفكرين وعلماء الاجتماع والمحللين النفسيين 
والفلاسفة في العصر الحديث*". وهذا الانهيار جزءٌ لا يتجزأ من المشروع 
الحديث» كما أنه يحدده على نحو جوهري*". والنقيض الثالث والأكثر 
أهمية, أنه لا يوجد شك مطلقًا في الآثار الكارثية للمشروع الحديث على 
العالم الطبيعي الذي نعيش فيه وهو مشروع غير مسبوق» ويعتبر بأقوى المعاني 
«المقياس النهائي للإنسان». وربما لا يكون هناك ما هو أضر للرجل والمرأة 


- 776 ,هتدرخة عتتصدذ لهة ,(1995 ,عع0001608] تمملهما) ععم وعامكل8ة 86 زه عدمان) ع نه عجبكآين) ره كعتر امم 
2ع؟مرع الا .11 دعصححدآ نإدا لعتهاكمة]' ,1م17 عمجأ زه ومانععتجمء "عمتجم معز فده عم/ا ابرع ومع عديسةلا أوععطنآ 
2 .2 ,(2004 ,ووععظ بجعابت ]1 زاطاصمكلخ عترملا بجعلح) 

ومواضع أخرى من الكتاب. 
(11) انظرء على سبيل المثال: عامملا بسع كاده /«مععلط كاذ سه «مالعوزلهطه1ة ,عائاون5 .8 دعومل 
20020١‏ ,نول ا و 
(12) ممعم «ععوما! عنصا عط جر باعلعوة لانه راع ««ادعالغاء35 قله بن 1/00 , كمعل10© تزممطامم 
.144-208 .مم ,(1991 رذوعيظ توانوع امنا لسرم أضقاك :.كنلهن) ,لسمكمه51) 
(13) لنبذةٍ مختصرة عن هذه النقطة» انظر الجزء الأول من الفصل الخامس من هذا الكتاب؛ 
فعأطياه!1 عا أمصيوق عتقعرووط عكأه3 [هأدم8 726 ,طععمآ تعطامماققك 171-174 لسهة 7-9 جم ,كوء0100 
40 كقةض]' ,لضندء18400 زه عناب07111) ,عمتقكتته؟ ستهلة لصد ,(1984 ,ممكمكل8 ./173 .177 عليه" بجع81) 171765 
.1995 ,لاع بوداعواظ :0:ه0:1) برععدا18 
2142( انظر الهامش 8 ص 199 في الفصل الخامس من هذا الكتاب» و,ممء01لمم8 عمولط 
71م ,(1998 ,دوعو تطتلو7 تععلقطاسصم) «متزع4 كه تحم172 116 0 :ب«مدمء8 أممنعممم 
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في العصر الحديث من مشروع الدمار هذا. ولا بد من أن نحاسّب جميعًا على 
هذه الكارثة. لا بصفتنا كائنًا اقتصاديا (دنءنس:مهمءه متدوط) محددًا علمياء أو 

مجرد مستهلكين غير مسؤولين» بل بصفتنا مخلوقات مسؤولة أخلاقيًا'ة". 
وتعتبر التبعات الأخلاقية قية لهذا المشروع وتداعياته الأخرى معرفية في الجوهرء 
حيث إنها تترك آثارها على فلسفاتنا وعلوم اجتماعنا وعلومنا وتقنياتنا وسياستنا 
وكل ما نفعله» وتضع ذلك كله موضع السؤال. والإصرار على تقويم المشروع 
الدمار؛ هذا على أساس أدبي وأخلاقي يعني التوغل بصورة معرفية عميقة في 
السياسة والاقتصاد والقانون وأشياء أخرى كثيرة2. 

لا تنفصل أيّ من هذه الأطروحات المضادة الأساسية عن تكويننا 
ككيانات أخلاقية» كما أنها يجب أن تقوم, في التحليل النهائي» على المسؤولية 
الأخلاقية. لذلك» وكما سنئرى فى الفصل الأخير» لا يمكن تجاهل المسؤولية 
الإنسانية الأخلاقية حتى بمعايير عصر التنوير» فما بالك بنظائرها من المعايير 
الإسلامية. وعلى أساس غياب العدالة الاجتماعية والتشتت الاجتماعى 
ومشروع الدمارء لا بد أن يقبل الحداثيون بأنه إذا أردنا استعادة الإنسان ككيانٍ 
أخلاقي» وهو ما بشر به عصر التنوير وأكده تاريخ الإسلام الطويل» فإن هذه 
الفاعلية (وعمععهة) لم تكن ولن تكون قادرة على الخروج بتلك النتائج في 
العصر قبل الحديث. وأنا أقول «لم تكن قادرةً» لأن التعريف المناسب 
للأخلاقة قية لا يعني معاملة شخص مجهول بالنسبة إليك» ومن غير المحتمل أن 
تلقاء ثائية كه تسامل اليناف ولكق الأهم هو عدم القدرة على - أو الامتناع 
عن ارتكاب عمل ماء ليس لأنك لا تستطيع فعله من حيث المبدأء بل لأنك 
لا تستطيع العيش مع نتائجه ولا تسمح لنفسك بمواجهة تلك النتائج. ويلخص 


(15) فى هذا السياقء انظر ؛ مسالط «ءءسمءط عتمطءط2 :عمط عدا وستفمء/2 ,متطعامم8 مكح 
لانامة1ة :(1991 لم80 ع05] عاعفاظ نلدععمه/1) عسذحكعآ[ 0أتجد©ا تإحا مزه بعرم ممعملا وننو(ة مجه بتاع 8001 
نقحت طنمعة لعلةاذهةء]' ,تعنطاط فته وومامعطظ ما عععالم0 4 :دعتععو5 كاععببماط عيله إه نوع 112 رععاده 0 
عبنم ره 15عم/17 اماعء(36 7176 رقوع113 عصعة لصة ,(2003 ,جوع لصقا5] :1000 ,ممع منطموة/8]) ورمع بعلل واعتهوط زط 
06 قاذزذكة عط طااما )تنه جتملاناخ عط طات «م وعم 00© هأ زلاء01255 لامعدلط بوط لعانل8 له لعذتع] ,ددعم 

13-5 .مم ,10 .آمل ,(2005 ,اعع لم5 تغخطععع20:0آ1) .7015 10 ,رممععدع0آ سملت صرمك 

(16) «7عة؟ -دمندكل1 عط كه عمل همه مكنظ عطة علد ممتأمعتادطهات 825» بممدلة اعقطءتلق3 

489-490 .مم ,(1997 تلكتناتئلظ) 3 .50 ,4 .701 , لزارزماتمعظ أمعانالوظ أماتملمدرع 1[ [0 مااع ]1 
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هذا التعريف الأخيرء والمُهمّل على نطان واسعء إشكالية المشروع الحديث» 
وكان قد شكل نموذج العالم قبل الحديثء بما فيه عالم الإسلام. وكما سئرى 
في الوقت المناسب”7" فإن تقهقر الأمر الأخلاقي إلى مرتبة ثانوية وفصله 
بصورة عامة عن العلم والاقتصاد والقانون وما إلى ذلكء كان في جوهر 
المشروع الحديث. وهو ما أدى بنا إلى تث تشجيع أو إهمال الفقر والتفكك 
الاجتماعي والدمار البغيض 0 الي تغذي البشرية وتوفر لها كلا 
من الاستغلال المادي والقيمة. والآن دعونا نصرح بما هو واضح. مع أنه 
لا يحتاج إلى تصريح: لقد أصبحت الدولة في هذا المشروعء واحدًا من أهم 
الفاعلين. 

إذا ما قبلنا ذلك» أو ما يماثله» يجب علينا أن نبحث عن مصادر أخلاقية 
في تقاليد أخرى» مصادر ربما تساعدنا في مغامراتنا الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والقانونية. وليس البحث عن مصادر أخلاقية بالطريقة يقة التي 
سنتقترحها هنا بالشيء الجديد» حيث إنها شغلت على الدوام عددًا من 
المفكرين» مثل ألسدير ماكنتاير (©:6مآءة21 عنهلدداخ) وتشارلز تايلور 5عامة©) 
(10ه12” وتشارلز لارمور”'؟ (عتمصمعمآ وعانهد). وقد اقتصر هؤلاى. لسبب 
مفهوم» على ما ب سمي التراث الأوروبي” وبحثوا عن إجاباتٍ لأسئلتهم لدى 
أفلاطو ن (منها©) وأر شط (©0:1كنعة) وتوما الأكو ينى (ك2ةستناوك كقتدمط1) ومن 
شاكلهم (كما لو أن الأفلوطينية المحدثة والأرسطية لم تكونا معروفتين لدى 


(17) أساسًا في الفصل الخامس ولكن في مواضع أخرى متعددة من هذا الكتاب أيضًا. 
(18) لصآ بعصو« عئملة) .لع 33 ,بورمء 18 أهجماة «ز «وفيال3 خف ممعةل! «رعثيم نع« اماعد81 .© عتملدو1اىظ 
:.0] ,عوط عطولط) تبط أعممنيعظ لع1771 تععنتكبال عدومطلا! لصة ,(2007 ,دوعاط عصو”ط عطمل8 أن بوكرو لملا 
اع لهك عط كه عمطماطة ع1 عرأء5 عذء زه دءعنام3 :101نجه]” وعاتقط0 :(1988 ,ؤوععط عصصود»ا ععاولل له لدع بالملآ 
0ن ,بعلملا زه ءدتمأمالا 736 امة ,(1989 ,دوععظ لطتوعطلمنا لتهصدآ] :.حموا8 ,ععلتتطسون) جتترعل! 
تاهمالا زه «جمن«منينة 77:6 تعتمسها دعاعقط2 لمة ,(1991 ,اكعمقممة :.ان0 ,لتمعممن) كعترع5 عسامع[ وعوموك8 
عع لتتطصمت عع ل1تطسةت)) ونم علومطلة زه كامعملة 772 لهة ,(2008 ,دوع واتووع حتمنا ععلنعطمصقك بععلعطسدك) 
.(1996 ,ووععط لوجع ازول] 
فى هذا السياقء انظر أيضًا: 1ع ملسلا" عتنربمأج[ :«مصلاة 136 از لإتعي ب لعطباظ .هآ عممععرمع 
١‏ (1999 رؤمعع2 نوالؤرع ولا ممأععسصضط :]1 بمماععمفضط) «دتأمد مقلع بمرع0مكي8 زه كاتشا 186 6710 


(19) أقول «ما سُمَيَ»2 لأن أفلاطون وأرسطوء كما هو جلىٌ لأي باحثِ في الإسلام وتراثه 
الفلسفي/ الكلامي, لم يكونا «أوروبييّن» أكثر من كونهما #إسلاميين». 
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مسلمي ما قبل العصر الحديثء وكما لو أن الأكويني لم يكن «تلميدًا» أصيلًا 
7 المصادر ١‏ الأخلاقية الإسلا مية(9 نظرًا إلى أن للمسلمين كال الخاص 
بهم؛ وهو تراث ضخم وثري يضرب بجذوره في قرونٍ من الإنجازات الثقافية. 
وتضفي التأثيرات العميقة المستمرة لهذا التراث على المسلمين في العصر 
الحديث مصداقية اليتق ماكنتاير مفهوم العقلانية المستقلة كناهسهممغناة) 
(واخلهمه 2 الكريرى الذي يفترض من خلاله أن القيم الأخلاقية تنبع من منطق 
قم بذاته (دمقةع: لقمعصداهم). ويلاحظ ماكتتاير بحق أن البحث العقلاني» 
وبالّتالي القيم الأخلاقية» متجذران في «تراثء أو تصور تتش وفنا اله معاير 
التبرير العقلاني نفسها من تاريخ يسوّغها وتكون جزءًا منه لا يتجرٌأ»0. 

بناء على ذلك؛ فإن التشابهات الموضوعية بين مشروعنا هذا ومشاريع 
تايلور ولارمور وبخاصة ماكنتاير» لا بد من أن برو النهاية على الرعم من 
ني ع22). بل إن هله التشابهات قد تبرز بشكل حاد, لا لشيء إلا لأن 
المصادر الأخلاقية التي ستنفض عنها التراب في التراث الإسلامي قبل العصر 
الحديث لا تعكس تحرّيات نظرية وفلسفية مشتركة ‏ كالتي قام بها هؤلاء 
القلاياظة ب قعيب وول تتكس أرما | ستو ندر دسا فى العطن» ورهذا نو 
الأكثر دلالة في هذا السياق. بعبارة أخرى» في حين يحتوي التراث الذي 
اعتمد عليه هؤلاء الفلاسفة على مفاهيم نظرية وفلسفية (وعلى تصور لمجتمع 
«لم يعش فيه أحد قط». كما قد يضيف بعض الباحثين)”2» فإن التراث 


(20) كان كثيرٌ من هذه المصادر قد استوعب الأرسطية والأفلاطونية المحدثة وأضافهما إلى 
ما كان قد تطور داخليًا. 

0 التشديد للمؤلف. انظر: 7ءءاأعلال مدمر177 ,عدم عقا 

(22) هذا على الرغم من حقيقة أنَّ لارمور الليبرالي يخالف تايلور وماكنتاير في كثير من القضايا 
إن لم يكن في أغلبهاء وهو ما نعترف به بالكامل هنا. 

(223 7م ه01 

يقول غراي» فى إشارة إلى نقادٍ جماعتيين مثل تايلور وماكنتاير ومايكل والتزر 761267 [6هداءنة8): «إن 
المجتمع الذي يستدعيه هؤلاء الكتاب ليس مجتمعًا عاش فيه أحدٌ قطّء حيث العمران البشري 0 
المميزة وتدرع السلطة والتعصبات» بل مجتمع مثالي لا قيمة له» مثل تعريف كانط غير محدد المعالم للنفس 
التي بُسكُ الجماعتيون لتفريفها من مضموتهاا. إن طرحنا في هذا الكتاب يتوافق مع شرط غراي المشروع, 
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الإسلامي الذي يعتمد عليه مشروع الاستعادة هذاء هو مشروعٌ مُرَكّبِ يضم 
الظواهر النظرية الفلسفية والاجتماعية والأنثروبولوجية والقانونية والسياسية 
والاقتصادية التي ظهرت في التاريخ الإسلامي كمعتقدات وممارسات 


نموذب 0 


إذالكاوك طون ملز التشرافية لقيش لسر اعد ب عل 
الحديث عن حكم إسلامي نموذجي, وأنا أستخدم التعبير المركب «الحكم 
الإجاصي: سحن اقرب ترب - ولسو فنا بالفسزون درق الخسكن: فين 
الدولة الحديثة وفي ظلّها ومعها من جهة والعيش ضمن شريعة ما قبل العصر 
الحديث وفي ظلّها ومعها من جهة أخرى. وهذان النمطان من الوجود لهما 
مال ميود لابه وهر ءا حير امعان للقي في اللعريقر ينها لكنهما 
يختلفان واحدهما عن الآخر أشد الاختلاف في كل الأوجه الأخرى تقريبًا. 


كي يتسنى لنا الحديث عن هاتين الظاهرتين بطريقةٍ مقارنة معقولة» 
يتحتم علينا التعرف إلى ما يتميز فيهما كنماذجء وهو ما يس مح لنا 
بتحديد السمات النظامية المتوازية التي تسمح مقارنتها بدراسة صحيحة 
منطقيًا. بيد أن النماذج تخدم وظيفة أخرى أكثر أهمية؛ ألا وهي تحديد 
«القوى المحرّكة» في الأنظمة والعلاقات والبنى المفهومية. وتعطى 
هذه القرف الأنظمة والكدية تنظطاتا معي ] 91 تيكياء 3 |ذا اسععر نا عد 
عناوين فوكو”* (اننوءسه©). لذلك فإننا سنشرح الآن هذا المعنى 
للنموذجء واضعين في الاعتبار أن مفكرين مثل شسميت”*2 (انسطه5) 


(24) لا بد أن يكون واضحًا بجلاء أن عرضي للشريعة الإسلامية قبل العصر الحديث مشتق مما 
فصلته في كتابيّ الشريعة والمقدمة. فاعتبار هذا الكتاب خروجًا على هذين الكتابين أو اتجامًا إلى التقليل 
عن عمق هذا العرس هو تفكية لا بدامن أن بقاوع ربجت أن :ركو واصكا أن طريقة عرنيا للشزيعة 
الإسلامية قبل الحديثة هنا تناسب هذا المشروعء أو بالأحرى ما أطلقنا عليه الاستعادة الأخلاقية. وعلى 
هذا الأساسء فهذا الكتاب ليس تاريخًا للقانون الإسلامي ويجب ألا ينظر إليه على أنه كذلك. 

(25) يبدو العنوان الإنكليزي لهذا الكتاب وهو (دو::1 بره 046 76) أكثر تعبيرًا عن أفكار 
الكتاب من العنوان الفرنسسنى الأصل (وععمط دما نه دمالا 5عل). 

)226 وبخاصة في مقاله: 1 «ركهه )جاع تأمجعء12 لله كدملهج للسابءا! له ععة ع1 ,غازسمطكع5 اممن 
بطةسطء5 مومع نإ0 دعاوك1 لسة ,ممناء دسلمتم]آ ,ممتتجملممدا ,اأمعتنامط ع8[ زه أمععمم0) 716 بخاتصطء5 آعده 
حقة معمصه؟ا مقتط كد81 لاط لع نةاعمهاة (1929) «220085 اع زأمرء8 امه خهمم لغ دجتتلةنوءلة عه معفم عط1» اتج 
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وكون”* (هطنك) وفوكو”*2 أساسيين لنا في صوغ تعريف للمفهوم*©, 
وقد يختلف طرحنا عن طرحهم على نحو ما في بعض النقاط. 

يمثل مفهوم «النطاق المركزي» اللخاضم بكارل شميت نقطة انطلاق نحو 
تعريف اودع فعندما يصبح ا ما رديه «فإن مشكلات النطاقات 
الأخرى تُحَل في إطار التطاق المركزي. ويُعَدٌ هذه المشكلات ثانوية» إذ يأتي 
حلها بصورة تلقائية ما إن تحل مشكلات النطاق المركزي»”. ولتوضيح هذا 
المفهوم يعرض شميت نموذج التقدم التقني الأوروبي خلال القرن التاسع 
عشرء وهو مجال للتقدم كان نموذجياء إذا ما استخدمنا مصطلحنا الخاميق 
فقد أثّرت هذه الطفرة الهائلة في «التقدم التقني» على كل «الأوضاع الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية». ومنحها ذلك التأثير الهائل مرتبة ة الديانة 
التقدم التقني التي بسّرت بأنَّ جميع المشكلات الأخرى سوف يحلّها التقدم 
التكنولوجي». وأضح التقدم التقني «ديانة المعجزات التقنية والإنجازات 
البشرية والسيطرة على الطبيعة6””. فبينما كان النطاق المركزي في عصر 
الدين التقليدي هو التنشئة الأخلاقية والتعليم الأخلاقي والتطلعات الدنيوية 
الأخلاقية. فإن ما يعتبر تطورًا وإنجازًا حقيقيًا في «(العصر التقني» هو «التقدم 
الاقتصادي والتقني». وبالمثل» ففي ااعصر اقتصادي, لا يحتاج المرء إلا إلى 
حل مشكلة الإنتاج وتوزيع البضائع بصورة كافية حتى تصير المسائل الأخلاقية 


نتقلاما لإعدط .ل نإط لمعه إكمهها] ,نزود5 5'اتتسطء5 نه 5ع2101 5 5ناوعاذ مع[ طتللد باعنصمم0ع88 ,8 مامد 
(2007 رؤووع؟5 0036380 01 لزالورع المنآ :ودعت ) .لع لعلسدصاظط ,رعممنذ5 .8 بإعوذ]” بإ رم عرو[ 

() معوعنط عه ونويع امتآ :ممدعاطع) كومعسامبع؟ عاتامعاء5 06 عتاعنم5 عط ,مطدك1 .5 مقصمط 

.(1970 رووعوط 

(28) في كتاباته المتعددة مثل: ,(1966 ,ملمقستللة0 :حصوط) وعدم دع[ عع عناولة د15 ,ااناوعده8 اعطءعتك1 

ركع 50167 اتمنالط 116 كت «إعومأمع(عجة تابف :دع1771:1 [ه «ع070 717:6 والنتوعناه1 اعطعتة8 :كه اكتاومظ مذ لمعت 
.(1970 ,لمعطامة2 لمملا بجعا؟) عممآ .10 .1 .كضة 

انظر أيضًا: 0 :نم1111 أله كه ع لمعك 776 ,ناعطصدعم م1ع0101) له ,6-15 .مم ,ع" 327 ,وهالة1] 

.9-16 .مم ,(2009 ,800135 عومة :عتزمللا بوعل8) ااعااخ والاع؟!ا لتنة مأمهةكآ' 10 معنال نإ لعلة اكمة]' ,لمطاءل8 


(29) انظر أيضًا: 9-2 .مم معطتمقعم 
لا يهمنا المفهوم هنا إلا بقدر ما يساعدنا في فهم الموضوع. على الرغم من أن هناك الكثير مما 
شان ع د لد 


)2230 انظر الفقرة المقتيسة فى صفحة 86 من: .84-87 .مم «ركممللةةتلهندءا! 6ه ععة عط1» ,كنسع5 
(10) المصدر نفسه؛ ص 85. 
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والاجتماعية كافة, غير ذات أهمية)!62. هكذاء فإن المفاهيم كلها بما فيها 
«الله والحرية والتقدم. إضافة إلى المفاهيم الأنثروبولوجية الخاصة بالطبيعة 
البشرية والمجال العام والعقلانية والعقلنة» وأخيرًا مفهوم الطبيعة والثقافة 
نفسهه. تستمد مضمونها التاريخي العياني من وضع النطاقات المركزية ولا 
يمكن فهمها إلا من خلالها»62. 

يقدم عصر التنويرء وهو وثيق الصلة باهتماماتنا هنا**» مثالا آخر 
للنموذج. ولا شك في أن هذا المشروع اشتمل على حركاتٍ فكرية وسياسية 
توضعت على طيف واسع من الاختلاف الفكري. ويكفي هنا أن نشير إلى 
الاختلافات الفلسفية ورؤى العالم المتناقضة تمامًا لدى هوبز (8106665) 
وفولتير (©:نهااه/؟) وروسو (0ة100556) وهيوم (1182:6) وسبيئوزا (12022أم5) 
وكانط وهيغل (11686) و ج. س. مل (2111 .1.5) وماركس (ة80)» على الأقل. 
وعلى هذاء فإنه يبدو مستحيلا وضع هؤلاء - وكثيرين غيرهم - في مجموعةٍ 
مميزة واحدة» فما بالك بالأنظمة والحركات الفكرية التي أنتجوها. ٠‏ ومع ذلك» 
يمكن القول إن التنويسر في مجمله؛ وعلى الرغم من معتئقي أفكار كيركغارد 
(لتققعع 1 15) وهردر (8122062) و أمثالهماء عل نمو دجا د 0 ز مجموعة مشتركة 
من الافتراضات والمقتضيات التي تضفي عليه وحدةً معينة على الرغم مما 
يحفل به من ع داخلي. وكما يرى جون غراي (6189 «اه1) بحق» فإن 
المشروع المركزي للتنوير «كان استبدال الأخلاق المحلية والعرفية والتقليدية 
وكل أشكال الإيمان المتعالي !5 بأخلاق نقدية وعقلانية» دق كأساس 
لحضارة واعريية 00 وهلء الأخلاق الجديدة العلمانية والإنسائية «الملاهة ة لكل 
البشر... تضع معايير كونية لتقويم المؤسسات الإنسانية». وتحت إمرة العقل 
البشري الذي انفصل أخيرًا عن المبادئ الأخلاقية التقليدية» فإن المشروع 


(32) التشديد كك : .86م «رقمه لم2 تأمعتباعا8 ع0 ععة عط1» تسعد 

(93) الوعدلسه ص 87. 

(34) ستصبح هذه الصلة أكثر جلاءً في الفصليّن الرابع والسابع. 

(35) غاليًا ما تترجم «لمتمعلمعءمصة 1 » ب «المتعالي» أو «المفارق»» وسئلتزم بالترجمة الأولى هنا. 
والمتعالي يقابل المحايث أو الكامن «معمتنهسل» [المترجم]. 

(236 10م لق 
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يهدف إلى خلق حضارةٍ كونية. «هذا هو المشروع الذي بعث الحياة في 
الماركسية واللييرالية بكل ما فيهما من تنوعات: وهو بشكّل أساسًا لكل من 
الليبرالية الجديدة واتجاه المحافظين الجدد... [كما] يشترك فيه مفكرو عصر 
التنوير كافة» على الرغم من تشاؤمهم بخصوص احتمالات نجاحه التاريخية. 
أو نظرتهم إليه على أنه شِيءٌ بغيض»””. وقد شكل هذا المشروع الرئيس 
النطاق المركزي الذي تُحَلُ من خلاله المشكلات الرئيسة والمركزية كافة» 
وهو الذي وجّه طرائقنا الحياتية ولا يزال» سواء كان ذلك إلى الأفضل أم إلى 
ال 


بيد أن النطاقات المركزية» كنماذجء تنطوي على ما هو أكثر مما 
يستعرضه شميت. فتسمية النطاقات غير المركزية «هامشية»» حسب تعبير 
شميت اللغوي» تحتم علينا الاعتراف بوجود علاقةٍ جدلية بين النطاقات 
المركزية والهامشية. كذلك فإن «الحلول» المقدمة للنطاقات الهامشية لا 
تقتصر على أنها «تأتي تلقائيًا ما إن كَل مشكلات النطاق المركزي». آم 
النموذج الذي نعرضه. فهو نظام من المعرفة والممارسة التي تتقاسم 
نطاقاتها التأسيسية بنية معينة من المفاهيم تميّزه نوعيًا من النظم الأخرى من 
الجنس نفسه. وعلى الرغم مسن صحة الزعم أن المشكلات في النطاق 
المركزي تكتسب أولوية وتخضع النطاقات الأخرى لهذه الأولوية» فإن 
تلك النطاقات كافة تعمل في إطار نظام من المعرفة يكل أولويات 
النطاقات الهامشية نفسها. وإذا كنت أفهم شميت جيدّاء فإن طرحه هو طرح 
خطي إلى حدٍ ماء حيث يتطلب مفهومه للسياسي””' حشد كل الطاقات في 
القوء البدديئة وإ[خفيافها بلا هوادة لمصليحة مقيؤية الهوردئ الميعدت: 


(37) «مااعدمقم! تعلماا تزه وامتااوبظط لم 815101 786 ,وعنزة11 .11 .1 «مغلمة0 امه ,124.م ,نإدر6 
13-4 .مم ,(1968 ,لاعدكن 0هه لاعددنظ. عاءولا بوعلط) 

(38) هكذاء فإن طرحًا كطرح غوردن ستيرارت (انهمع5 ه0ل005) في مقاله مكتهمء5» 
«ضمعسصمعتطع تلمع يتجاهل مصطلح النموذج (وحتى البئية) ويميل إلى أن ينظر إلى الواقع نظرةً ذرية. انظر: 
ملالا إن أع« امل «راقع مسمعتطع تامط مماعط؟1 عط جاع816 امعتسممعاطع لاط طمقامء5 عط1» مم عاك .1 مره 0 
(2011 ءطمعامع8) 3 .مم ,701.22 ,مون 


(39) انظر مناقشتنا هذا المصطلح في الجزء الثاني من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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أما في طرحنا للنموذجء فإن النطاقات الهامشية ليست هامشية بقدر ما هي 
ثانوية ومساندةء كما أن خفضها إلى تلك المرتبة لا يعود إلى الأسبقية 
المنطقية أو الوجودية للنطاق المركزيء؛ بل إلى ثباته ورسوخه في إطار نظام 
تسهم النطاقات الثانوية في تشكله بالقدر ذاته. وهكذا فإن منح ذلك الامتيازٌ 
لنطاقي معينٍ في ثقافةٍ ما هو فعلّ تصوري ناتج عن تحديد ثقافةٍ ما لقيمةٍ 
معينة (أو مجموعة قيم) تبدو أكثر أهمية في ذلك النطاق منها في نطاقاتٍ 
أخرى. لكن تلك القيمة لا بد لها أن تتخلل بالضرورة النطاقات الثانوية التى 
تنح هذه القيمة وتَدْتْج عنها في الوقت ذاته. 1 

ومع أن شميت محق في إصراره على أن النطاق المركزي قوة دافعة» فإن 
طرحنا للنموذج يؤكد مركزية القيم التي يعتبرها هذا النطاق قيمًا مثالية تظل 
ادا مرجوة مميزة ومحلًا لأفعال واتعاز جادفة سني لو لم تعر التوغيل كن 
وتحقيقهاء أو حتى عندما تقو ض القوى المتنافسة في النطاقات المكونة 
للتمرذخ ذلك التطبيق والتحقق. ذلك أنَّ النماذج تمثل مجالات ل (علاقات 
القوة»» وتشستمل على خطابات واستراتيجيات متنافرة ومتنافسة» وهذا ما دفع 
فوكو إلى اعتبار خطابات القوة تلك في مساراتها المتصادمة: غير قابلة 
للانفصام. لأن الخطابات «عبارة عن عناصر تكتيكية أو قوالب تعمل في حقلٍ 
من علاقات القوة؛ حيث يمكن أن توجد خطابات مختلفة بل متناقضة في 
الاستراتيجية نفسها؛ بل إنهاء على العكس من ذلكء قد تروج من دون تغيبر 
شكلها من استراتيجية إلى أخرى متناقضة معها»””. وإذا كانت القوة تستحق 
اسمهاء وإذا قَدَّرَ لها أن تؤثر في الخاضعين لهاء فإن على عملياتها 
واستراتيجياتها ‏ في التقائها وتعارضها على السواء ‏ أن تنتج تأثيرات تنبع 
بصورة مباشرة وغير مباشرة من تلك العمليات والاستراتيجيات. ويعادل 
التحقق الكامل لهذه التأثيرات إنتاج نطاق مركزي. وهكذاء بينما تعمل القيم 
العليا الحاكمة في نطاق مركزي ضد استراتيجيات متنافسة ومثبطة في إطار 
النطاق عبان إطار النطاقات التابعة أو الثانوية كذلك,. فإن النطاق 


(40) ,بإعامن![ غرعطم1 برها طاعمعم عا جوع لعتقاكمة؟؟' ,م اميسرعك ثره بجرمزوع 7736 ,ااستمعنسوط اعطعتال 
101-102 .مم ,عمد نف :1 .آمب ر(1978 ,ككامهظ8 ممعطمة5 عالرملا بوعل8) .كامبا 3 
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المركزي يظل مركزيًا ما دام توازن علاقات القوة يسمح لتلك القيم بأن تحدد 
قواعد اللعبة وعلاقات القوة في النظام. ولا يقل أهمية عن ذلكء؛ الاعتراف 
بأنه يوجد دائمًا فى كل من النطاقات المركزية والتابعة خطاباتٌ مئيّطة 
واستراتيجيات مقاومة تتحدى الخطابات النموذجية؛ أي الخطابات التى تشكل 
النطاق المركزي وقيمه وتعكسه وتدافع عنه. ْ 


يسمح طرحنا لمفهوم النموذج. إِذَاء بالتعدد في إطار الوحدة» 
وبالاستثناءات والانتهاكات» إضافة إلى الخروج على القاعدة (سمابوعس1) 
و«الانحراف عن الطبيعي) (لإالةدمهوطة). ولكن إذا كانت تلك قوى هدامة» 
كما هي عليه بحكم تعريفهاء فهي كذلك تحديدًا لأنها لا تحدد النطاق 
المركزي بصورة إيجابية مع أنها قد تحدده بصورةٍ سالبية بحكم الاستجابات 
التي يقدمها النطاق المركزي لمواجهة تحديها. ومع ذلك؛ فحالما يستطيع أي 
من تلك القوى نسف النموذج القائم واستبداله بوصفه محل قيمةٍ أو قيم علياء 
فإن ما كان نموذجًا أو نطاقا مركزيًا سابقا ينضم الآن إلى صفوف القوى المثبطة 
أو يختفي كليًا. 

تشهد على هذا التحول في النموذج كل الظواهر الحديثة تقريبًاء بدءًا من 
خلق تمايز بين الحقيقة والقيمة وما هو كائن (5) وما ينبغي أن يكون 0دعن0)» 
وانتهاءً بالدولة البيروقراطية الحديثة والرأسمالية الحديئة والقومية (وهذه أمور 
تعنينا بصورة مباشرة في الكتاب بأكمله). ومن هناء فإننا نستطيع أن لا نقصر 
حديثنا على نموذج للدولة الحديثة (مكون من نطاقات مركزية وثانوية)» بل 
نتحدث عن نموذج حكم إسلامي أيضًا. وسوف نناقش نموذج الدولة الحديثة 
في الفصل التالي» لكنا يجب أن نلتفت الآن إلى النموذج الأخير. 

سوف تتضح الخصائص والتبعات الكاملة لنموذج الحكم الإسلامي في 
الفصول من الثالث إلى السادس. لكن علينا التأكيد هنا أن الشريعة هي الشعار 
المميز لذلك النموذج. فقد مثلت الشريعة» كما سيتضح في الوقت المناسب» 
قانونًا أخلاقيًا وتشكلت به. وهو ما يفسر أهميتها بالنسبة إلينا كمصدر أخلاقي 
المشروع الحدائي (أي ما يعادل أرسطو والأكويني في طرح ماكتتاير). ذلك 
أنْ وضعها النموذجي. في رأيناء يكمن في كونها نظامًا أخلاقيًا شكل فيه 


43 


لقان (بالتضين النعديت) آذاء وطر يده كاين التخلرية الأخلافية العاءة 
ومنشبكتين فيهاء لكنّها لم تكن غايةٌ في حد ذاتها. فالقانوني في الشريعة أداة 
للأخلاقي وليس العكس”'". وبحكم كونها نظامًا مركزيّاء كانت الشريعة هي 
المقياس الذي يجري على أساسه تقويم النطاقات الفرعية» كما أنها حددت 
حلولها بدرجة كبيرة حول تلك النطاقات. ففى المجالات الفكرية» حددت 
بنية التعليم الإسلامي أولوياتٌ من وضع الشريعة. ونطاق الشريعة هو الذي 
خلق مجالات مثل اللغة وعلومها والتفسير والمنطق والبلاغة والجدل ونظرية 
المعرفة وطوّرها وصقلهاء بل إن الرياضيات والفلك ‏ اللذين أصبحا أمسس 
العلم الأوروبي الحديث في مرحلةٍ مبكرة2/ - تطورا بدرجاتٍ مذهلة استجابة 
لدوافع شرعية. ولطالما كانت الشريعة «مرحلة التعليم الجامعي الأولى» لأي 
عالم أو مفكرٍ بغض النظر عن تخصصه النهائي. وهيء. في خطابها الرسميء 
لا تتطرق عمومًا للمشكلات في النطاقات الأخرى”*"»: إذ تفترض أنها ثانوية 
كتايد عامة وتوياج [لخز شار بهده الضفة. وقد خدمت تلك النطاقات 
الأخيرة مطالب المسريكة و أولوناتيكاة وغالتاعا ستوسية وتيت لددمة 
احتياجاتها 4 


وفى المجال العملى. فإن الحياة الاقتصادية» على ما فيها من اضطراب» 
لم تخضع لأحكام الشريعة التقنية فحسب. بل كذلك لمنظومة واسعة النطاق 


(41) ما يتضمنه هذا هو أنه بينما تكون القواعد الأخلاقية العامة» أو «الكليات الأخلاقية» ثابتةً 
لا تتغير» فإن القواعد القانونية التي لا بد أن تحتل مكانة ثانية وثانوية» يمكن أن تتغير حسب احتياجات 
المكان والزمان. ثُمّةَ هنا علاقةٌ جدلية مستمرة بين متطلبات الكليات الأخلاقية ومتطلبات الحياة 
والشؤون التي ينظمها القانون. وهنا بالتحديد ينظم «ما ينبغي أن يكون» ما هو كائن» ويكبحه باستمرار. 
لتحليل أكثر استفاضة لهذه القضية وغيرهاء انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

'(42) انظر: ,6عصهددتمتع8 ابمعومساط 186 عزن وااعاط عذا سه معدعلعى عنصماء1 بوطتلة5 معمع© 
امل :ج00 ىآ تزه مصنامط 776 ,كتاهنإآ 100261132 :(2007 ,ووعءظ 8411 :.ؤكه81 ,عع تطمهت) 5تنه تاماه [قدة1آ1 
ع1 ,قمكطه11 .11 صطاول :(2009 ,وتدطامسرمواظآ علهمكا بمع88) ومتنمج لاطت «معنوعل17 64« وإكسصه :1 وطمجة4 م16 
ركوع2 لوم ع عتمتا ععلتتتاصدنت علوملا بععل! 101 ,عع لاتطسون)) #«متنمجةاط0 ب«رعنوعل/ة! إه كسقع :07 دع ثكم 
رهوع:2 (والورعناتمل] ععلأتطصصهكت عملا بسعلظ بععلأ«أطصمت) جرمواظ “زه أرت7 772 ,نإله000 عاآعدة لمة ,(2004 

2006. 

(43) مثل اللغة وعلوم القرآن والحديث والعقيدة والمنطق والتصوف. 

(44) أكثر الأمثلة وضوحًا على ذلك الحديث ومباحث أحكام القرآن» وهو ما يشمل المباحث 
الفرعية المرتبطة بهاء مثل أسباب النزول والتفسير. 
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من أخلاق الشريعة. فالمجال الاقتصادي كان ملتزمًا الشريعة» لأن المجتمع؛ 
وهو موضوع الشريعة وغايتها وأساسهاء كان شرعيًا. وعلى الرغم من أن 
الحكم السياسي أقل التحامًا بالمجال الاجتماعي منه بالاقتصادي» فقد كبحته 
لس رونا اك يي اياي غير الشريعة ومنظومتها 
الأخلاقية 


لا يعني هذا بالطبع أن الوضع النموذجي للشريعة قد ضمن حياةً ة مثالية. 
وكنا أكدنا عابنا فإن النماذج أو النطاقات المركزية لا تدعمها النطاقات 
الثانوية وحدها؛ فالنطاقات المركزية تمثل مع الثانوية استثناء ءاتِ وخروقات 
وتجاوزات تعتبر كلها خطاباتٌ متبّطة» غالبًا ما تكون عابرةً ومؤقتة وقد لا 
تكون. أمَا الشريعة فليست استثناة» فقد اضطرت للعيش في مجتمع مضطرب 
كان بحاجة دائمة لأشكالٍ معينة من النظام والتنظيم» وتكانه شان أي مجتمع 
آخر. وقد عرف هذا المجتمع الفلاح المرهق بالضرائب والمجرم والمرابي 
الوقح والزوجة التعيسة المهانة. وكأي مجتمع آخر (ومن دون مقارنته بأوروبا 
القرون الوسطى التي غلب عليها الإفراط في العنف والقمع» إضافة إلى سوء 
استخدام الكنيسة للسلطة)» كان للمجتمع الإسلامي من شمال أفريقيا 
والأندلس إلى جاوة وسمرقند نصيبٌ من البؤس. فقد كان له من غزوه 
واحتلوه. كما كان له متمردوه ونشّالوه ولصوصه وقطّاع طرقه. بل وقضاته 
الفاسدون أحيانً(”*». لكن القانون الأخلاقي كان مهيمئًا دائمًا بلا منازع» كما 
بتري واسسكمرت قطاناتة ومهمازسناته اي و اوري 
المستمر لنظام معين 6*. ولطالما أَمْكٌنَ للواقع الاجتماعي المضطرب - 


(45) من منظور مثل هذه الانتهاكات والاستثناءات داخل النموذج» نستطيع إضافة ما يسمى 
بالجيّلء وهي مجموعةٌ ثانوية من الوسائل القانونية (التي لم تلق قبولّا قط في الأدبيات القانونية السائدة) 
وكان يمكن من خلالها تلافي أحكام الشريعة ومبادئهاء إضافة إلى أغراضها الأخلاقية. عن الحيل؛ انظر: 

0 .م 1.3؟ ‏ تبعأد] كرد منلعممماع اط 

(46) لابد من أن نتذكر دائمًا أن الانتهاكات الظرفية للنظام؛ أكانت عن طريق أصحاب السلطة 
السياسية أم أهل القانون» كانت تُسَجَّل على الدوام في مصادرنا لأنها كانت تُعَدٌ خرقًا للقاعدة. ولم يهتم 
المؤرخون وكتاب السّير بتسجيل الوتيرة اليومية للقضاء وللحياة القانونية» لأن تلك الأمور اعتبرت أمرًا 
واقعًا (على سبيل المثال» عادةً ما تصف كتب الطبقات قاضيًا مميرًا قضى عقودًا في منصبه وأدّى واجباته 
على أكمل وجه. بأنه فاضلٌ أو صالح). وهكذاء تجاهلت المصادر عشرات الآلاف» بل ملايين الحالات 
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في الطفل المظلوم والتاجر المسروق والفلاح المرهق بالضرائب - أن يعتمد 
على نظام أخلاقي مهيمن سعى بكل جهده للتعامل مع ذلك الواقع مره 
لم يكن تَاجمحًا على الدوام فهي حقيقة بداهية فالنجاح الكامل ليس من حظ 
أي مجتمع في الماضي أو في الحاضر. ولكن الفاعلية النموذجية للاتجاه 
الأخلاقي أمر ليس محل شك7©. 

لطالما سعى المودجة مثله مثل قواعده القانونية الخاصة والفنية» إلى 

تحقيق تلك الغاية الأخلاقية» ففشل أحيانًا ونجح في أغلب الأحيان» وذلك 
اسع راب ل وا فل انا نموذجيًا. وقد ارتكز النظام في مجمله على مفهوم 
الجهاد (ذي السمعة السيئة اليوم» نظرًا إلى تعريفه بصورةٍ حصرية» في الفترة 
الأخيرة بصورة خاصة؛ على أساس فكرة شميت الشائعة عن السياسي)”». 
ولطالما أملى هذا المفهوم أهمية «بذل الجهد» الذي لا غنى عنه (وهو المعنى 
الحرفي للفظ الجهاد) من أجل تحقيق الغاية الأخلاقية. وسيزداد وضوح هذا 
المعنى النسقي والنفسي العميق للجهاد مع تكشف أطروحة هذا الكتاب بمزيد 
من التفصيل. بيد أن علينا الآن أن نميز بين دلالة هذا المصدر الأخلاقي الذي 
نحاول تعريفه وأي اتهام بالماضوية (05081810)» لأن هذا الاتهام يوجه بالتحديد 
- وبطريقة ظالمة رن كاد امترمة إلى ماككاير لوإلي تاياور إلى جد 1010 
ولتحقيق ذلك التمييزء يتعين علينا مناقشة قضيتين على هيئة سؤالين: أولاء ما 
هي عناصر الشريعة البائدة مؤسسيًا الآن التي يمكن مماهاتها مع تلك المصادر 


التي تعامل معها النظام القانوني. أما عندما كانت تقع الانتهاكات ويِسَاء استخدام السلطة» فكانت تلك 
الحالاات تجد طريقها إلى المصادر بكل سهولة. انظر: /ه «ماسامظ هرجه دداو0 776 ,ودائدةط اعدبلا 
,21655 اإاأواع نملا مع للقطصقت عله بععلل ج101 ,ععلتتطدصدنت) 1 روكاقآ علطتةاكآ ها كمعصمعغط!' ,مصهط عتوبماوز 
0 .2 ,(2005 
(47) من أجل المزيد من التفصيل عن هذا الموضوع. انظر ,178-193 .مم ,كتطو0 776 :وهالمك 
8 :31216 علا 0ه طامط عقاسمأى] ,دممكاعة[ .م مسفقمصضعط5 :197-221 لمة 146-158 .جرم ,“مقي اند 
بععراعط عتلوعا لمة ,(1996 بللفظ :معلنع.[) عرةمه0 ا مماذا - أعطقطتزد زه ععنرعء دعاق أعممتسيطقاوررو0 
1 لاكتوكت تخالا نظن ,إعاعطجرع8) طمتمتك كرن #مام0) :01107127 16 + ع774ع 6 0110 صحمط (دعلن1 لم8 
(2003 ,ووعءظ قتشم اله 0 

(48) انظر الجزء الثاني من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(49) عه علروكلا عط مذ لقمعيرظ لمة لقمتعام[» ,دعصيول مفكنك هه ,لد.م ,عبممتلا عقيف ,ع تتجاماعوق1 
6 :اكالمعناط ره عع4 تبه «ة وطممدمائطط .كلع ,اعم دماءع/لا .31 اإعنمد»ا لمة لإلانا1 كدعدمول :قرز «روعامدموعن[ 
7م (ك199 بوععدط جنتوع جنمنا ععلتتطسفن) علوملا بجعآا! بعع ل ارطسقت ) ونمنادعيدل) جا “«مأنجن1 كعاجملة زه توإمودمائطم 
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الأخلاقية؟ وثانيّاء كيف يمكن لتلك المماهاة أن تتبرأ من تهمة الماضوية؟ 


يحتم علينا السؤال الأول تعريف العلاقة بين الذات المسلمة الحديثة 
والشريعة؛ ذلك النظام الذي كان في عرّه نظامًا أخلاقيًا وقانونيًا وثقافيًا ونفسيًا 
عميقًا في آنِ معًا. ومن الواضح م الحديث الحق والفاعلية 
القادرة كي يزعموا 0 ذاقة علمانية: ذاتية تعترف بالإسلام كانتماء 
ديني اسمي من دون أن يستتبع ذلك نظامًا معيئًا من الممارسات والفروض 
التي سنشير لها في السياق المناسب باسم «تقنيات الذات». وفي الواقع» فإن 
مشروع العلمنة هذا جرب وجرى تبنيه في الأرباع الثلاثة الأولى من القرن 
العشرين”**» لكن ثمة أدلة طاغية على فشل هذا المشروع بدرجةٍ كبيرة» كما 
يشهد بذلكء. علاوةً على ظواهر أخرى. إخفاق الناصرية والاشستراكية 
والصعود الللاحق للإسلام السياسي يعد ستينيات القرن العشويء كا ولا 
يتعلق الإمسلام السياسي بالعدالة الاجتماعية والمقت القوي لممارسات 
الدولة الغربية السياسية والعسكرية في العالم الإسلامي فحسب؛: فهو حركة 
أخلاقية - مهما تسيست - تقدم نقدًا للظلم الاجتماعي والفساد السياسي 
والهيمنة السياسية الغربية» بالمعنى الأخلاقي (على الرغم من افتقادها 
الوضوح الفلسفي إلى الآن). وإذا استخدمنا منظومة شميت. فإن الأخلاقي 
بالنسبة إلى الإسلاميين هو النطاق المركزي المعلن2'» وهو المطلب 
المستتر الذي يوفر الدافع الرئيس للفكرة العامة لهذا لكتاب”*252. ذلك أن 
مشكلات النطاقات الأخرى. بما فيها الاقتصادي والسياسي» «شحل في إطار 


(50) لتحليل ثاقب للعلمانية ومعانيها في أوروبا ‏ أميركا وفي الإسلامو انظر: ,هدكة اله 
0 أضماة) امعوعو عط صذ لإتمممعا/1 لدسبطلدنت ,عت عل0لة بسماكة ,مصتصع فى امطع) ««مابعع3 ع[ زه كم ممم مم1 
.(2003 ,5وععظ جالوعع اتلدلا 0تمأمماذ :الله 


(251 3 ,701.33 ,ععدعةع3 أماعم3 هم أم نامل انعأككق «<, 3ه [داءء5 له لند1ك15» ,102هطتنات لتمتدك 
.(2005) 


(52) إن أكبر شاهد على هذا الزعم هو العمل الفكري الهائل للفيلسوف المغربي طه 
عبد الرحمن. انظر كتبه: روح الحداثة» سؤال الأخلاق. الحق الإسلامي في الاختلاف الفكريء فقه 
الفلسفة. والعمل الدينى وتجديد العقل. 

(53) مرة أخرىء يمثل هذا المطلب الأخلاقي في مواجهة الوجود الأنطولوجي للدولة القومية 
مشكلة أساسية أسعى للتحقق منها هناء وقد سبق أن أشرتٌ في المقدمة إلى أن لها سمات المعضلة أو 
الأبوريا. 
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النطاق المركزي لأنها تعتبر ثانوية) لا تحل بصورة تلقائية إلا إذا حلت 
مشكلات النطاق المركزي». وفي سياق الأخلاقي» يمكن بسهولة لتصريح 
شميت أن يصدر حرفيًا عن أي مفكر إسلامي. 

من هناء على وجه التحديد. أهمية المصادر الأخلاقية للحكم الإسلامي 
النموذجيء بمعنى النموذج الملتزم بالشريعة والمُوجّه أخلاقيًا على هذا 
الأمساس. فكما أن الغرب الحديث عوّل ولا يزال على خمسة قرون من 
التجارب والتراث» وعلى عصري النهضة والتنوير والفكر الليبرالي» فإن 
المستلمين البو دوه تلك المسترقية "اللقليية و يطكوزون بصورة لترايدة 
تاريخهم الخاص - كممارسة أخلاقية خطابية - بطريقة تزودهم بمصدر خاص 
بهم. ولا يعني هذا أنْ أيّا من خطاباتهم الأساسية تدعو إلى استعادة الشريعة 
بصورتها ومؤسساتها وممارساتها التقليدية وتفسيراتها التقليدية للعالم» فهذه 
الأكتناف كنا درك الجميع» قد ذهبت ب بلا رجعة» بل يعني أن المسلمين لا 
يزالون يجدون في تاريخهم كما يجد الغرب في عصر التنوير - مصدرًا 
يستطيعون البناء عليه لمواجهة تحديات المشروع الحديث» وهو مشروع ثبت 
فشله حتى في حل المشكلات التي صنعها بنفسه*". إن المقارنة بين الشريعة 
والتنوير لا تفي بالطبع بكل الأغراضء لكن الشريعة؛ بوصفها نطاقًا مركزيًا 
للأخلاقيء لا تمثل فقط ندًا للتنوير وللنطاق الأخلاقي الناتج عنه» بل تملك 
أيضًا إمكان أن تكون ينبوعًا أخلاقيًا هاديًا إلى أبعد الحدود. 


وعلى الرغم من كون الشريعة عطلت مؤسسيًا في العصر الحديث (بما 
فيها نظرياتها التفسيرية ومحاكمها وممارستها الخطابية ونظمها التعليمية ومجمل 
علم اجتماعها المعرفي)»؛ فإن كثيرًا من كوامنها النفسية والروحية لا يزال حياء 
وهو ما يفسر بقاءها في الذاكرة بوصفها مصدرًا أخلاقيًا. وفي حين استبدلت 
القوانين الغربية بقانون العقود الإسلامي والمعاملات التجارية وقانون العقوبات» 
وأشياء أخخرى كثيرة تتعلق بالقانون الإجرائي والموضوعي المطبق» فإن «أركان 
الإسلام» وتأثيراتها العميقة لم تُستبدل”6. ولا تزال تلك القوانين تحدد معنى 


(54) بهذا المعنى يجب فهم ما طرحته في: .«7لعمماوعه ع8 ع'تمقطك عط مو » ,روقاله1] 
(255 انظر الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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كون المرء مسلمًا. لذلك. فإننا نحدد بصفةٍ عامة وليسست حصرية المصادر 
الأخلاقية في ضوء تقنيات الذات المتوافرة بغزارة في خطابات وممارسات 
أركان الإسلام. وقد نأت الدولة الحديثة بنفسها عن منظومة الأركان التي بات 
يُنُظّر إليها باعتبارها تنتمي إلى المجال الخاص. بيد أن هذا المجال؛ كما 
سيوضح هذا الكتاب في إطار مناقشاتهء وبخاصةٍ في الفصل الخامس الذي 
يتناول هذا الموضوع بشكل مباشر يغطي ما هو أوسع من لمجال العام. ومن 
هناء فإن البناء على تقنيات الذات لا يتضمن بأي طريقةٍ استعادةً لمؤسسات 
الشريعة قبل العصر الحديث ولا لممارستها أو حتى نظامها التعليمي. فهو 
مشروعٌ أخلاقي من الطراز الأول ومحاولة للبناء على الذات التاريخية من أجل 
التوجيه الأخلاقي. وهو مشروع للنقد الأخلاقيء والتأني الأخلاقي» والبديل 
الأخلاقي, ما يعني أنه مشروع يهدف إلى إيجاد فضاء أخلاقي للذات المسلمة 
في العالم الحديث» وهي ذات لا تقل اغترابًا عن نظيرتها الغربية جراء الحداثة. 
وعلى هذا الأساسء فإن استعادة المصادر الأخلاقية الإسلامية» تمثل مشروعًا 
حدائيًا بقدر الحداثة نفسها. وهي كمشروع حديث. ما بعد حداثية أيضًا حتى 
النخاع. وبعبارة أوضح. فإن ما بعد الحداثة تفترض الحداثة وتحاول أن 
تتجاوزهاء لكنها تظل حداثة على الرغم من ذلك. 

سيشكك في هذا المشروع كثيرٌ من المعلقين»؛ خصوصًا من اعتاد منهم 
على التراث الليبرالي الغربي وقيمهء وسيتهمونه على الأقل بخطيئة 
الماضوية*©". وأعتقد بأن الكثير قد قيل فى الفقرات السابقة لدحض هذه 
النظرة» على الأقل بالنسبة إلى الذين يؤمنون بأن المشروع الليبرالي لا يحتكر 
الحقيقة. غير أنّه لا تزال هناك جمهرة من المشككين. وردهم المتوقع على 
المشروع الإسلامي للإحياء الأخلاقي هو أن هذا المشروع يظل ماضويّاء ولا 
مكان له في العالم الحديث» وهو رد نجده حتى لدى أولئك الذين يناقشونه 
كموضوع علمي. ولذلك. يتعين علينا الآن التعامل مع هذه التهمة والكشف 
عن مضامينها الفكرية والمذهبية. 


(56) عن تاريخ فكرة «الماضوية». انظر: /زوملةء2ء0 ى :اءءزطناة عنولةئكملط! عط1» ,أجوواط ممسددل 
قله عطعمععة عل ععم مامقائدمع؟ تاعاس1 مناوع ,23 .مم عوط عمنلءون18) « تهتعلمده0!! 2ه عبوتاليت* عط 04 
.(2007 #عطاتمعامعة ,عطع ل سا لمم تسشكناذ1 علاعل ع كتقاط اعل هزوه[م 0د 
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تنبني تهمة الماضوية على تصورين خاطئين: أولا. ل إثارتنا لاستعادتنا 
الأساس الأخلاقي التاريخي لا ترقى إلى أن تكون محاولة لاستعادة 
ممارسات ومؤسسات ما قبل حديثة» بل تعني البناء على تصور للعالم يؤكد 
قيم الإرشاد الأخلاقي وعلى فاعليته. وهذه ليست محاولة «لإرجاع شريط» 
المشروع الحديث إلى الوراء؛ كما يرى جون غراي في طرح ماكنتاير'””» بل 
جا لاستعادة القيم العليا والشاملة التي حددت الإسلام وطرائق حياته 
على مدار ألف عام بشكل نموذجي. ويصبح هذا أكثر إلحاحًا في ضوء 
عه حقيقة أن تلك القيم لا تزال توفر إجابات للمشكلات البيئية والاجتماعية 
والعسية - (الروية التي خلقتها الحلدالة (وهى مشكلات ستشغلنا خلال 
الكتات بأكدلة): واي زعم اننا لآ:تسستطيع أن تتعلم من الأخرين اهو زعه 
ينخرط إما في تحجيم الذآت أو في النرجسية المستكبرة» إذ يفترض أننا إما 
غير قادرين على التعلم من أي مصدر خارج عناء وإما أننا قادرون فعلا لكننا 
نظن أن تقدمنا الذي لا يُبارى يجعلنا أعلى من أي من المنظومات الأخلاقية 
والكائنات الأخلاقية قية التي سبقتنا!*©. وكما عر واضعم. ؛ فكلا الافتراضين 
خاطى. ثانيّاء لا تنهض تهمة الماضوية على أساس في جوهرها لأنها تفترض 
مسبقًا وبصورة ضمنية وجود مبدأ لا يصمد هو نفسه أمام التمحيص» وهذا 
المبدأ هو التقدم الحديث. 

كلما وَجدَ اتهام بالماضوية وأينما وجدء ثمة وجود خبيث لمفهوم التقدم 
الحديث. فهذه العلاقة بين المصطلحين علاقة استتباع» كما أن مصطلح «الأم) 
يستتبع منطقيًا ووجوديًا وجود «طفل». والانخراط في خطاب التقدم هوء في 
رأيناء موقف أيديولوجى يرسى قواعد الخطاب لمصلحة ذلك الموقف. 
مينحيهةا بذك الرؤى: المخالقة مثذ الدائةوهذا لسن بالشيرؤوة اندها 
للتاريخ نفسه من الاعتبارء فالجميع يستدعون التاريخ في كل موقف. والتاريخ 


(257 .5 لصة 152-153 .مم ,نيه 


(8 5) ومتاستضساط زه عمش مه ما عا انمع عدم بسعاعدعجملة زه ليت 1716 ,طاعكف[ ععطممغومكت 
تاك .مم ,(1978 ,ممتدماطظ علدملا بجع1881) مورمنتماءء روط 


انظر أيضًا نقد بار اخ (طاععوط) الحاد في : 06 ودعم و عةا! عدا" تعاممة8 بممعمن5) اميد بطعاتز8 
.(1994 تصمتصطعط 25) تترعامعاصصنا3 «جبممعاطط 1765 « 8215 م1 18/1111 مت ددوتلممرعط .]1 
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لا يوجد في لغتنا فحسبء. بل يشكل تلك اللغة*". يُعَرّف الموقف 
الأيديولوجي باستبعادٍ مبدئي لأي زعوي التاريح يناقيض 0 التقدمية» 
وهي نظرة وجدت في مبدأ التقدم الاستراتيجي سلاحًا خطابيا دكا عن 
نفسها. وكما سنرىء فإِنْ ثمّة تناقضًا في تصور هذه العقيدة ة للتاريخ» ذلك أنها 
تنشأ هي ذاتها من رؤية تاريخية إلى العالم تستخدم التاريخ لتبرير وجودهاء 
لكنها في الوقت نفسه تنكر التاريخ عندما يمنح تفسيرًا يناقض تفسيرها. وبهذا 
التقييد المستبد للتاريخ» تبرر هذه العقيدة ممارسات الحاضر وتسوغهاء متدثرةً 
بسلطتها الاستعلائية لإدانة أي شيءٍ وكل شيءٍ تراه خارج حدودها. هكذاء 
مثلاء يتم دائمًا رفض استدعاء قاعدةٍ أخلاقية في تراثٍ تاريخي معين» تستطيع 
أن تعلمنا شيئًا لإعادة تقويم انهماك المشروع الحداثي في تدمير الطبيعة على 
اعتبار أن ذلك الاستدعاء يتسم بالماضوية» وحيث يعتقد أن أدوات الحداثة 
التقدمية ممثلة في تطورها التقني تملك قدرات معالجة تلك الآثار المدمرة. 


بعبارة أخرى» تستطيع الحداثة الاهتمام بشؤونها بحسب قواعدها هي 
نفسهاء وهي ليست بحاجة إلى حكيم عجوز ليعلمها. لكن تدمير النظام 
الطبيعي لا يزال مستمرًا بلا كلل وخارج نطاق سيطرتهاء على الرغم من الكم 
الهائل وغير المسبوق من المعرفة والتطور التقني. ف «نحن نعرف الأفضل 
دائمًا»» أفضل حتى مما كنا نعرفه منذ وقتٍ قصير مضى. ولا تعتمد فكرة 
التقدم على حقائق خالدة» بل على علم تقني» مرجييته النهائية هي نفسه. 
ونحن نعرف دائمًا الأفضل لأن العلم والتقنية وضعا أسس الحقيقة وأمليا 
قواعدهاء فكل ما يقولانه في أي وقتٍ هو الحقيقة. ويصبح العلاج العلمي 
لمرض ما هو الحقيقة حتى يُكتشف أن ضرره يزيد على النفع المُفترض أن 
ينتج عنه؛ أو حتى يُخترع علاج آخر ناتج أيضًا عن التقدم. ولا يسأل مبدأ 
التقدم أذ لماذا وجد المرض في المقام الأول» ولا يطرح 0 
وأخلاقية عميقة عن النظام الذي أنتج تلك الأمراض أو أبنيته وطرائق عمله 
والسبب هو أنه حالما يبرز التشكيك في النظام ككل» فإن ذلك يعني؛ 


(59) معنلوللا نمز «رممل8ة 06 ععقناعممقآ عط مه لصة طعن5 كه عع3نقصمآ م0 ,متسدزوعظ عع لوا 
جأأمعطمعء1 لمصتحتسصلط نزحا لعثة اكصه]' , عع دكت أمعنبامم موه تطمايلة , كتجكةمم(أديف , كلإمدكط :15نم 1ع 12/7 ب التنسدزمع8 
.315-16 .مم ,(1978 ,و80 قعكاعمطع5 تعلتملا برعا8) مأعمرعنا زعاء نإ . 00م[ مة طتتى لمة لعائلط 
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بالضرورة» التشكيك في العلم الذي أنتج تلك العلاجات وتقويضه آخر الأمر. 
هكذا تعيش العقيدة اللحظة؛ وهي لحظة غير مؤكدة وحقيقتها عابرة بالسرعة 
نفسها التي تقدّم بها الحقيقة التالية. ولا تبحث تلك العقيدة عن توجيه من 
الماضي لأنه على ما فيه من «بساطةٍ نسبية»» يوجب عليها طرح أسئلةٍ أكبر» لا 
تملك الأدوات اللازمة للتعامل معها. كما أنها لا تضمن حقيقتها نفسها في 
مواجهة المستقبل الذي يمتلك دائمًا سلطة النقض العليا. 

هكذاء لا تمتلك عقيدة التقدم أساسًّا أو مرجعًا إلا بذاتها لذاتها على 
التوالي. فهي مصدر السلطة بالنسبة إلى نفسهاء وتكتسب صفة الألوهية على هذا 
انال وبناء على كونه مستقلًا عقليّاك كما ينبغي لنا كلنا أن نكون» فقد قرر 
ذلك الإله من خلال العلم والعقل أن أسئلة الماضي الكبرى لا يمكن الاستماع 
إليها لأنه قد عفا عليها الزمن» ولا صلة لها بمنجزات الحضارة والعلم الحديثين 
والعقل الذي هو كوني بالطبع. لكن حقيقة الأمر تكمن في أن اهتمامات الماضي 
لا يستمع لها لأنه ليس لدى عقيدة التقدم ما يمكنها من التمعن في الأسكلة 
الأخلاقية العميقة المسيطرة على ما يفترض أن يكون النطاق المركزي. ولا يعتبر 
غياب الاستطاعة هذا أساسًا في العقيدة فحسبء بل هو أيضًا نتاج كون العقيدة 
ذاتها ناجمة عن الوضع المضطرب لهذا النطاق الأخلاقيء هذا النطاق الذي إذا 
ما كان نطاقًا أصلاء فإنه ليس أكثر من نطاق ثانوي. ولا تحدد مشكلات هذا 
النطاق وتقدّم لها الحلول إلا عندما تحل مشكلات النطاق المركزي» بصرف 
النظر عن طبيعتها. لكن ذلك النطاق الأخير ليس أخلاقيًا بكل تأكيد. وهذا هو 
بالتحديد السبب الذي يدفع عقيدة التقدم إلى رفض التعامل مع تلك المشكلات 
من طريق وصمها بالماضوية» أو بمحاولة إعادة طغيان الأخلاقية» متجاهلة حقيقة 
أن موقفها الفكري نفسه ليس أقل استبدادًا. 

وكيا البيدنا تابنا فإن عقيدة التقدم وليسدة التصور الحديث للتاريخ 
وخادمته!69, لقد أسبغ عصر التتويركينةٌ نديد على التاريخ الذي غدا حاضثا 


(60) «يميل مؤرخو العصر الحديث إلى استخدام الحاضر مقياسًا مطلقًا للحكم على الماضيء 
واعتبار مجمل التاريخ عملية تقدم لا بد منها تتوجها الأوضاع الحاضرة... هذه الطريقة في كتابة التاريخ 
ليست تاريخية على الإطلاق» حيث إنها تهبط بالماضي إلى منزلةٍ أدنى من الحاضرء وبدلّا من تحرير 
العقل من هذا التقوقع الضيق في الحاضر بتوسيع أفقه الفكريء. فهي تميل إلى توليد ما نجده لدى 
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للتجربة الإنسانية منذ بداية الزمن (أيَا كانت هذه البداية). . وفي حين كانت بنية 
التاريخ في ثقافاتٍ كثيرة بنية أخروية» توفر سردية للاختيارات الأخلاقية التي 
تهدف إلى التوجيه. فإن ف ة التنوير تحددت أساسًا بطرح كوني ليبرالي مفاده 
أن تجارب المجتمعات الماضية التي لا حصر لها تمثل ظاهرةً جمعيةٌ (بل 
واحدية) مدفوعة بغرض أو روح 0650 /اتنام5) محددة وموجهة نحو هدفٍ 
معين» هو الارتقاء التقدمى”''؟. وهذا التطور مختزل فى المبادئ المترابطة 
والمنامية للارتقاء :المادئة والمعرفة العلمة والتطور التق والستاستي) 
والإثراء المادي» والنضج (بمعناه الكانطي والكونتي)62), نل 5-6 «القدرة 
اللانهائية للجنس البشري على بلوغ الكمال» كما لاحظ والتر بنيامين”“ 


(لصتصة زمعظ 2عغ1ه/1). 


تنبني نظرية التقدمء «الدوغمائية» والمفتقدة للارتباط بالواة قع”*, على 
افتراض أن للزمن بنية غائية متجانسة» وأنّ هذه البنية حتميّة» وأنّ أطوار التاريخ 
الباكرة كانت إِذا تمهيدًا للآأطوار اللاحقة التي تعتبر بدورها وببساطة طريقة 
الوصول إلى قمّة الارتقاء الإنساني المرجوة: ألا وهي الحداثة الغربية. وكما 
لاحظ أدورنو (مدهله)» فإن بنية الزمن هذه لم تكن مجرد مطلب منطقي 
لنظرية التقدم» بل بررت أحداث الحاضر وتطوراته وأضفت عليها الشرعية 
عمليّاء إذ اعتبرت هذه الأخيرة أمرّا مقضيًا مسبقاء وبالتالي لا مناص منها. 


المؤرخين المحافظين من إيمان فرّيسي باستقامتهم. أو إلى توليد ما نجده لدى كارهي الثقافة والفكر 
والفنون المحدثين من رضا عن الذات» وهو الأسوأ؛». 
2610 .دع اومعط ممتتعمناك» ,لطعاععوط مه ,64-65 .مم ,0123 
(2 6) لبصان0 نوا لعاتفظ , ووس«نعاجاآ أمالعددط عط1 ب سعاسطنتووط لانن 0016 عأاكناولن4 ,عتسرون عأكناوسة 
راع مم8 بجعل8) وعمعء5 كمعل1 1ه نترمؤكناط ,عم لل عط نو عمترعئوده2 لصه تمأ أعسلمهمرة ولط 3 طعا بعجمع] 
للللسة1ة نهذ «رعومعاء5 08 مع10 5اروعدظ» ,أودمظ وأمدط ,34-42 .مم ,(1998 ,كعطوتاطدظ ومناعد ممم :دلج 
ناندع حنوتآ ععل+تتطسد) عا ببج1! بععلتتطسون) بمعه8 م وبمنوصجم0) عول«طومن ع1 ,لع ,معدمناعط 
169-00 .مم ,5ع:833 لضة ,39 .م ,(1996 رووعوط 
«الكونتي» نسبة إلى أوغست كونت (16ده0© عأكتاودام) [المترجم]. 
(63) ,ماستدزد8 ععالوللآ نمز «دن8م5ئة11 2ه رتطممدماتطط عط مه دعدعط1» ,متصولع8 علا 
علرملا بجعلح) بصمواء نز6 لع كة[كممك' بألدعنة طفممواط نزط دملأع سملم امآ مه طغزبد مد لعتتفظ ,عدم ممما 
.260 .م ,(1968 ,كاممظ مععاعمطء5ك 
(64) المصدر نفسه 
(65) كامظ 59 لعتتلظ ,965[-964[ ,دعملاععط :”ماع57 فته «رماكاط ,مستملة .إلا ,ولمعط1 - 
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بيد أن هناك بعدًا آخر لفكرة القضاء المسبق تلك. وهي أن التاريخ برمّته - 
وقد هدف هو نفسه إلى (الإعداد» لفجر الحداثة ‏ لم يتطور بشكل كاف ولم 
يصبح «ناضجًا» بعد بحسب مفردات هيغل وكونت (60216). والنتيجة المنطقية 
لمسار هذا التفكير هي أنه لا توجد خارج أوروبا الحديئة وقبلها ثقافة أو 
احضارة» امتلكت الشرعية ذاتها والكفاءة ذاتها والتطور الأخلاقى والفكري 
ذاته. ومهما كانت القيمة الثقافية أو غيرها التى ربما امتلكتها تلك الحضارات» 
فإنها قد استُهلكت خلال عملية الإعداد للهدف الأسمى الواقع خارج تلك 
الحضارات والمتجاوز لها. والسبيل الوحيد أمام تلك الحضارات للهروب من 
مصيرها كغثاءٍ للمسيرة التاريخية» كان» وسيظل» الانضمام إلى الحضارة 
«الحقيقية» و«الناضجة». 


عملت فكرة التقدم©6» بكل تجلياتها تقريباء على بناء التاريخ بطريقة 
متمركزة حول أوروباء بعد أن توغلت فى ما سماه شيلر 502616©2) بنية الهيمنة 
الفكرية الغربية”*»» بل إن كوندورسيه (209200:00) اعتبر حتى التكسات فى 
التاريخ «أخطاء؛ مفيدة» إذا جاز التعبير؛ أخطاءٌ يجدر بأوروباء سيدة كل 
الحضارات. أن تتعلم كيف تتجنبها*» وكتاب كوندورسيه المشهور حول هذا 
الموضوع يصدم القارئ بمضمونه» كما تصدمه فكرة كوندورسيه (على الرغم 
من ولائه المطلق لما يسمى بالمساواة والإخاء) التي مفادها أن كل مجتمعات 
الماضيء بغض النظر عن الجغرافيا والزمن» عاشت واندثرت من أجل أورويا 
الحديئة وفي إطار التحضير لها(69, وخلص مايتكه (»كاععمنء34) إلى نتيجة 


> ,138-141 4سة 3-9 .رم ,(2006 ,دوعءظ لله :عمل صطتصمن)) عمماكع معلا برعمله ]1 نزط لم3 [دمةا بممفمعلء11 
كطوءع00) تمعز :40070 «ممموء5 7 ,.لع ,علوهن) طوعماء2آ1 :مز «رتونمائقط 01 وجطمهوماتطط» ,تمممصوت*0) مقترظ لمهة 
.ص ,(2008 ,تلاعصسيعة :قاع5 ماعمزة) 


(66) ,جوععءط عع:7 علجملا ببع1) «واعنع3 نحماط ,ع10ها5 .2 .1 امه ,496-497 همه 33-34 .مم بعخصروو© 
.167-178 .هم ,(1967 


(67) كما نناقش في الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
)2682 ودوععووء2 0 :50.3 ,701.133 ,كعاأوممع720 جر «طأعاععلاذ» وناعع2 و0020 «0» ,رععلد8 اعقطء 1811 طزععا 
64 - 56 .مم ,(2004 عع تتنتطدك) 


اعتقد كوندورسيه بأن التقدم عملية لا تنتهي» بيد أنه اعتقد أيضًا بأن هذه العملية ستستمر في 
التكشف على أسس أوروبية» بل على أسس ثورية وحضارية فرنسية في المقام الأول. 


)269 ووعرع مرظط ع1 أزه عملا ةط أوعخ«ماى فل ه «مر بأنل]3 باع 002مه0) أماممن) عل ك5وأوعزل!-عصلام نهف -موءل <- 
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مشابهة بخصوص فولتير» مؤكدًا أن «الدوافع الحاكمة لتأريخه» كانت تسعى 
لتسخير كل تاريخ العالم من أجل خدمة التنوير»7. وقد بنى هيغل مفهوم 
الحرية الفردية على نظرية الروح 061:0) الخاصة به: فالحروب والعنف وأهوال 
التاريخ تسهم في تحسين الروح وتهذيبها. وفي نظرية هيغل» (ثمّة أمر متميز 
ومتفوق يسم الحداثة» وهي فترة كان التاريخ السابق برمّته تمهيدًا لها على 
نحو مأ)(01. 

إن نظرية التقدم الخاصة بعصر التنوير لا تشكل التاريخ وحده. بل تشكل 
أيضًاء وكما أسلفناء يُنى اللغة الحديئة نفسهاء وهى لغة لا تعكس بدورها رؤية 
العالم التي تدعو إلى الهيمنة على الطبيعة والإنسان فحسبء بل أيضًا تشكل 
وتوصل الهيمنة نفسها. وقد لا توجد فكرة في العقل الحديث أكثر قوةً من 
هذه النظرية ولا يوجد مبدأ حتى. فقد أعلنت «قانوثًا للتطور التاريخي وفلسفة 
للتاريخ وبالتالي فلسفة سياسية أيضًاه*7. والا توجد فكرة أكثر منها أهمية في 
الحضارة الغربية»» لأنها «واحدة من أكثر الأفكار والقيم القرية وي 0 
(50ة86 165نهدت) أنه «لا توجد فكرة من الأفكار التي سادت المجالات العامة 
والخاصة في المئتي سنة الماضية» أكثر أهمية أو أقدر على التأثير من مفهوم 





د 05 بصموعطنطا ,عوتطوم سقط تتهنن5 نزط .لماصط سه طغتو زطعنهاعمصفظ عصبل نإ مع 2[كسمهعا" ,مط مممصسلة ع8 مه 
.8-14 ,نم ,([1955] بلمكامع 81 ممه لاعلمعلاع/18 :قملدمآ) عمعل؟ 

وفي مواضع أخرى متعددة من الكتاب. وللاطلاع على تقويم ماينكه لفولتير في هذه النقطة. انظر: 

51077[ ع1 كزه عاتلمانهاد ع0[ «عجرءء زا ع ره هاه تمدو عه رعولء أنم ا زه زوماماع30 16 ,لهاك معمعللا 


لبو لسة عئ8لع1غنا1]0 :000همآ) ممنمءعنسأمرووعع8 لقزعو5 لسة نزوماأواء50 آه كنقوط[آ 1هحام 0 مماعام[ ركمعءع12 “ره 
.3 .م ,([1958] 


200200 .133 .م بعاتقاة 
)221 1 .م ,تمصصه© :0 
للاطلاع على الأفكار البريطانية عن التقدم في سياق الاستعمار» انظر: :0071 00/1071) ,مترعظ عتداا 
20-32 صم ,(1997 ,ععلع نهآ :ل«مقممآ) جبمئنظ أعوطواي 4م 

(72) انظر مقدمة ستائلي (إعاههاة) لكتاب سوريل: ,كدءبومم2 ره ك«منههط!1 776 ,اهده5 5ععممء 0 

نطول نط .ممما مه امد غعءطكتاط .ة أتعطم2 نز لرو بجعم 2 طكل؟ تإعلمماذ عغأم امك لمصة صطوة نزط لعف [كقصةا" 
.ألل .م ,(1969 ,ووعع قنمرم تله 01 ازور للمنا الإعاععايء8) بزعاسماك 


(73) 4.مم ,(1980 ,كعاممظ عنمد8 تعليملا بوعآ7) ودومبوممط زه م126 16 ره بررمنوف8 بأعطوللة .له عمج 
2207 


55 


التقدم»72. فقد مثلت في القرنين الماضيين» ولا تزال» وبصورةٍ نموذجية» لغة 
الآلهة الجديدة”. وهي لا تعترف بأي مبادئ غير مبادئهاء ما يعني أنها تزدري 
أي معيار أخلاقي لا تضعه بنفسها. ولأن عقيدة التقدم «وعاء للأيديولوجيا»: 
فإنها تخلق أتباعًا أوفياء «يؤمنون بأنهم على صواب مطلق»» ويجدون أنفسهم 
دائمًا في مواجهة آخرين يعتبرونهم على خطأ مطلق»79. 


م اخ هاسيى فى الالثبارة رامل الآن.منترقيين أن من المتسزوع 
استدعاء أي نطاق مركزي للأخلاقى. من الماضى أو الحاضرء يمكنه أن يوفر 
لنا مصدرًا للإحياء الأخلاقي. وعلى الرغم من كون الماضي بائدّاء ماديا 
ومؤسسيّاء فإن مبادئه الأخلاقية ليست كذلك. وهكذاء فإن استدعاء نموذج 
الحكم الإسلامي هو على القدر نفسه من المعقولية والمشروعية مثل استدعاء 
أرسطو والأكويني أو كانط. وهذا الاستدعاء هو ما سيشغلنا في الفصول 
المقبلة. 


(74) بطاسست) همه جاع0) كاز منج يوم[ اف «كوء همعط كرو م102 726 ,لظ للعصعدظ مطمل 

.ص ,(1982 ,دوعر 77000طع016) :نون ,أومجاوة171) 0قوع8 لخ وعانتقطت ترط رمناءتل10م1آ 

(التشديد لي). يمكن أن نجد مؤشرًا على التأثير المستمر لهذه النظرية في كتاب تشارلز تايلور. 

فعلى الرغم من اعترافه بهمجية الحداثة والقرن العشرين» يظل مستسلما لنوع من المسيرة الحضارية 
الغربية. انظر التعليق الثاقب لكوينتن سكينر (#عمهلا5 منامءع0©) على كتاب كايلون في: ,لعممءا5 منامعن© 
,قل بعاعمادساء م1 للقة لإلآلال :صط «ركعمماعءلعه لوعترم5ئ11 عتمه5 باعص مقطعوعوزد1 امه وكتمرعل0ه1/1» 
42-43 .مم 


(25) ,(1992 بععلعلندهه لمملا بعالا بوملصصل) مدعل م«قومط إن 14171211015 , لقصطتلة8 التناتتع 29 

13-14 .صم روع:11338 له الك .م 

أصر هنا على الوضع النموذجي لنظرية التقدم على الرغم من الاستثناءات والانحرافات التي 

نجدها في أصوات التنوير المتعددة» ومن أمثلتها هوبز وهيوم اللذان لم يكونا تقدميين. كما سبق أن 
أوضحناء فإن نظريتنا عن النماذج تعلل تلك الانحرافات. 

(26) عاعم سناعلا لتجوط نز لعتماكمة] ,ععتاوط عن عدامعو2 إعم07 776 ,تعأع/ة مقةك ع 

71لكأدكاعنولة زه عمطاب0 776 ,طعنقآ اسة ,190 .ص ,(1990 ,ودع توتتورع كأمنا لتدصداطع :.وموكل8 ,ععلتطوصيدت) 


0 
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الفصل الثاني 
الدولة الحديتكة 


اليس على الأرض أعظم منيء بَنَان الله الناظم أناه» كذلك يجأر 
الوحش 
4 320/6 715 ,عطعوجاء1لا 
الفكرة التى مفادها أن التحديث يعنى تكرار تجربة الحداثة الغربية 
والتلاقى عند المؤسسات والأنماط الثقافية الغربية» هى بحد ذاتها 
واحدة من أوهام العصر الحديث الرئيسة التي دكها كثير من 
هذه الصورة الذاتية الخادعة للحدائة تتجاهل وتتغاضى عن ذكر 
الحالة التى عَنَتَ فيها الحداثة التغريبه ألا وهى اقتباس ثقافات 
أخرى منظورًا أداتيًا على الأرض هو عدمى فى النهاية. 
ل//1 5ع نتدرع انع لط ,لم013 صطول 
قال كانط مرّةٌ إن عصابةًٌ من الشياطين تستطيع إنشاء دولة «شريطة أن 
يكون لهم الذكاء اللازم ليس غير»”». ومع ما في هذه الملاحظة من مشروعية 


(1) عوط ممتاع ب لمعتم] مك8 م طغلم بوععلة0 تيده زط قعلة اكصهعآ رتك جمدم أمعتزامط ,كانصطع5 امدت 
8.11 ,(2011 ,وتعطمتاطنظ مملأعدكمةخ]' :1/1 بعل اسمستحر8 بع81) وععافعلة سقطة 
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في ما يختص بضرورة العقل» فإن كانط يمكن تصويبه في هذا المجالء استنادًا 
إلى الأدلة التجريبية في التجربة السياسسية الحديثة والتاريخية على حد سواء. 
ذلك أن دولةٌ لها هذا الطابع المتقشسفء سواء تزعمتها زمرة ضالةٌ أم شيطانية 
أم غير ذلك. لا يمكن أن تكون حديثة بالمعنى الحقيقي للكلمة. فهي لا 
تستطيع أن تكون نموذجية» كما أن العقلانية لا يمكن أن تكون سندها الوحيد. 
والحديثء كائنًا ما كان المعنى الذي نسبغه عليه يتضمن دائمًا بُنى مركبة» 
ويتجلى هذا أكثر ما يكون فى حالة الدولة. فمعايبر كانط سابقة الذكر تفترض 
على الأقل أن المرء يستطيع الكلام على الدولة كموقع للمشاركة السياسية 
جع لمعم مع رع لقع أاهم)ء إن لم تكن» كما يؤكد كارل شميت بشدة. مقولة 
تحليلية. بيد أَنَّ بعض المنظرين السياسبين والاجتماعبين الذين يزدرون مفهوم 
الدولة كمجالٍ تحليلي مفيد لا يقبلون حتى بهذا القَدْر(©. أمَا أنا فأقف إلى 
جانب برايان مزل (دهكاء1ة هدتر8) وآخرين ممن لا يقبلون بهذا الرأي» 
ويردون عليه بدسبة دوافع أيديولوجية لدعاته©. ولهذا السببء فإنني أنضم 
إلى أغلبية الكتاب الذين يعتبرون الدولة كيانًا ذا معنى وجوديًا وصالحًا 
تحليليًا. والسؤال الآن هو: ما الذي يشكّل ظاهرة الدولة الحديثة؟ 

أشيرٌ كثيرًا إلى أن الدولة تعنى أشياء مختلفة باختلاف الناس. وسرعان 
ما يكشف أي مسح للدراسات ذات الصلة عن الانطباع الجلي بأن كل مفكر 
مبدع نظر إلى الدولة بطريقةٍ متفردة» تتراوح من نسبة دافع أخلاقي عضوي 
إليها (هيغل أوتو غيركه (ععارع ةن 010)) اك اعتبارها قائمةً على القانون الطبيعي 
وحالة الطبيعة (هويز وشميت). وقد اعتبر ماركس الدولة نتاجًا للسيطرة 
الاقتصادية لطبقةٍ ما على طبقةٍ أخرى. بينما نظر إليها كلسن (560اء6) بوصفها 


(2) معم0 تمصتقطعمفاعسظ) وعنعم3 «عمماة فته ,عله51 116 ,7م776 30016 ,مكاعم مدل1 اعمطعتق8 

.3-5 .مم ,(2006 ,حوعو واأديع تتلول1 

(3) عاتملا جع11) «متنباوسظ أوءناءجم116 4 :نماي «ععلمالة 172 زه ونا[ملة 776 ,موواع81 .1 مدترظ 

129 320 5 .مم ,(2006 ,تنه اتمسعولة عجوعلوط 

ذهب هانس كلسن أبعد من هذاء ليزعم أن النظرية السياسية عمومًا لطالما كانت دومًا جزءًا أصيلا 

من الآلة الأيديو لوجية للدولة: وتعلسخ نإط لعنقاقمة؟ ,عنها3 4اته هآ كزه 12360 لمبعدع© ,معواعكا دممك1 
,(1961 ,ال[عذوون؟ لمة لأعدونه تعليها بعل8) 701.1 روعلمء5 تإطمموماتطط لمعمآ صضدعت 206 ,ومعالء/17 
-185.م2 
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ظاهرةً قانونية أساّاء ورأى فيها شميت تجسيدًا للسياسي» في حين وجدها 
غرامشي (0وسمهت) نظامًا للهيمنة» ووجد فوكو وما بعد البنيويين أنها تخترق 
الثقافي وتتخلله على نحو عميق ومهم. وبعد شميت في ثلاثينيات القرن 
العشرينء اختفت النظرة الهيغلية إلى الأخلاقى إلى حد بعيدء وإن ظل هناك 
جندل كتير حول التخدوة التعريفية والقيمجة التجليلية للدولة: ذلك أن يعن 
المعلقين يعتبرون الدولة «المتغير التفسيري الأساس» بوصفها فاعلا «له 
مصالح خاصة به لا تعكس بالضرورة مصالح المجتمع»". ويرى آخرون أنه 
لا يمكن فهم الدولة في ذاتها بل من زاوية علاقتها بالنظام الاجتماعي ضمن 
ااسياقات اجتماعية ‏ اقتصادية واجتماعية ‏ ثقافية محددة»””» وينحاز آخرون 
إلى موققت وسظ :وك اننا يداون يدا على لخن والتان: لس من السبالفة 
الفول إن معطو الأكار خول عناهة الدولة يعاد عنتدد المفكرين: المرقوقين 
الذين يكتبون عنها. 

تشير القراءة المتأنية لهذه النظريات المتعددة حول الدولة ‏ باستثناء 
نظرسات هككل والهيغليين إلى أن هذا الا خم لات الكثر ليس فى جوهزة 
سوى تنوع في المنظور (مسستكتاءءمدمعم): ذلك أن كل نظرة إنما يشكلها تبئيها 
لمنظور معين. يُمَيّرَ بينه وبين المنظورات الأخرى لهذا السبب أو ذاك. 
ويتجسد ذلك في حالات ماركس وفيبر وكلسن وشميتء وحتى أتباع فوكو 
من أصحاب النظرة الأوسع نينا وهكذا يمكن معالجة الموضوع بصورة 
توليفية» بالجمع بين منظورات عديدة في سردية متماسكة بهذا القدر أو ذاك. 
ويمكن أن نجلب بيروقراطيّ فيبر» وقانوني كلسن» وسياسي شميت» واقتصادي 
ماركس» وهيمني غرامشيء وثقافي فوكو كي يتركوا أثرهم جميعًا على تصورنا 
للدولة. ولسنا مضطرين لقبول التقيبدات التي يضعها أي منهم. فعلى سبيل 
المثال» يستطيع المرء قبول نظرية كلسن في القانون والنظرية الدستورية مع 
رفض الاشتراط الذي طرحه بأن يظل ذلك المجال غير ملوث بالأخلاق 
والسياسة والاجتماع. ومن منظورناء فإن كلسن يقع بين نظرية شميت الخاصة 


(4) موابج؟ أمنسنم «رعلةا5 عطا مه وعبتاءعووع2 ع دعقم ةمصم0» , طلفوط مكتمندك لمة وععلتو8 معبوكر 
.524-25 .مم ,(1991 أقناونتش) 1 .0« ,701.17 ,تإعماماء50 /0 


(5) المصدر نفسه. 
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بالسياسي ونظرية فوكو الخاصة بالسلطة والثقافة. ولكن تبقى كل تلك 
التظريات وغيزه اذاه لعن المتظوواتن: بالمر ورف متيذة عدا لما تيدف كه 
في هذا الكتاب وسنتكئ عليها لهذا السبب. 

إضافةٌ إلى ذلكء فإن تناولنا للدولة لا يحتاج أن يكون شاملا ولا تامّاء 
مع أن من الضروري ألا نتجاهل خصائص الدولة المتأصلة فيها ولا تلك 
الضرورية لبحثنا في الدولة الإسلامية. ذلك أن غياب أي من تلك الخصائص 
عن تناولنا يمك أن يِضرٌ زتقويمنا إمكان قيام تلك الدولة أو استحالتها. ويناءً 
على ذلك» سأفرق بين شكل الدولة ومضمونهاء فأعتبر المضمون متغيرًا أو 
مجموعة متغيرات» والشكل مكوّنًا من بنى أو خصائص أساسية امتلكتها 
الدولة في الواقع لمئة عام على الأقل ولا يمكن من دونها تصوّرها كدولة قطء 
كونها أساسية. وكما أشّرنا في الفصل السابق, فإن المحك بالنسبة إلينا هو 
الدولة الحقيقية» القائمة» النموذجية» وليس أي دولة طوباوية أو مستقبلية. 


فى تناولنا لهذه المسألة هناء المضمون هو المتغير أو القابل للتغيير. 
تعلى سيل الال قد وميطر. على الدولة لبزالبوت أن اشتراكيرث أو مار كسيون 
أو قِلة تاعدونا0). أو أي من تلك التسمياتء لكن هؤلاء؛ على الرغم من 
تأثيراتهم المتنوعة على الدولة ومجتمعهاء لا يستطيعون تغيير أشكال الدولة 
ا أكثر تجريذاء فإنهم لا يفعلون ذلك). فالشكل ليس فقط عنصرًا 
جوهريًا لوجود الدولة» بل هو الذي يكوّن ماهيتها كدولة. 

يحتاج هذا التمييز بعض التبرير؛ إذ لا ينبغي أن نسمح لهذا التصنيف 
على أساس الشكل/ المضمون بأن يسبغ على الدولة طابعًا لاتاريخيّاء كما لو 
لوي لمح واي فرك كما رضن الع را في العلوم السياسية. 
والواقع أن العكس هو الصحيح. فالدولة منتيجٌ تاريخي بقدر تاريخية أي 
مؤسسة ا ا ا يإ لماك 
الطبعات الحديثة من الميتافيزيقا. وسوف أبيّن في المقطع التالي من هذا 
الكتاب أن هذا الأصل التاريخي جزءٌ أصيل من ماهية الدولة» وأننا لا نستطيع 
من دونه فهمها بصورة تامة أو حتى كافية. فتاريخ الدولة هو السيرورة التي 
تتكشف من خلالها الدولة كمفهوم مجرّد وكمجموعة من الممارسات. وكي 


60 


يتبنى كيان سياسي الخصائص النموذجية للدولة الحديثة» يتعين عليه امتلاك 
وسائل اختراق المجتيع, والثقافة وتشكيلهما بطريقة ة تساعد على تكوين رعايا 
الدولة أو ذواتها. بعبارة أخرى؛ لكي يشكل كيان ما نفسه في صورة دولة 
مكتملة التحقق. يجب عليه أن يفترض ذانًا / ذاتية معينة: ألا وهي المواطن. 
ولا يمكن قيام الدولة ومواطنها المكتمل التحقق إلا من خلال سيرورة 
تاريخية؛ سيرورة قد لا تكون أساسيةً في كثير من الدول التي ندعوها اليوم 
دولا (ضعيقة) أو «مارقة) أو «متخلفة». 


بيد أن ما جعل الدولة على ما أصبحت عليه اليوم لا يظل بالضرورة 
جزءًا أساسّا من شكلها. فالغالبية العظمى من المؤرخين يعتقدون اليوم 
ويعترفون بأن الدولة» حتى فى أشكالها ما قبل الحديثة» لطالما كانت منخرطة 
بقوة في تخطيط السياسات الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية ورأس 
المال والصناعة (بصرف النظر عن تعريف المصطلحين الأخيرين)». وهناك 
عددٌ لا يحصى من المؤرخين الذين أكدوا أن الصلة بين الدولة والرأسمالية 
كانت عضويةً فى وقت ما. بيد أن هذه الصلة الخاصة هى صلةٌ مفترضة» 
وذلك ما تؤكده عقود كثيرة من الحكم في ما يسمّى الدول الشيوعية» 
والسياسات الاقتصادية المتعددة والمختلفة جدًا فى بعض الأحيان التى تميز 
الدول المتقدمة اقتصاديًا (ومنهاء على سبيل المثال» الولايات المتحدة وكندا 
وَالنسويد وإيظاليا): ومن هناء فقد تنشا في حدود الدولة الحديثة ترتييات 
اقتصادية أو طبقية ‏ دولتية مختلفة. وما دافت دولة مث الاتحاد السوفياتي 
السابق قد استطاعت أن تنحرف هذا الانحراف الجذري عن التنظيم 
الاقتصادي الأوروبي - الأميركي وفلسفاته (وهو ما تختلف فيه الدول 


(6) ,عم00 كتمعاكبوي زه كتسووسم مم :كام مم00 كز له 6لها3 تنوزء7عنام30 716 ,الإتصمك علسلمعل] 
رق5ع29 لإالذعء تملا مأععسمط :711 ,ممأععصلط) وعتاناه2 لتتة تحرمأكلة1 لقصمتامميعات[ م1 5000325 ممأععصمط 
الإعأععلدء8) معلى نماكم 1716 171 معط أهذاه! :ات 8607 بعلصووط تعلصد علوم نمه ,61-76 .مم ,(1994 

6 لصة 80 .مم ,(1998 ,دوعر هتطرمكتلة) كه الدع تندلا 

وفي مواضع أخرى من الكتاب. 

(2) ,(1989 ,ذوعءظ هأمدوعصصنا8 له كنوع كزوتآ :كتامصةعمسمنة8) )ماي 186 ,اجسعطمعكلا .0 لهة الدك[ مطمل 
تفاط زه كوسشناما عطا زه كأونامسة ننه :نرمع18 أمواعو3 «مع4لم! غانه وتعفاع زمه ,كخدع0100 وممطتمة لتند 

.652 179 .م ,(1971 رؤوع] اوالأكاء الملا عمل طههك :[.قصظ] رعع70طصسهت) «عزع/7! زمابة دنه اننع ]لاطا 
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الأوروبية ‏ الأميركية أيضًا واحدتها عن الأخرى)؛ فإن من الصعب القول بأن 
سياسة اقتصاديةً أو أيديولوجية معينة هي سمة ثابتة في الدولة. وكما يرى 
دايفيد هيلد (18610 28:10)» فإن النظرية التين تختزل الدولة فى محصلة 
علاقاتها الطبقية تتصادم مع ضرورة اعتبار الدولة «منظومة مجاميع معنية 
بالتنظيم المؤسسي للسلطة السياسية»» فتفشل بالتالي في التفريق بين العناصر 
المؤسسية الفريدة الخاصة بالدولة الحديثة وسياستها من جهة» ومتغيرات 
العلاقات الطبقية من جهة أخرى”2. 

ما هيء إِذَاء تلك السمات التي من دونها لم تستطع الدولة الحديثة أن 
توجدء ولا تستطيع أن توجدء ولن تستطيع» في المستقبل المنظورء أن توجد؟ 
أود أن أؤكد مرةً أخرى قبل تناول هذه النقطة بمتغيريها أن السؤال لا يفترض 
مفهومًا ثابتًا للدولة ولا مفهومًا عن فكرة ثابتة بصددهاء أي فكرة لاتاريخية» 
وبالتالي غير قابل للتغيير. وانطلاقًا من منظور الاهتمام بالدولة الإسلامية» 
يقترح السؤال مسارًا يتطلب فيه نموذج الدولة خصائص تكوينية معينة صادف 
أن ظلت أساسية لعمل الدولة الحديثة المنتظم ووجودها. ولا يعني هذا أن 
إحدى خصائص الشكل في الوقت الحاضر لا تستطيع ولن تستطيع أن تصبح 
من سمات المضمونء أو خاصية اعتبارية» في وقتٍ ما في المستقبل. هذا 
ممكن تمامّاء كما أثبتت قضية الرأسمالية» الأساس في قيام الدولة» بعد الثورة 
البلشفية. ومن الوا ضح أن المستقبل يسمح بمجموعةٍ كبيرة من الاحتمالات» 
تستجيب كلها للمتغيرات المببارعة للمشروع الحديث وفيه. ولكن إذا أردنا 
أن نتكلم على ما ستبدو عليه دولةٌ إسلامية في الحاضر أو المستقبل المنظور» 
فإنه يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض كما وجدت 
بالفعل على مدى قرنٍ أو يزيد. فإذا ما أصبحت واحدة أو أكثر من خصائص 
الشكل التى أشرنا إليها سمة مضمون أو اختفت بالكلية» قد يعيد شخصٌ ما 
النظر في القضية وربما يود تأليف كتاب آخر طارحًا أسئلة من النوع الذي 
يطرحه هذا الكتاب. 


(8) عمصسموءط فجن ععسوط رعلهأاك جه دتإودوظ تعلها3 تععلماط عط هصن جدعة1 أمعتامط ,لاعت لتحوم 
.208 .م ,(1989 ,ذوعن ونام زععلصطموت) 
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كماهو الحال اليوم, وكما كان لفترةٍ طويلة ‏ خصوصًا في ما يتعلق 
باحتمال قيام الدولة الإسلامية ‏ هناك خمس خواص للشكل تملكها الدولة 
الحديثة ولا يمكن تصورها بصورة صحيحة. فى هذه اللحظة التاريخية» من 
دونها. وهذه الخواص هي: (1) تكوين الدولة كتجربة تاريخية محددة ومحلية 
إلى حد بعيد» (2) سيادة الدولة والميتافيزيقا التي أنتجتهاء (3) احتكار الدولة 
التشريع وما يتعلق بذلك من احتكار ما يسمى العنف المشروعء (4) جهاز 
الدولة البيروقراطي. (5) تدخل الدولة الثقافي الهيمني في النظام الاجتماعيء 
بما في ذلك إنتاجها الذات الوطنية. وكما سنرىء فإن الأمة كجماعةٍ سياسية 
ومفهوم سياسيء إضافةً إلى نظم تعليمها ومؤسساتها التعليمية» هي أجزاء 
أصيلة من هذه الهيمنة الثقافية. 

على الرغم من أننا سنناقش تلك الخواص الخمس تحت عناوين 
منفصلة. فإنه لا يمكن الفصل بينها من الناحية الموضوعية. والمنهجية 
والنظرية فأي خاصية منها قد تنبع من خاصية أخرى أو تصطدم بها أو تكون 
عاقبة لها. وغالبًا ما تترابط كلها بعلاقةٍ جدلية» كما سوف نرى. 

1 - الدولة نتاج تاريخي محدد: كل الأشياء في العالم تاريخية بما في 
ذلك الله نفسه. بمعنى مهم من المعاني. ولكن هذا ليس المعنى الذي 
تكون فيه الدولة تاريخية: إذ إن تاريخانيتها أكثر عيانية مما تتطلبه 
الميتافيزيقيا. وتمثل الدولة الحديثة عملية صيرورة» أي تكشّف ترتيب 
سياسي وسياسي - ثقافي جديد ومحدّد ذي أصل أ ووو على تادر نك 0 
وهذا يعني أن ما من جزءٍ آخر من العالم أنتج» هذا الترتيب السياسي 
المحدّد بذاته. فأوروبا المُعرّفة على أسس جغرافية وإنسانية كانت تقريبًا 
المعمل الوحيد الذي صُنعت فيه الدولة أول ما صُنعت ثمَّ تطورت 9" 


(9) بعرملا بعك ب[لمةاعمظ] ,ععلمطسدهء) عنم)كى عط كره ممقاعء6 وس عون 16 بلاعععن هوا ستاعوا 

.9 ,م ,(1999 ,ووععط كلسم نمآ عولقطسوةت 

(10) للاطلاع على نبذة تاريخية عن الدولة الأوروبية الحديثة» انظر: المصدر نفسه؛ «عصهكممن 
0م :كئلة0) ,لتمكسصماك) نمقاء 1100 لمعنو مأماع30 4 نعنهاى 840067 186 إن انع ««مماءنء12 71:6 , لععومط 
«رمعءههكأ/ 16[ كرت 10©6[07116711 فته معقوة 726 ,لازن عميعوءت لمة ,(1978 ,دوعظ لزازورء ائرلا1 
.(2003 ,الةالتتطعة]! عتدععلة" :لول بلعل رعللطلةمجسدطط , كاانسلسنهل]) 
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ولاتزال أورؤيا - أميركا حتى اليوم محل الدولة النموذجية!!؛. وقولنا 
«المعمل الوحيد تقريبًا؛ هو للسماح بعلاقةٍ جدلية على مستوى ثانٍ بين 
أوروبا والتطورات الممائلة في مستعمراتهاء خصوصًا في القرن التامسع 
عشر. فلا شك في أن الدول الاستعمارية تعلمت بعض الدروس من 
تجاربها السياسية والقانونية فى المستعمرات» خصوصًا البريطانيين أثناء 
احتلالهم للهند'2. لكن ذلكء. كما أشرناء كان ثانويًا بالنسبة إلى التحولاات 
النموذجية التي كانت تجري في أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرهء تلك التحولات التى أثرت عليها النقلات السريعة فى اقتصاداتها 
وتقنياتها ومجتمعاتها (في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى) وبناها السياسيةء 
بل والمعرفية”©. ويجب أن نضم إلى هذه الفئة الأخيرة أشكالًا جديدة 
للحكم (حيث يختلط السياسي بالاجتماعي - الثقافي منتِجًا أشكالًا جديدةً 
من الذاتية) إضافة إلى حركة التنوير الفكرية الكاسحة التي كانت لها آثارٌ 
ضخمة على الدولة بصورة جدلية شاملة. وقد أسهم التنوير» أوروبي المنشأ 
أيضًا مع ما له من مديونية ضخمة تجاه العلوم الإسلامية*"©: ليس في قيام 


(11) ,كمععظ وانوي حلملا مماءءملضط نوماءعءسترط) معماط هلا ما طلم وطن وطياط ,مطفعا ,7لا ابوط 
0 .2 ,(2005 

على الرغم من أن تركيز كان هو على الولايات المتحدة معتبرًا إياها الدولة القومية النموذجية. 
2220 انظر عكار مأ المتناعظ 1716 تعولء|أسميئة إن كججم1 كز 624 7#داله16م) بمطه© .5 متمصعط 
كفاأمطعة :(1996 ,ووعء2 لإازورع تلدلآ لمأععمرظ :11 بمماأععصعط) بجرمؤؤز1[/عء بجوو /ععصلنت م1 كمعتلونن5 مماءءمعط 
ربععلاتطسةت)) نمز 8 لومعم« 0 #«مللمء0) 136 غانه هلمم[ لعتاصمظظ 6ه أملتمع3 786 ,قطلعلط .8 
ع1 تدمعاالامء 87 أمأع ص7 ,كععلا عل هوم زعاء5 :(2006 ,ووعوظ زوع تالمنآ تمصو أه دوععط مقناكء18 
مكعقطعة8 لقة ,(2001 ,كدعو تلدع تملا «ماععصمط :811 ,ومأععصلط) نم87 منت مأفد1 مز متتع4ما8 مده 
تا معتلساك ععلتنطسمت) ,دعلتتم14 اتمعمومصاط مه ,تجمادة ,1م171 سولة 116 م عوط 0ه كأدعتلة ,عطعدظ 
روقع22 لإالكوع لمن عمل تتطسمت :ه21 ,علنولا ععل8 جع01] رمعل صطتسون)) 40 بععبة اين سه عتكمععتر] ععمدددتهدت 2 


(2001 
حيث يتناول كاتب جاص ننه كذىه«الة تكوين الهوية الاستعمارية من خلال المحاكاة 
(ق1قع181112) . 
(13) ربما تظل دراسات فوكو عن التغيير فى أشكال المعرفة هى الأفضل بين الدراسات. انظر 
قائمة المراجع» فى هذا الكتاب. 


(14) انظر: ,ءعانمدكتماء17 المعممماطا 136 إن عتطعاة 6 هسه عممعع3 عأسبماكز بوطتلة5 عورمءنت 
إن وكلاوط 7176 ,كنوججهطآ مقطئهده1 لسة ,(2007 ,ؤععظ "38111 :.ومدك8 ,عع 0رطمسمت) 5ممتأقسرهأممةا' 
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الدولة الحديثة فحمسبء بل أيضًا وبالأهمية ذاتهاء في توفير التبرير 
الأيديولوجي المطلوب لهذا الشكل الجديد من النظام السياسي والسياسي نعط 
الثقافي. لذلك فإن القول ل «الدولة الغربية الحديئة نتاج ظرفٍ تاريخي في 
المقام الأول) 13 هو وصف تأريخي سليم إضافة إلى تحديده سمة جوهرية 
من سمات هذه المؤسسة الحديثة. 


تظهر الدولة في كثير من خطابات العلوم السياسية» ولأسباب تعود جزئيًا 
إلى إضفاء أيدي و لوجي للشرعية» على أنها تجريد» أو شيء كوني وأيد: وقد 


بدأ التوجه المعزِّز لهذه الأبدية والكونية مبكرًا ف فى القرن الثامن عشرء عندما 
كان مفهوم الدولة مرتبًا بنظريات التقدم والعقلانية والحضارة". و كان 
يعتقد على نطاق واسع في أوروبا ل ا ل بره 
تلع الشولة وأن من لا يعيشون في هذه الحدود (وصادف أن كانوا يعيشون 
خارج أوروبا) إنما يتتمون إلى مجتمعاتٍ «َبَليّة؛ أدنى «تكاد لا تكون 
بشرية»27. واتخذ هذا الاعتقاد أشكالًا عدة, منها الشكل الهيغلي الذي تمادى 

حتى اقترب من إضفاء طابع أسطوري على الدولة وإلباسها ثوبًا أخلاقيًا 
0 وهو إلباس . رفضته أجيال لاحقة من الفلاسفة وعلماء السياسة 


الأوروبيين بوصفه زائفا. وعلى الرغم من القبول الكامل بالطبيعة الوضعية 
للدولة و«حقائقها الفعلية الخالصة»”", رُبطّت الدولة بمنهج علمي «محايد 


.(2009 ,لاقناماكمهم8[10ا علدمن؟ جعلظ) ممقمعناتطنت #رعاوءلاآ 164مردسه 17 وطعية ع1 سوق 

لمنظو رِ أو سع » انظر: ,عع لتاطمعدةت) «ماتمعة ةا «ررعنوع/! زه كنع 01 عامط +171 ,صموط10] .31 مطاول 
جع108طتسهن)) جبمنئال ك“ره 7786# 722 ,000030 علعهل لسة ,(2004 ,جوع '«الورع امنا عولصط سفت علءه؟ بوعلذ ,بعالا 
.(2006 ,رووعع توأكء للدنا عولقط مدت لملا بعلم 

(0 التشديد لىء انظر: .6 .2 بمواع21 

(16) بصدد السياق التاريخي للعقلانية والعقل في فكر التنويرء انظر: 776 ,ع«ممسمة وعاممةك 

.1-7 .مم ,(2008 ,ووعع8 نوالدعع تتلمل] ععلتتطحصفت) :عع لخمطمسمن) بوتلمعممللطة “ره ووم ممعيتة4 

(127) معتوء0 ممه طعاسصمعط لتتحو7« ترط لعاتق8 ,بورعطلط 08 ,لتنا تتديط5 صطول :185 .م ,لاع ع0 موا 

81 .م ,(2003 ,ووعءط ملاوع الملا علهلا تمعحمط بععلظ) [.أه أء] متقغطواط عتطاعظ موعل نزط دتإودوظ لكلا إاعنة ا 
.م ,(1997 ,عقلع نهآ :مملهمآا) مسق أمطمان 4 نومقمو ةج 0[0 ,ممع1 عتدللة مد 

(18) ,(1987 ,الع ساعفاظ .8 :11155 ,عليملا ببع721 جك01آ ,1010 0) منماد عط ره دعا«مع111 بأمععمطا سععلمم 
.119-46 .22 


)م219 0101 ,508 
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قيميًاه» افتَرضٌ أنه يقوم على قوانين تسري كونيًا. وكانت ثمرة هذا النرع من 
الربط المفهومي الفكرة المشوّهة التي مفادها أن الدولة» بسبب خضوعها 
للاختبار التجريبي» وبالتالي للمنهج «العلمي»» تخضع لمبادئ علمية كونية لا 
بد من أن تكونء بحكم تعريفهاء أبدية شأنها شأن العقل نفسه. 
بينما يصلح هذا التركيب الأيديولوجي للدولة الحديئة بسهولة لأن يصبح 
خاصية من خواص الشكل”*. ويغدو بالتالي لا غنى عنه على الإطلاق في 
وجود أي دولةٍ باقية» فإنه يظلء ككل خواص الشكل الأخرىء منتوجًا ثانويًا 
للتطور والسياق التاريخيين. وهناء بالتحديد» تبرز قمة هذه الخاصية كما يبرز 
صلبها. فتاريخ الدولة هو الدولة» إذ إنه لا يوجد في الدولة ما يمكن أن يهرب 
من الزمنيّة. فهي منتجٌ تاريخي في موقع محاددٍ ذي ثقافةِ محددة» ألا وهو 
أوروباء الوسطى والأطلسية؛ وليس أميركا الجنوبية أو أفريقيا أو آسيا. وكما 
يؤكد كارل شميتء فإن «الدولة لم تكن ممكنة إلا في الغرب»”". ويمثل هذا 
الكتاب. في بعدٍ مهم منه؛ محاولة مستمرة لاستخلاص مضامين خاصية 
الشكل هذه. 
2 السيادة وميتافيزيقيتها: كم الشحاله وجره الدوله الا محادلة ثة تاريحخية» 
لتكون بذلك من أصلٍ محدد السياق» فإنها أينا كيسان مركت ]قا أرذنا أن 
نتحدث عنها كما ينبغي. وأعني بذلك أنها لا بد أن : تتركب من شيء أو أشياء. 


اه 


سواء كانت حقيقية أم خيالية» مادية أم فكرية» أسطورية أم رمزية220. ويعد 


(20) وهو ما لا نحتاج إلى تفسيره هناء حيث إن الحكم الإسلامي يعتمد أيضًا على مجموعة 
معتقدات تؤدي أدوارًا ممائثلة لما تؤديه الأيديولوجية في الدولة الحديثة. 

0) وهذا رأي كارل شميت كما هو مشر وح في: 6!ا زه نزامارمسة 116 ,تعوستحاوظ لسمعامظ 

0 بععمعك5 لمعتائاه2 18 كلممكداط صمت ,وتلمع 1 أمعءتتئامط تردصا لمعه كتقتصقع3 آجه0 نأو امم 

,كلع بتاوقة11 103550 لتنة ععتذارآ أعمطء841 ,لإهاط صناهن) لصة ,124 .م ,(2001 ,دوعو لو بترعع 0 :01 ,لماوع /ل1) 

عتمعولوط نعاره؟ بجعلة بعرنطدومسفقط ,كللتصلصبه؟) كز ولمصة لدعتائامط ,كعيوونة مهمه دءأاممم186 نعنما3 ع1 

4-7 مهم ,(2006 ,هه للتصوعم لا 

(22) للاطلاع على مناظرة غنية عن هذه الموضوعات الخاصة بالدولة» انظر: تعتطونظ هتلعمءظ 

7ك أ[عدمتلملة “زه ممء ررد 0اتت ملع 01 176 011 كصملاعء 12 :دع 1 اسناصمت) لع انلع 1716 , تأمووع لمم لنقان ون 0 

ع عمانولنة5 0ه انعلط عطا ده 00101653 ,ركسوءطم .متلئقطط :(2006 ,موتعلا لهك بوعلة بمملهما) .لع بعل 

اوأعاع50>» ,العطع 17 بإطتمستة :(1988 طععمدةك/ة) 1 .مم 1 .01 ,رومامنعم5 امع «منونط كزه أمدععاميل «(1977) عنداك 

عا «عاره املعم اأ-عنهاى تعمأينا/ع ه51 .لع ,عأعصتصاع 5 عجامع0 تمد «طراعع811 عنأهاذ عط لسة ,لإتامممعط 
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مفهوم السيادة واحدًا من خواص الشكل التي تظل واحدةً من عا الدولة» 
علدى الرعو ريما ناذا ارا من ترات خول القريين الماضيين راف 
وبينما قام الحكم قبل الحديث بأكمله وقفٌ بنى سياسية واشررسهة فإن 
الدولة الحديثة تتفرد بطابعها اللاشفخصي**2» بمفهوم مجرّد يكمن في لب 
سزعكها١"©‏ .وحن هناء فإن تجريد”السيادة هذا تطلات تقويمًا للذولة له 
باعتبارها مجموعة تجريبية من المؤسسات المتمايزة فحسب. بل أيضًا بوصفها 
بنا أيديولوجيًا يتغلغل في النسيج الاجتماعي للدولة ويشكله9©. 


تنبني السيادة سياسيًا وأيديولوجيًا حول المفهوم المتخيّل الخاص بإرادة 
0 وباعتبارها أوروبية المصدر لبعد أنْ :ظروفا أوروبية على وجه 
التحديد هي التي أنتجتها)» فإن فكرة السيادة تنهض على فكرة أن الأمة التي 
تحسد الدولة هى وحدها صاحبة إرادتها ا وكى تظهر الإرادة إلى 
الوجود وتصبح قابلة للتصور وجوديّاء لا بد أن تفتفرض قطيعة مع فاعلية 
مستعيدة» أو استبدادٍ مستعيد» أو أي شر مهيمن من هذا النوع. وتمثل هذه 
القطيعة مع الاستبداد ‏ والتي تمثلها الثورتان الأميركية والفرنسية سياسيًا 
ونموذجيًا وسرديًاة ‏ متطليًا جوهريًا لا يكون للسيادة معنى من دونه. 
لالحديف عن الدولة 'الخدية يطوق بالضرورزة على تخاضية الفشكل الجطة 
بالسيادة» كما لو كانت المقدمة الصغرى في قياس منطقيء والتي تنطوي 
بدورها وبالضرورة على الإرادة الشعيية بوصفها صاحبة السيادة على مصير 


لإكنوسء كتمتآا اأعمعه0 علال1 يمعقط1) عسسطليت لقة ,زرماكذة11 ,وعتائله5 مز وعمع5 عومو1ط بعللا مم1 اعمفايتى 
,1180 نصة «بتطة 311 اعنص 805-5» ,التأمقك1 .ل 200 تاوذلزة[سلط مهلم لصة ,107-109 .مم ,ملعمتمدة8 ر(1999 روموعرط 
.162-163 .مم ,كلع ,طكعمدلة لسة ععادوننا 


2230 .4-5 .مم مللن© 
(224 127 مم بلاعوعت مولا 
00 17 .م ,ممماعل1 
(26) يقول كاهن إن السيادة الشعبية "ليس لها شكل أو مكان أو وقت بمعزل عن الدولة نفسها». 
انظر: 66 .م بطقع1 


(22) عط لسة ممكمعتلةط610» ,تتمسعطتنات أمسعكاومك8 لمة ,4-6 .مم ,كلع ,رطأعداة لضة ععاكنآ ,نووز 
اكلم مله 71 ع10171نماءى علا ,.كلء ,ولمخصتطعقنة11 صطو1 220 تامسصمعطتنا غمععمه181 :مذ «رعهاك-م0)ةل8 
.3 .م ,(2001 ,ووععط كتامط نععلقصطسصقت) 


180111861, 2.9 228( 
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المرء الجمعي. وهنا لا تفترض الإرادة الشعبية والجمعية) مشاركة فردية 
فعلية أو نشطة”©» لكنها تستمد قوتها الجمعية من كونها تخيلا على وجه 
الدقّة. ولا يفقد هذا المفهوم أيّا من عناصر قوته حتى حين تصل قوى غير 
ديمقراطية إلى السلطة» فحتى في غياب ممارسات ديمقراطية تقليدية» فإن أي 
دولة (اقرأ: أي دولة قومية) تتوقع أن تتجسد إرادتها السيادية في أفعال حكامها 
وأقوالهم» حتى وإن كانوا زمرة من الأشرار. إن قيام السيادة بالحيلولة دون 
انتتكاس الإرادة الديمقراطية إلى الاستبداد وبالعكس. هو تعبيرٌ صادق عن 
التحولات التاريخية من المَلكيّات المطلقة إلى الحكم الديمقراطي في ظل 
المفهوم الراسخ لسيادة الدولة. 

للسيادة أبعادٌ داخلية ودولية. وهى تعنى دوليًا اعتراف الدول بسلطة كل 
واحدة فنها فسن عبدودهاء ويان لكل منها سترعة تمق امتهاءفى تناملاتها 
مع الدول الأخرى؛ أكان ذلك بصورة فردية أم جماعية. وقد أثبت هذا التخييل 
ا برها و و ل د 17 
يضطهده» يظل مُخولًا التحدّتٌ بصورة شرعية بالنيابة عن مواطنيه/ شسعبه 
ولا يمكن إلا لثورةٍ أو تغيبر دستوري جوهري في البلد أن يتجرّأ على إحلال 
حكومة مقبولةٍ دوليًا كصاحبة للسيادة محل استبداد سابق. ولكن على الرغم 
من أن العنف يقيم تمثيل السيادة ويهدمه» فهو لا يكفي ليجعل دولة ما عضرًا 
شرعيًا في المجتمع الدولي. فالسيادة لا بد أن تؤسس قانوناء بالمعنى الحرفي 
من خلال دستور سياسي - قانوني”: وإلا لظلّت مجرد عمل من أعمال 
العتقف الأعضاطية 6 هكذاء يكون العنف الطريق النباشر للسبادة عتدما يكون 
تعبيرًا عن إرادة شعبية مؤسسة قانونيًا2, 


)2229 فسه عتاضاظ ,له ,عنتطومصة188 تتقندك نهذ «رعلنآ عتاطبط هل 5دعمددعلطان#» ,اععدلة كعقدمط]" 
7 .م ,(1978 ,قوع 'والووعلالمنآ ععلطصسمت حلملا بوعلظ جع ع لتتحامسمت) بومزأومملة عوط 


(230 .0 .م ,أععمم 

201 .268-269 .مم رمطجع1 

(32) يعد العراق تحت الاحتلال الأميركي مثالا ممتازًا على هذا الصعيد. فحتى عندما أزيحت 
ديكتاتورية صدام حسين بواسطة قوةٍ خارجية» لم يكن أحدٌ مستعدًا لمنح «العراق» صونًا سياسيّاء فما 
بالك بالسيادة» إلى أن تشكلت حكومة على أساس ما افترض أنه قانونٌ دستوري عراقي. 


68 


هذا الترتيب الدولي الذي وَضِعَ من حيث المبدأ في أعقاب ما يسمّى 
صلح وستفاليا (1648) يرتبط بنيويًا بالبعد الداخلي. فلا نظام أعلى من الدولة 
داخل حدود الأمة. وقانونها هو قانون الوطنء إذا جاز التعبير. ولا يمكن أن 
تَبُطل أو تستأنف أحكامها عند سلطةٍ أعلى”*”» فهي في النهاية التعبير عن 
الإرادة السيادية. كل تحد لها من هذا النوع لا بد أن يكون مفتقدًا أي أساس 
لدعمه الأخلاقي. ففي عالم اليوم» كما يرى جفري مارشال «ه1مء6) 
(للقط5:ة]3. (ثمة قناعة ما من حقٌّ أخلاقيء عموماء في معصية القانو )2340 
ذلك أن تحدي القانون هو تحدي هذه الإرادة نفسهاء ما يعني أنه عندما 
يتحدى مواطن أو مجموعة من المواطنين قانون دولتهم إما أن يكون ذلك 
تناقضًا منطقيًا (فهو بمنزلة تحدي إرادتهم نفسها)» أو عملا في غاية العف 
يمثل إرادةً * لعي يدر أو سبادة بديلة: وما يسم عميقًا هذا التحدي وكلقيه 
فى عالم القول الرفيى نهو أن شرة هذا اعد + تتوقف بكليتها على نجاح 
العنف في إزاحة النظام القديم”» فمن دون هذه الخطوة يستحيل ظهور 
دستور بديل. ولا يعد العنف والتهديد باس تخدامه أساسين لتأسيس السيادة 
دوليًا فحسبء بل محليًا أيضَاء وهو الأهم. فالعنف؛ بوصفه منطق قوةٍ خالصّاء 
لا غنى عنه. ويشكل شرطا أساسًا للسيادة الداخلية للدولة. باعتبارها ممثلةً 
للإرادة القانونية وكا بق 


وكي تظهر السيادة إلى حيّر الوجود؛ لا تحتاج دول فحسبء بل شرطًا 
عامًا مسينا يتيح قيام بناءع ءِ متخيل (اعتتاقممء لعستعومسنم)ء» هو الأمة 09 ولما 


20330 .88-89 .مم رأووه2 لمة ,4-5 .مم للق 


(34) وملمععمقكت تلموكح0) كعضعد نمآ مملمععقكت) ,بصمعط1 أعممفي عدم ,القطاحمدكة وعكلامعن 
207 .م ,(1971 ,ووعوط 


(2)025 .0 .م رتععه2 
2360 20 117161710 ,0 ك1علدام 
يؤكد فتليسن ومارتنء بناءً على أفكار ريتشارد آشلي (إعلطعى لمطه81)» أن «هيئة» الدولة ذات 
السيادة «ليست سوى تمثيل سياسي اعتباطي هو على الدوام في سيرورة نقش في التاريخ؛ من خلال 
الممارسة» وفي مواجهة كل أشكال التأويلات المقاومة التي لا بد أن تستبعد إذا أريد للتمثيل بأن يعتبر 
حقيقةٌ واضحة بذاتها» . ولا يعني هذا أن الدولة لا توجد حقيقة أو أنها مجرد مشهدٌ تمثيلي؛ بل يعني أن 
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كانت الدولة القومية ذات سيادة؛ فإنها اليست ثمرة أفعال ذاتٍ مستقلّة عن 
خلقها هي نفسها"””) إذ إنها تأتي إلى الوجود وتواصل إنفاذ ممارساتها 
المنتظمة المبنية على القانون بفضل مفهوم العنف الدستوري المبني بناءً. وقد 
أكد بول كان (مطهكة ادهط)ء بحقٌّء أن الدولة ذات السيادة «تعتبر القدرة الفاعلة 
في بناء نفسها... وهو ما يمكن قياسه على الخلق الإلهي من العدم» كما أنها 
«قادرةٌ على امتلاك مثل هذا الفعل الإرادي أو التعبير عنه». وتشترك السيادة» 
في مضامينها الكاملة» مع التوحيد في كثير من الصفات: 

أولا: هي كلَّية القدرة» فكل الأشكال السياسية متاحةٌ لها. ثانيًا إنها 

تملأ الزمان والمكان تمامًاء فهي حاضرة بالقدر نفسه في كل لحظة 

من حياة الأمة وفي كل موقع ضمن حدودها. ثالثًا نحن لا نعرفها 

إلا من خلال ما تنتجه. فنحن لا ننتبه أولا إلى السيادة الشعبية ثم 

نسأل عن إنجازاتها. ونحن نعرف أن الدولة يجب أن توجد لأننا 

ندركها كتعبير عن إرادتها. ونستنبط حقيقة الذات من اختبارنا ما 

نخلق من متجات. واخية| فحن لا نقدر على دراك فلك الدؤلة 

ذات السيادة من دون اختبارها كقضية معيارية تقدم نفسها كتأكيدٍ 

للهوية. لذا نحن نفهم أنفسنا كجزءٍ وكمنتج لتلك الدولة ذات 

السيادة ونرى أنفسنا فيها9©. 

هكذاء فإن التماهي بين الذات والدولة ذات السيادة يعد بمنزلة إدراك 
وتشكيل لمدات ين ادل الإرادة السيادية التي تدرّك بكونها مصدرًا لكل من 
القانون والأمة التي تُشكَّل كجَمْعِ بدورها في مرآة القانون. فالقانون الذي 
يعكس الإرادة السيادية» وبالتالي الإرادة التي تخلق الذات وتشكلها على 
صورتهاء لا يزيد كثيرًا عن كونه إحلالا واستبدال للتصور المسيحي للإرادة. 
وكماهو الحال مع كثير من الأفكار الحديثة» في علي أشكال السلطة 


وجودها ككيانٍ ذي سيادة في البيئة الدولية هو نوعٌ من الأسطورة المعتمدة على عملياتٍ جارية فحسب» 

تعرّف وتعيد تعريف ما هو في «الداخل» و«الخارج» عبر ممارسات الاستبعاد التي تخلق البيئة نفسها 

التى يفترض أنْ الدولة تعمل فيها ومن خلالها»ة. انظر: .164 .م ممتاعفكة ممه «مدتزهلم 1 

1 (237 .7 .م بصطة؟1 
(38) المصدر نفسه. ص 267 -268. 
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المسيحية السابقة على عصر التنوير من خلال مجموعة بديلة من المصادر 
ذات القدرة السلطوية المساوية لها 9©. وقد شرح كارل شميت القضية بوضوح 
ثاقب عندما كتب: 1 


إن كل المفاهيم المهمة في النظرية الحديثة عن الدولة» هي مفاهيم 

لاهوتية معلمنة» ليس بسبب تطورها التاريخي فحسب حيث 

تحولت من اللاهوت إلى نظرية الدولة التي أصبح بها الله القادر 

على كل شيء على سبيل المثال» هو المشرع القادر على كل شيء - 

بل أيضًا بسبب بنيتها النظامية”». 

سوف نتناول في سياق مناسب استحالة نشوء دولة قومية على النظام 
الإسلامي للسيادة الإلهية» ولكن يجب علينا الآن الإشارة باختصار إلى خاصية 
واحدة لا تنفصل عن ممارسات الدولة القومية وأيديولوجيتها كتمثيل للسيادة. 
ألا وهى التضحية بالمواطن”». فإذا ما اعتبرنا الدولة تعبيرًا عن الإرادة 
السيادية؛ فإن العلّة النهائية الأرسطية لوجودها ليست سوى وجودها الدائم. 
فالدولة القومية توجد من أجل أن توجد. وهي ليست وسيلةً لأي هدفٍ آخر. 
واليست هدقًا من الأهداف. بل ذلك الهدف الذي يمكن التضحية بالأهداف 
كافة من أجله»2. لقد رأى كارل شميت أن «قرار الدولة بصفتها كائنًا ذا 
سيادة أشبه ما يكون بالمعجزة الدينية: فلا مرجعية لها إلا كينونتها»””». وارتفاع 


(39) انظر أيضّا: ,ممعمتطعنتة1 مه سهمعطتب0 نمز «ممتهناعه لمة واتلقده20ل8)» الإطؤمي0 معبعيع 
.97-104 .مم .كلع 
(0 4) لعنقافمهكا” ,جمواع ع جك كزه اررععدم© غ186 بره ك«عارم© سام :رجومامع1 أمعقناوط رخغتصطء5 لون 
أه7عطاط 77:6 ,انمث عنسد5 لمة ,36 .م ,(1985 ,دوععظ ومدعنط0 06 لكأو حلملا #ممدعلطت) موبخطءد5 ععووء0 69 
بناع!1) جععطررعاط .11 دعمسمقل نزحا لعئة[كسةعا' ,لاعمةا عن زه ««ماتمعتمء :عضيف 76 سن عمللا عع معط ميسولا[ 
4 .م ,(2004 ,كوعء8 بو أباعخ] لإلطتدمك/ة ليملا 
لتحليل دقيق لهذه النقطة انظر: ,#بما؟1 ,انيه كنب :ممابعءى ©[ [ه ك«مقهجم0! ,0دكم اقلة1” 
(2003 رؤقععط لإالوع بتونآ 0جه1سمماد :.كتله0 ,لتمكمها5) امعوعع عطا صا بممدصسعكة لوتسطلنن) ,وةتع وم 
بيد أنه حتى بالنسبة إلى أسدء فإن تغيير طرح شميت لا يقلل من قوته. 
(41) يمكن الاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلًا لهذه القضية في الجزء الثاني من الفصل الرابع من 
هذا الكتاب. 
2420 .26 .م مطوكا 
(43) انظر تمهيد سترونغ لكتاب شميت: ,21008 اقظةك]' ,لمع تلوط علا 0 اصع 0016 116 ,تانصسوءة انون - 
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ونان الدولة باعتبارها القيمة العليا التي يجب على المواطن إعلاؤها دائمًا 
لسن قمية خاراية على المواطن. فلا يوجد شي في إرادة المواطن النموذجي 
خارج إرادة الدولة ذات السيادة» لأنّ هذه الأخيرة ‏ كما رأينا ‏ لا تدرج تحتها 
الإرادة الفردية فحسب. بل الإرادات الأخرى كافة أيضًا. بيد أن هذا ليس كل 
شيء. فالمواطن نفسه لا يعلو على إمكان التضحية به مسن أجل الهدف 
الأسمى. وهو بالفعل النموذج الأصل والتجلي الكامل للتضحية؛ لأنه لا 
يوجد ما هو أنفس من الحياة باستثناء الدولة القومية» وهى القضية الفريدة التى 
يحق لها طلب التضحية العظمى والحصول عليها. ْ 

هكذاء يعني أن يكون المرة مواطنا عيشتة تتح إرادة سيادية لها 
ميتافيزيقيتها الخاصة. . يعني عيشه مع له 4 آخر وتحت إمرته2ة هو الإله القادر 

على التحكم في حيوات المؤمنية 020 (وكاستباق لأفكارنا لاحقاء فإن هذه 
الخاصية وحدهاء بمضامينها الخطرة» كافية لجعل الدولة القومية فق ة لدى 
أي شكل من الحكم الإسلامي). 

3 - التشريع والقانون والعنف: من البداهي إِذّا أن الإرادة السيادية تولّد 
القانون. ويمثل القانون التعبير عن هذه الإرادة» لأنه أكثر تجليات السيادة 
نموذجية في ممارسة الحكم. وإذا ما كانت السيادة تمشل أحد العناصر 
الجوهرية في الدولة» فالقدرة على صنع القوانين تعد جوهرًا آخر شديد الصلة» 


«035 اه 2اء 1 تاومع0آ1 اسه كدمنادج القنعال 06 ععة عط1!» نام بطوططءذ ععممع60 نز وعا810 220 بمملاءبالممادآ 
5العطع5 ره 5عأ810 5أكنتدى5 مع1 طكلبه باعتتسروعكة8 .2 مطول ممه مععمدعك؟! كعمقتطائدلة عوط لعنه ادمهع]” (1929) 
011) .0ه لعلققصدط ,عدمعاة .8 عه نط 10ملدع802 إتقصوما تإءتصفط .[ بلط لعأقاقممم]1 إمووع 

للا .2 ,(2007 ,ووعرظ مووعتط0) 014 انو ملآ 


(44) من المهم الإشارة إلى أن شميت يرى أن صاحب السيادة هو من يقرر الاستثناء» أي لحظة 
اتخاذ القرار بالخروج على حكم القانون. ٠.‏ ويرق شميت أيضًا أنَّ تلك القدرة المطلقة على اتخاذ القرار 
قد ترجمت الآن إلى مفردات سياسية» بعدما كانت خاصةً بالله والعقيدة . ذلك أنَّ الحداثة استبدلتها 
الدولة بالإله التقليدي. وهذا هو في الأساس مو ضوع كتابه برووامعط7 امعننتلمط. انظر : أوء نامع ,غالصطع5 

36-2 لمة 5-15 .مم ,تزبرمامء:17 

(45) لا يعنى هذا على الإطلاقء نفى وجود تعددية قابلة للتحديد داخل «الذات»؛ فالمواطن 
ابلق سوق عو واد قل قد التعدديةه'للمزيد ع هذا الموضرح» انظ الذرابنة المتعمقة بالبار 
مدطتلة8): عط عتومممي5 .لع ,ععزمه© موو1 نمل «بممموتناءءزطنك لمة موناءءزطبا5» بعوطتله8 عممعنمر 

.(1994 ,وعم بكارم" بسعلط بمملمم]) «5» عاع؟ ,تمعزطي3 


/2 


وهذه خاصية لا نستطيع أن نتصور الدولة كدولة من دونها. وفي الفصل 
التالي» سأشرح وضع القانون في نظام الدولة الحديثة» وهو أمر مهم لبحثنا 
حول الدولة الإسلامية. بيد أن كون هذه الدولة» كنظام مُذْمَجِ ومُذْمِج (حيث 
يدمجء مثلاء فروع الحكومة والإدارات والوكالات والوظائف الإدارية 
والعسكرية» وسواها)» تننج القانون بالضرورة هو صفةٌ لا نستطيع أن نسلم بها 
ولا ينبغي أن يسلم بها في هذا السياق. وكتعبير عن الإرادة السيادية» فإن 
الدولة هي المشرع الشبيه بالإله بامتياز. ولذلك فإن علاقة الاقتضاء والتبعية 
الضرورية بين السيادة وصنع القوانين تفسر السبب الذي يوجب على الدولة 
أن تذعي ملكية قانونهاء بمعنى ى أن ما تتبناه يصبح لها. واترسس ازراذة السسادي» 

عق العم إذا أعلنت خولة ما رتكا أن بلدا آخر أو دولة أخزى أو كيانا لخر 
هوالذي يزودها بقانونها. ولا يعني هذا أن النقل أو الازدراع القانوني 
لا يمكن أن يحدث (فهو يحدث بالفعل وعلى نطاق واسع». لكن الازدراع 
يرقى إلى تملّك قانون دولةٍ أخرى أو ثقافة سياسيةٍ أخرى من خلال الاختيار 
العمد الذي تمارسه إرادة سيادية. من خلال السيادة» يغدو التملك فعل 

رأى كلسن أن الدولة تتكون من ثلاثة عناصر: الإقليم والشعب والسلطة©*. 
وإذا قبلنا بهذا التعريف» فيجب أن نعرّف السلطة أنها تشمل على الأقل: (1) 
القانون كإرادة سياسية» و(2) العنف المطلوب لإنفاذ هذا القانون داخليًا 
وخارجيًا. وإذا نظرنا إلى الدولة من وجهة نظر قانونية» نجد أنْها شكلٌ معينٌ من 
الجماعات يؤسسه ترتيبٌ قانونيٌ وطني» حيث تُعرّف الجماعة أنها تنظيم السلوك 
المتبادل لمجموعةٍ من الأفراد بحسب ترتيب معياري. فالدولة هي الشخص 
القانوني الذي يمثل هذه الجماعة ككيانٍ سوسيولوجي وقانوني. والحديث عن 
تفريق بين الدولة وقانونها يرقى إلى عزل خاصيةٍ أساس لشيء ثم الحديث عنها 
بوصفها قادرة على أن تة تقف على قدميها باستقلالٍ عن ذلك الشيء. وكضرورة 
منطقية» فإن جوهرية هذه الخاصية؛ نظرًا إلى كونها علائقية» تكف عن الوجود. 
مثلما أن العضو الجسدي لا يستطيع أن يوجد في العالم مستقلا عن الجسد 


(46) 07 .م ,معواع !1 
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الذي هو جزء طبيعي منه. وكلسن محقٌّ في الإصرار على أننا لا نملك حجة 
لافتراض وجود نظامين معياريين مختلفين» واحد متهما للدولة والآخر للنظام 
القانونى «الخاص بها). وهو يقول «يجب الاعتراف بأن الجماعة التى نطلق 
عليها 'دولة' هي النظام القانوني *الخاص بها"»7» وليست أقل من ذلك*". 

إذا كانت الدولة الحديثة تؤسسها الإرادةٌ السيادية» وإذا كانت الإرادة 
السيادية تتجلى من خلال القانون. فإن فرض القانون يصبح تحققًا لتلك 
الإرادة**. فإرادة من دون أداة قسر تدعمها ليست قوةٌ اولك على الإطلاق: 
وهي لا شيء من وجهة النظر السياسية. لقد رأينا أن الدولة (والآن نستطيع 
أيضًا أن نقول: القانون) هى غاية نفسهاء وأنها لا تعرف» بفضل دستورها ذاته 
سوى نفسها وميتافيزيقيتها فحسب. هكذا ترسم الدولة وحدها حدود العنف» 
كما أن معيارها هو الذي يحدد نوع ومستوى العنف الذي يطبق على الخارجين 
على إرادتها”. بعبارة أوضح» الدولة هي الفاعل الأعلى في تشريع العنف. 
ذلك أنّه حتى لو افترضنا أن بعض العقوبات المشروعة إلهيًا يجب تطبيقها أو 
تبنيهاء فإنها تُتبنى كخيار للدولة وكتعبير عن إرادتها. فالدولة هنا هي التي تقر 
الإرادة الإلهية وليس العكس. وبعبارة أكثر صراحة» فهي تقف باعتبارها رب 
الأرباب. وإذا كانت الإرادة السيادية هي الإله الجديد كما رأيناء فلا إله إِذا إلا 


2427/7 07 .م بمعواعك] 
«إن وصف الدولة بأنها «القوة التي تقف وراء القانون» هو وصنففٌ خاطئ» إذ يوحي بوجود كيانين 
منفصلين. بينما يوجد هناك كيان واحد. ألا وهو النظام القانوني. إن ثنائية القانون والدولة هي مضاعفةٌ 
أو تكرارٌ لموضوع إدراكنا لا حاجة لهما» (ص 191). فمن وجهة نظر كلسنء تعني الطبيعة السياسية 
للدولة أنها نظام قسر وإكراه» وهذا النظام هو القانون نفسه. وفي ما يخص النقطة الأخيرة تحديدّاء انظر: 
بجع[8) .ول 3 بلإعأكنة1 تتعط10 نإ طعمعورط عطا عرو لعكة اكممكا' ,ومتاصسيوء3 ره «ملدلم 776 االتتدعدهظ أعطعلك3 
اننة2 نزذا لعاتل ,«علمع12 اابتمعينهظ 136 لمة ,144 .م ,71000167 تخ :1 .701 ,(1978 ,ككامه80 ومعطاموط علرملا 
.266 .م ,(1984 ركامم8 ممعطاموط تعترملا بوعاة) ببامملطة]1 
(48) لكن ما لا يعني نفي التأثيرات الثقافية والتأثيرات الأخرى لهذا «الترتيب القانوني؛» وهي 
تأثيراتٌ يقدرها بشدة أتباع فوكو ما بعد البنيويين. 

(49) لا يستطيع القانون الاستغناء عن التسلح» وسلاحه بامتياز هو الموت» فهو يرد على أولئك 

الذين يتتهكونه بهذا التهديد المطلقء على الأقل كحل أخير. إن القانون يشير دائمًا إلى السيف. 
,7 أأمعاندء5 “زه تورم دوأ 71:6 ,السوعيسط 
1٠ 250(‏ .م ,لإمتعطلعء11 لمة القاط هه ,277 .م ,عطقك :18 .م متععستكامظ 107 .م رممساءن 
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الدولة. ولذلك فإن الحق الحصري فى ممارسة العنف والتهديد به لإنفاذ 
الإرادة القانونية السيادية هو أحد أهم سمات الدولة الحديثة. والتركيز هنا 
ليس على الأسلوب القديم لقدرة الحاكم على إنفاذ العنفء بل على العلاقة 
الفريدة بين العنف وميتافيزيقا الإرادة السياسية. 

4 الجهاز البيروقراطي العقلاني: لعلّه ما من دارس للدولة إلى اليوم 
استخدم لغةً أقلّ إثارة للجدل» وموضع إجماع عام بالفعل» ٠‏ كلغة فيبر إذ يقول: 
إن الخصائص الرسمية الأساس للدولة الحديثة هي ما يلي: تمتلك 
الدولة نظامًا إداريًا وقانونيًا قابلا للتغيير بواسطة 00 الذي 

تتوججه إليه أنشطة الهيئة الإدارية الناظمة أيضًا بلوائح 

خرض هذا الظام اكه سالط ملزمة: ليس على أفرة الول 
ابي الم الاد لعسم .. ولكن أيضًا ولدرجة كبيرة على كل ما يقع 

ضمن إقليم سيادته. فهو إِذَا منظمة إجبارية ذات أساس ف 
وبالإضافة إلى ذلك» يعتبر تحدم القوة. اليوم» مشروعًا فقط» 
بقدر ما هو مسموحٌ به من الدولة أو مقردٌ عن طريقها.. .. ويعد زعم 
الدولة الحديثة احتكار استخدام القوة سمة أساسية لها مثل طبيعتها 
السيادية القهرية وعملها المتواصل”". 


وبحسب علم الاجتماع السياسي لدى فيبرء يتميز النظام الإداري» وهو 
جر أمسناسق من النظام القانوني وامتداد له في أن معاء بنوع عقلاني كما هو 
معهود من السيطرة. والسمات المركزية لهذه السيطرة؛ هي مبادئ الطوعية 
(مسكتممامس[ه؟]) و التنظيم (284100نانماعاو/ز5). ويعتقد بأن الطوعية عقلانية 
الأساس» وهي بالتالي تنظيم سياسي م عمذاء ويمنع أن يقررها عرفٌ أو 
مرسوم ديني. . هذه العقلانية له :ة تقتصر على تبرير الإصلاح وتغيير أي نظام 
قائم فحسبه بل تبرر حتى التخلص التام منه. نظريًا على الأقل» عن طريق 
الإرادة السيادية. هكذاء تبلغ العقلانية» في إطار السياسي. حدٌ خلق الطارئ 


)251 بو لعاتل1 ,ترعماماء50 عمتاءممرعتسا كه عدتامهة0 جف :«اءعاع350 هسه ر«مبرمعظ ,رعاعلةا عنسدالط 
أه نواتكرع الونا :بوعلععلع8) .7015 2 .21.1 أع] كأمطءة1 سمتمعطم8 كرمنة[كمةا' بطع 1/1 كسسولت لسة طانم ععطامعن0 
.6 701.1 ,(1978 ,مومع ة1نمه تله 
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(لإءمءومننه20) وإعادة إنتاجه. ومعه الصفة الملازمة له على الدوام» ألا وهى 
الاعتباطية(52) (2102655ةن أطامة) , 


من جهة أخرىء تتضمن سمة التنظيم لا قابلية النظام الإداري للحساب 
ككيانٍ قابل للقياس وككيان قائس تجريبيًا فحسب”**» بل معياريته أيضًا 
(008 هنل عقلمها5)؛ وهي الأهم لناهنا. . ففي البنية الللا اش خصية للحكم 
البيروقراطي» يعاكل الكل على كلام الوستار اه وتضور الفقالالية هذا على هيئة 
سيدة العدالة معصوبة العينين. وفيبر محقٌ في تأكيد هذا الجانب وفي اعتقاده 
أن هذه المعيارية تتضمن معاملةً متساوية لا لجمهور الناس فحسبء بل 
لأعضاء جهاز الدولة أنفسهم. وهو ما أراه فكرة صحيحة بدرجة كبيرة. بيد أن 
فيبر» على خلاف ماركس وآخرين عديدينء لا يؤكد بالمثل ولا بصورة وافية 
على العلاقة المعقّدة بين النخب الحاكمة والمسيطرة من جهة والبّى القانونية 
والبيروقراطية من جهة أخرى. وبعبارة في منتهى الإيجاز» لا يوجد أي طرح 
معقول/ عقلاني» يمكن أن يدل على أن تلك العلاقة (البنيوية) تولّد مساواة 
بين هذا النظام البزوتراطى العقلاي ,والجموع المخزوية في النظام 
الاجتماعي. ولهذا السبب رأى ماركس أن البيروقراطية يجب أن تختفي من 
العالم الشيوعي المستقبلي» لأنهاء شأنها شأن الدولة» مؤسسة مستَهِلّة و«غير 
مسؤولة»» تُخضع طبقة لمصلحة أخرى*". وإِنْ فقيهًا إسلاميًا ما قبل حديث 
كان ليتقبّل فكرة ماركس بحرارة»ء ولو لأسباب مختلفةٍ بعض الشيء67. 

النقطة الأهم هنا هي أنه. حتى بالنسبة إلى ماركس سيظل هناك بنية 
بيروقراطية مهيمنة ما دامت الدولة موجودة. إذ إن هذه البنية هي التي تمثل 


(252 .130 .م عع متساه8 

(53) 5ه عتتقصعاطمعط تعنم5 عط لممنتوءظ ععبو2 لمعناتاوط» بمعتائق8 ععاءط امه عوم. كقامعازلز 
.183-116 .هم ,(1992) 2 .مم ,دك . أوبا ,جعمامزعم5 زه امول نم8 « امعسمق 00 

(254 لط ك6 01ما5 ,ععناكول أماء30 4ثه ,نولله 1/0 ,امكاتصمكطة ,ععلاء2 .0 لإعملمظ لصة ,237 .م رقصء0ل010) 

.153 نهة 12 .مم ,(1990 ,كوعد نكمء7لم[] وموأععسصط :]8 بممأععملوظ) رطمموملنطط لدوع.آ لمة ,لوعلتام2 ,أوعملة 
(55) حتى الخمينى الحديث ينتقد البيروقراطية بشدة» وإن كان لأسباب مختلفة. انظر: عدههءده# 

21:4 كلبدع 1 :1101/9/11 اكفجهات1 11 كه 1غممء 1 [رماعء 2 ,كلت ,اتقتصدت تمنكةل) 20 1تتستقطتاك8 لصة معطلظ .1 
01م نلامأععملرظ) وعتاتاه امتاكبسلة ص دعنلئمد تماععملصط عنص[ اماظ 16 ممحمقطعلأه تمر كمد 201) 
.6 .م ,(2009 ,ج5وععط بواتقرع حتاول] 
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جرع ه60 يفف فينو بوعل المنظريين الكشريى نقرينا عن أن الببرووراطلية 
جوهرية أو أساسية. فقد دل تاأرد بخ القرنين المنصرمين بجلاء وبصورة منتظمة 
ال التوزات ويثوراق الل لد لححن ف د مات حو اليك 
بل وللبنى الاجتماعية» لكن البيروقراطية لم تكن قط واحدةً من تلك السمات. 
بل إن البيروقراطية والإدارة لم تصبحا مكونين نموذجيين دائمين في الدولة 
فحسبء بل تواصلان النمو المطرد في كل من تعقيدهما وشمولهماء وتطرحان» 
كما سنرى في الفصل القادم. أسئلة دستورية عميقةٌ في أي دولةٍ حديثة. وهناك 
اتفاق كبير ممائل ببسن الباحثين والمنظرين حول النمو المطرد لبيروقراطية 
الدولة. والقول إن البيروقراطية كانت «غير قابلة للتدمير» وستظل كذلك ‏ في 
المستقبل المنظور على الأقل ‏ هو من البداهيات الغنية عن البيان©. 

لا حاجة لزيادة التأكيد أن اليّى البيروفراطية متنوعة ومتعددة الوجوه. 
حتسى ضمن دولةٍ واحدة أو إقليم واحد. وهي» بحكم نطاق سلطاتهاء تميل 
إلى التنافس. وتعتبر إدارات الدولة المختصة بالعمل والهجرة مثالّا على ذلك 
لأستبانت واضحة. ويصدق ذلك على المجالات البيروقراطية التعليمية 
والعسكرية. وتتجلى التنافسية بين هذه الإدارات في إطار ما يسمى بالفصل 
بين السلطات» حيث تميل البيروقراطيات التشريعية والقضائية والتنفيذية» 
بحكم مبرر وجودها نفسه. إلى الدفاع عن مجالاتها المخصوصة. غير أنها 
على الرغم من تمايزهاء تبقى مترابطة معًا في الوقت نفسه في إطار بنية 
نموذجية متحكمة. ؛ غالبًا ما يطلق عليها اسم «المركزية»» على سبيل التلطّف 
بالتعبير. فكل الأقسام البيروقراطية» حتى على أدنى المستويات» تشرف عليها 
وتتحكم بها وحدات إدارية موحٌدة أعلىء» وهذه تميل بدورها إلى أن تراكم 
لحت لطتها تفسيوات ببزواتراطة تعاذة لها سعة التالس تمتها إن ليحن 
سمة الدفاع عسن رقعتها. بعبارة أخرىء كلما اتسعت البيروقراطية» تزايد 
خضوعها لقواعد تنظيمية موخّدة620 معي ة بذلك بنية إدارية تراتبية. وإذا 
كانت المركزية تعني أي شيء (وهي بالطبع لا تعني مركرًا لأطرافٍ متساوية 


(256 1119© 07للة ,عند مالا ,تعالءط 4تنه , 237 .جم ,سالعاام هن ,كدعل010 
2570 134 .م عع دأمام8 
(58) .4م ,لله 
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البعد)» فإنها تعني بنية هرمية تتجه من الأعلى إلى الأسفل. وقمة الهرم هي 
التي تحكم وتدير» وهي تفعل ذلك من خلال الأسلوب البيروقراطي. من هناء 
فإن البيروقراطية هى أداة الإدارة ووسسيلتهاء والإدارة فى الدولة الحديثة هى 
تنظيم التحكم» والحكم. وقابلية الحكم» والعنئف. 

هكذاء فإن لبيروقراطية الدولة تأثيرًَا واسع النطاق يتجاوز تأثير أي تنظيم 
بيروقراطية الدولة في الواقع البتى البيروقراطية الفرعية وتأمرها وتخضعها 
لقواعدها العقلانية. كما تذهب إلى ما هو أبعد من ذلكء فتنظم المجتمع 
المدني من تسجيل المواليد إلى توثيق الوفيات» وكل ما هو بينهما تقريبًا: 
التعليم» والتعليم العالي والصحة. والبيئة» والرفاه» والسفرء والعمل» والسلامة 
أثناء العمل» والضرائبء والصحة العامة» والمتنزهات والترفيه وخلافه. بعبارة 
أخرى, لا تتدخل البيروقراطية في المجال الخاص والمجتمع المدني فحسب» 
بل تحدد معايير الجماعة وتصوغهاء وهذه نقطة مهمة بالنسبة إلينا. وسئرق 
لاحمًا كيف أنهاء كامتدادٍ للقانون وجزءٍ أصيل منه» تشكّل الجماعة والذاتيات 
الفردية التي تتكون منهاء وتعيد تشكيلها باستمرار. وهي بذلك تنتج جماعتها 

5 - الهيمنة الثقافية أو تنسييس الثقافى: كما أشرنا فى بداية هذا الفصلء 
فإن الاختلافات» وحتى التناقض» بين نظريات الدولة تعود فى الأساس إلى 
المنظورء ما يعنى أن النظريات التى قد تبدو مختلفة يمكن دائمًا التوفيق بينها. 
وبالتالي» لا يوجد في منظورنا تناقض بين مقاربة كلسن ومقاربة فوكو للدولة 
على الرغم من رغبة فوكو في «قطع رأس الملك» في العلوم السياسية'*©. ولم 
يعن قطع رأس الملك بالنسبة إلى فوكو التخلي عن الشرط المسبق المتمثل 
بالنظر أولا إلى «قانون الملك» والتغييرات التى ينتجها على مستوى عمل 
الدولة؛ سواء كان من الممكن التحقق من ذلك تجريبيًا أم لا. فهو يتعامل مع 


(259 “ره 1710-5 أممعدكط 7226 ,اانوعدوط [أعطء184 نمز «<16[ةالعصسمع4009» بالننقعهه"1 اعطع وخ 
,(1973 رووع2 بسعاخ :علره؟ بوعل8) .ؤ1[م؟ 3 ,له اع] لإعلمن8 كترعط10 نط لاعن اكمةك!" , 954-1984[ ,اأبمعيم]1 
4 05028ز2اضاط لحة ,174 .م ,تعلائقة لمهة عده1 ,219-222 .مم ,ممتطته [10١‏ 5عمموك زط 801660 ,«ميورمم :3 .أو 

166-70 .22 بلتامد]18 
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هذا كفكرةٍ واضحة بذاتها وكنقطة انطلاق. كما أنه لم يعن تجاهل أفعال الدولة 
المباشرة في ما يخص القانون والبيروقراطية والعنف. فعلى الرغم من 
التناقضات المزعومة في موقف فوكو”6» أجده يرى أنه قد حان الوقت للنظر 
إلى ما هو أبعدء أي الكشف ليس عن كيفية عمل الدولة أو أي من أجهزتها 
فحسبء بل أيضًا عن (1) كيف نستطيع نزع أساطير البنية الخطابية الداعمة 
للتبرير الأيديولوجي للدولة نفسها (بمعنى آخر تفكيك الموضوع كذات 
وبالعكس».» وعن (2) كيف يجب لحدود التحليل أن تمتد لتشمل مجال 
الثقافة» حيث تنتج كل من الدولة والثقافة/ د واحدتهما الأخرى بطريقة 
جدلية الموتلقم لمامععسء دوعا وحيث ينتج 3 ثير الدولة المتسع باضطراد على 
النظام الثقافي أنؤاعا معينة مك الذافة وعد ]نا 20 


في بعدٍ مهم وذي صلة» يمكن اعتبار كلسن فوكويًا. بيد أن منظور كلسنء 
كونه فقهيًا وسياسيًا بالمعنى الوضعي التقليدي» لم يتطلب قطع رأس الملك» 
لأن «الملك» وقانونه يظلان أكثر مركزيةً في تحليله. ومع ذلك لم يكن كلسن 
ليختلف مع فوكو حول ظاهرة أساسء وهي أن المجتمع يجب ألا يعتبر 
معزولًا عن الدولة أو متميرًا منها. وأكد أنه لا يمكن دعم أي ادعاء بأنهما 
منفصلان «إِلَّا بإثبات أن الأفراد المنتمين إلى الدولة نفسها يشكلون وحدة لا 
يؤسسها النظام القانوني» بل عنصرٌ لا علاقة له بالقانون. مهما تكن صعوبة 
العثور على هذا العنصر...)2. 

كان كلسن ليتفق أكثر مع فوكو هنا لو أنه أضفى على لفظ «مؤسّس» 
قيمة ة أدايية(ة6») (انأهتم#0يهم). فلو نظر إلى القانون» كمنظومة من الخطابات» 
أدائيًا بالمعنى التام للكلمة وليس بالمعنى المحدود الذي تكون على أساسه 


)260 28-29 .مم .لع ,جاع سمتع 5 
)2610 وهو موضوع الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(2 6) التشديد لىئء انظر: 183 .م ,معماءع؟] 


(63) عن الأدائية (إكتاتتممدمء)» انظر: ,1/025 طلاسد دوسلز1 120 10 سوط نستاكناخ جقطدوسمآ مامل 
علمالسرمكرةء5» لمة ,(1962 ,دوعر وأو الملا لعوتصوآاط :ععلمطصسد0) 1955 ز5عتباءع.[ د5عصو1 سحتللك/لا 
له ,(1961 رووعم5 «ملمععة01) :0:<10:0) درعمه2 أوعنزم2(1/050 ,ساكسة بتوطاكعهمآ مطل نما «روععمورعلان] 

.(1997 ,عع لع لم1 علا بجعا؟) نمس هع عزا زه دعالأاوط لل :إعععمة عأطمراععظ ,تعلاساظ لتتلنال 
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أحكام القضاء أدائية» على سبيل المثال» لكان تحليل فوكو نبع بالضرورة من 
رؤية كليسن المذكؤرة انقا واتبى علق تاها إولكان ذلك مكملًا لتحليل 
كلسن وموسعًا لنطاقه ليشمل المجال الثقافي المصنّف لأفكار تحته والمصئّف 
هو نفسه كجزء من نسق فكري أكبر. 
سسواف تتتاول جدلسة الدولة/ اانا سل ار في الفصلين الرابع 

والخامس. بيد أن المناقشة يجب أن تقتصر الآن على هذه الجداية كخاصية 
شكل أساسية من خواص ش كل الدولة؛ إذ لا يمكن أن توجد دولة ناضجة 
ومستقرة من دون هذه الجدلية. ونستطيع القول إن التماسك والقوة الداخليين 
لأي دولةٍ لا يعتمدان على قدرتها في تنظيم المجتمع فحسبء وهي ما تفعله 
بواسطة دستورهاء بل يعتمدان أيضًا على التوغل فيه ثقافيًا». فإذا أردنا أن 
نتناول الدولة الإسلامية كدولة» كما يجب أن تعرّف الدولة» لا بد أن تكتسب 
ديناميكية هذه الجدلية., لأنه لا توجد دولة مستقلة ونموذجية (كالدول 
الأوروبية ‏ الأميركية على سبيل المثال) يمكن أن تستمر من دونها. وإذا صحّ 
أن الإرادة السياسية مؤسّسة للدولة*» فلا يمكن لأي وحدة أو كيانٍ فى 
الدولة أن يتحلى بأي سلطةٍ مستقلةٍ ذاتيًا. وهذا هو السبب الذي دفع الدولة 
الأوروبية لتدمير مثل تلك الكيانات الداخلية. وهو أيضًا السبب فى أن «دول 
العالم الثالث اليوم» هي دول بالاسم فحسب. فهذه الدول التي خلقتها القوى 
الاستعمارية كتخييلات قانونية في القرن الماضيء هي دول تحاول أن تحكم 
مجتمعات مجزأةً بالأساس قائمة على وحداتٍ قبلية أو محلية أخرى هى 
فيج[ الوالام الساستى .وتتعى إلى العدل باستفلال عن الدولة701: وتنامين 
هذه الكيانات الداخلية هوء بطبيعة الحال؛ الخطوة المادية الأولى في توغل 
الدولة «الثقافي». وذلك ما حدث في المثال التقليدي المعروف عند نشأة 


(64) هذا هو المعنى الذي آخذه من: .13 .م ,ومعطمعل ممه الوك 
(65) كما تناولته تحت العنوان الفرعى الثانى. 

(66) جعاا) كامستسصم ععطنه ممت 00 ا طلالومن0 21 :1205 لم3 ,نهدن صطول قصة ,9 .م ,صمكاعلم 

مم ,(2002 ,اهز للققة ,كتتقناك رتقصوظ إعلرملا 

تعذ المحالة الهندية واحدة من الاستثناءات النادرة. انظر: امعصكمقطعم8 عط م0» ,زومد؟ا؟ وامنودة 

12لاو امع وو لاط «الإأتممء1400 02 عجاوسدلة علا مذ عنهاة عطا أن 101 عطا مه غطع نمطا مقتقم1 تعتماك عط غ0 

.(2005 أكنعتتظ) 2 .6< ,46 .701 ,نرومامةء50 /0 
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الدولة الإنكليزية والفرنسية منذ أوائل القرن الثامن عشر. ويفترض التوغل 
الثقافي مسبقا تدمير (وإعادة تشكيل) الوحدات الاجتماعية ‏ الثقافية التقليدية 
السابقة على الدولة» وهاتان» من ثم مرحلتان متتابعتان تتجلى من خلالهما 
الإرادة السيادية. 


سبق لبعض المحللين أن بنوا بحق على الفرق بين نوعين من القوة» 
أولهما يتضمن قدرة فاعلٍ ما على إجبار آخر على القيام بشيء أو الامتناع 
عنه» مختصرًا العلاقة بينهما على نحو أحادي الجانب من الإكراه “كا كاقهما 
فيولد تلقي القوة والتعاون معها من طرف الذات الخاضعة لها. هكذاء في ظل 
هذا النوع الثاني من القوة» فإن قدرة الدولة على العمل من خلال وحدات 
المجتمع المدني المتعددة تزيد استقلاليتها بفضل نجاحها في توليد أكبر قدر 
مسن الرضا الاجتماعي والثقافي. وأولئك المحللون الذين يرون في «تقاسم 
السلطة» هذا نفيّا للرأي (الذي عبر عنه مايكل مان على سبيل المثال)””6» 
والقائل بأن سلطة الدولة تعلو على المجتمع» يقعون هم أنفسهم في المفارقة 
التي صنعوهاء لأنهم أيضًا يرون أن تقاسم السلطة هذا «يزيد من الاستقلال 
الذاتي للدولة»'*“». وهذا التوع من التخليل «لا يتشكك بما يكفي»؛ كما تقول 
عبارة بيار بورديور *؟' (نعنلعده8 عمعنط)» لآنه تفكير فى الدولة من خلال الدولة. 
ومثل معظم العلوم السياسية؛ يؤدي هذا إلى إضفاء الشرعية على الدولة 
وجهازها الأيديولوجي في الوقت الذي ندرس فيه الدول أو نزعم دراستها. 
وهذا المشروع العلمي الساعي إلى إضفاء الشرعية هو المشكلة التي نتناولها: 
فمن خلال مدارس الدولة والتعليم الذي تنظمه قواتين الدولة (والذي يدمر 
الأشكال الساء بقة)؛ تنشأ نخبةٌ علمية نموذجية ويعاد إنتاجها كمجالٍ ثقافي 


(2627 .13 .م ,لتتعطمععل] همة 13211 

(68) المصدر نفسهء ص 14. من المحتمل كثيرًا أن تكون أفكار هال (21آ8) وإكنبري (تتمعطام»»11) 

حول هذه النقطة متأثرة بشدّة بحقيقة أن اهتمامهما الرئيس محصورٌ فى علاقة الدولة بالاقتصاد 

والرأسمالية. غير أنَّ نجاح الدولة في توليد الرضا في ما يخص السوق الحرة والملكية الخاصة» ليس 

مقياسًا كافيًا إذا قورن» مثلاء بسياسات الدولة التعليمية التي لا يمكن أن تبنى على إحساس المرء 
بالاختيار وحريته. لكن الرأسمالية» من جهة أخرىء يمكن أن تفعل ذلك. 

(69) «رلاءة8 عقو عءسوعما8 عط زه عسسطعنتن5 لسة كزوعمعء© :عنها5 عط ومتلمتطاعه» ,بعتلسسوظ عمعزط 

4 .م ,.لء ,تاعمتساعاذ :نأ 
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يستجيب لتوغل الدولة العام في النظام الاجتماعي!70. وإضفاء فاعلية مستقلة 
عن الدولة على النظام الاجتماعي» ينفي» بل يناقض كلا من جوهر الإرادة 
السيادية وتشعباتهاء أي النظام السياسي للدولة الذي لا يعرف إلا نفسه وقانونه 
وبيروقراطيته وعنفه. فإذا قبلنا الحدثية التاريخية للدولة» كما يتحتم علينا70 27 
يجب أن نقبل أيضًا أساسها الحدثى إنما الحاضر دائمًا كمحل للإرادة السيادية. 
وكذلكء» فإن إسباغ اعلة سعفلة” على المجال الثقافي ينفي التأثيرات المادية 
والفكرية لتلك الإرادة باعتبارها مدمرة للأشكال السابقة ة إضافة إلى إقرار 
اعتباطيتها كشيء طبيعي. وكمًا أكد بورديو بصورة مقنعة. فإن المجالاات 
الثقافية «تش كلها أفعال الدولة التى تضفى على الاعتباط الثقافى كل مظاهر 
الأمر الطبيعي من خلال تأسيس المجالات الثقافية في الأشياء والعقول»2©. 

يجب أن يفضي تفكيك هذه المظاهر إلى استنطاق المفارقة الجوهرية 
التي مفادها أن استقلال الثقافي يقتضي امتلاكه القدرة على إقرار تدميره 
الخاص. فإذا قبلنا بأن الدولة لا تعرف إلا نفسهاء وأنها غاية نفسهاء ولا 
تعرف غاية أخرى 7 وغير قادرة بطبيعتها على إقرار تدمير نفسهاء إن 
النتيجة هي أن إقرار المجال الثقافي تدمير نفسه يجعل أي زعم باستقلال 
الثقافي محض هراء. 

سوف تستكشف الفصول القادمة من الكتاب هذه الموضوعات مزيدًا من 
الاستكشافء. إضافةً إلى آثارها على بُنى الدولة الحديثة ومجتمعها. لكنني 
أود, في ختام هذا الفصل» أن أؤكد نقطتين: الأولى :هي أن خصائص الشكل 
الخمس التي ناقشناها في هذا الفصل هي خصائص تملكها الدولة؛ أي إِنْ ما 


(70) تجدر الإشارة إلى أن المجال التعليمي - الثقافي يكرر تحول المفاهيم الثيولوجية إلى 
مقولات سياسية حديثة» كما رأينا فى فكر شميت. وكما أكد سوريل (50:6): فقد «استعار الفلاسفة 
أفكارهم عن قدرة التعليم على تغيير المجتمع من الكنيسة». وكما كان المبشرون يخرجون لتعليم 
«الهمجى») الهندي». كانت هناك» داخل أوروياء اقتراحات للعمل «تقلد الاقتراحات الكنسية كل التقليد» 
في ما يخصٌ تعليم عموم الأوروبيين بهدف تكوين «رجالٍ نافعين وفضلاء» ونفوس صادقة» وقلوب نقية 
ومواطنين متحمسين في كل الطبقات الاجتماعية». كما صرح تورغو (500نا1). 

(71) انظر القسم الفرعي الأول من هذا الفصل. 

(22 2.6 لان أل1نا0 8 


(73) انظر القسم الفرعي الثاني من هذا الفصل. 
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من دولةٍ نموذجية تستطيع الوجود أو الاستمرار من دون أي منها. وكما أشرنا 
ا كا فإِن هذه السمات هي خصائصض الشكل. وأي تغيير فيها كخصائص 
شكل يتطلب بالضرورة لا أن نعيد تقويم افتراضات أطروحتنا (وبالتالي 
أطروحتنا ذاتها) فحسبء بل أيضًا مجمل الخطاب حول الدولة منذ القرن 
الثامن عشر وحتى الوقت الحاضر. والسبب في ذلك أن اختفاء أو محو أي 
من هذه الخصائص من الصورة الحالية سوف يؤدي بالفضرورة إلى تغيير 
أركيولوجيا الدولة ومعمارها وبنيتها وتنظيمها وهيثته ا الكلية كما عرفناها 
ونعرفها. ويشمل ذلك الخاصية الأولى التي تتضمن الخصائص الأخرى» 
بالتعريف. وتقتضيها. أما النقطة الثانية التى تستتبعها النقطة الأولى» فهى 
الجقراتة الشامجة الى مقادها أن هه العا عن وردط بيضها بعر يا 
وعضويًاء وأن أي تغيير في إحداها يستلزم تغييرًا في الأخرى. إن كون هذه 
الخصائص مترابطة فى علاقةٍ جدلية متبادلة ليس أمرًا واضحًا للعيان فحسب» 
بل قوايضا أساي لاستما د وجوه اللاولة التحدكة ,وعولها اليس كل 
إحدى تلك الجدليات ذات الأهمية الواسعة بؤرة اهتمام الفصل التالي؛ لكتنا 
سنتناولها هذه المرة في ضوء مكوّن إسلامي مقارن. 
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الفصل الثالث 
الفصل بين السلطات: 
حكم القانون أم حكم الدولة؟ 


يقوم مبدأ الفصل بين السلطات الخالص على أساس وجود ثلاث 
وظائف للحكومة: وضع القوانين وتنفيذها وتفسيرها. ويرتبط كل 
فرع من فروع الحكومة بوظيفةٍ من هذه الوظائف: القوانين تضعها 
المجالس التشريعية وتطبقها السلطة التنفيذية ويفسرها القضاء... 
هذا المبدأ... قد شوهته الاستثناءات إلى درجة أنه أصبح من 
الضروري اعتباره قطعة من الخردة. 

01 552220108 عط كتاومع؟؟ 0 لاناتاعم00 لععتالا عط1» ,معمصمط مععم31 


«واع 120 


يبدو أننا لا نزال عاجزين عن حل مشكلة الفصل بين السلطات» بل 
إنتا لم نقترب من ذلك» فنحن لا نتفق على ما يتطلبه المبداً ولا 
على أهدافه ولا على كيفية تحقيقه هذه الأهداف أو سبل ذلك. 


ضودة 


.«وتاء 209 01 تمننقمةمء5 صل لمتأدتدمء5 لدع18» ,الأعدكة طاءطة18112 .831 
إن دولة ما بعد الاتفاق الجديد”' الإدارية غير دستورية» وإجازة 
(1) «الاتفاق الجديد»؛ أو (ادء2 8060)» هو مجموعة إجراءات نفذها الرئيس الأميركي فرانكلين 


روزفلت لإخراج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية الطاحنة في بداية ثلاثينيات القرن العشرين 
وعرفت ب «(الكساد العظيم؟ [المترجم]. 
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النظام القانوني لها ليست أقل من ثورةٍ دستورية بلا دماء... وربما 
كان تدمير مبدأ الفصل بين السلطات جوهرة التاج في الثورة الإدارية 
الحديثة. فالهيئات الإدارية تجمع بصورة اعتيادية بين الوظائف 
الحكومية الثلاث في المؤسسة نفسهاء بل حتى في الأشخاص 
أنفسهم داخل تلك المؤسسة. 


«5)866 196غةكاكتمتصسلة عطا 1ه عدلظ8 320 ع1815» , 35500[ تند 


منذ بداية الجمهورية الأميركية تقريباء اختفى مبدأ الفصل بين 
السلطات كما فهمه واضعو الدستور الأميركي وكما يفهمه القانون 
الدستوري المعاصر إلى اليوم. 


«و1ع/2018 ]110 ,وعلانة2 01 33801011م5)> ,لمموسللاع.آ .[ انإنودا 
لأننا نؤمن حقا بالنموذج المثالي الأساس للديمقراطية؛ عادةً ما نشعر 
بحاجتنا إلى الدفاع عن المؤسسات المعينة التي لطالما قبلناها باعتبارها 
تجسيدًا لهاء ونتردد فى انتقادها لأن ذلك قد يؤدي إلى ضعف احترامنا 
ذلك المثال الذي نود الحفاظ عليه... يبدو لي أن هذه الإفاقة من 
الوهم الذي يشعر به كثيرون لا ترجع إلى فشل مبدأ الديمقراطية في 
حد ذاته بقدر ما ترجع إلى أننا حاولنا تطبيقه بطريقة خاطئة. 


11527 320 ,مه ة1واوع] ,لقا ,لع839 .م 1 


إذا كانت الإرادة السيادية ظاهرةٌ مُنْنَجَةَ تاريخيّاء وإذا كان تجسيدها هو 


القانونء فإن الدولة الحديثئة تصبح تاريخيّاء ومن نواح بنيوية مهمة» تجسيدًا 
للقانون. وكى يعبر القانون عن هذه الإرادة التى هى هدفه؛ لا بد من أن تسانده 
قوةٌ جبرية. وكنا قد رأينا كذلك أن الدولة: من خلال التجلى القانونى للإرادة 
السيادية» لا تقف منفصلةً عن الثقافة» وهو ما سيتضح أكثر في الفصول 
بعبارةٍ أخرىء تنتج الدولة جماعتها الخاصة وتمتلكها على هذا الأساس. 
وانطلاقًا من هذه التعريفات» كان كلسن (الذي دافع عن تطابق الدولة/ القانون)0©» 


أكثر فى الفصول القادمة. 


(2) 208 بعتعطلعء/17 كتعلهم نإ 0عنة[كسهةكآ' ,عله51 نجه منمط م رمء 1 أمرء 01 ,لعواعظ. و5قواع 
.9 .م ,(1961 ,ااعومدسه هته العذذن1 تعامملا بمعل3) 1 .1أهم بوععد بإطمم5م1تطظ لدوعآ مهمع 
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ليتفق مع فوكو على أنه إذا كان القانون في كل مكان في الدولة. فإنه» كتعبير 
عن إرادة الدولة» لا بد من أن يعمل على أساس الثقافة. سنترك هذه النقطة 
الأخيرة المتعلقة بالثقافة لبرهة» مؤكدين نقطة وحيدة» هى أن الدولة النموذجية 
الحديثة» في سياستها وقانونها ومجتمعهاء تمثل وحدةً مترابطةً بقوة. ويتضمن 
هذا الطرح., القاضي بأن الدولة الحديثة تمثل وحدةً متماسكة. نتائج خطيرة 
سسيتضح بعضها مزيدًا من الوضوح في النصف الثاني من هذا الفصل حين 
نتناول الحكم الإسلامي كبعد مقارن. 


تتمثل أطروحة هذا الفصل في أن هذه الوحدة لا : تحقق معايير الحكم 
الإسلامي. أقول «الحكم» تحديدًا لأن «الوحدات» الإسلامية الناظمة للسياسي 
والاجتماعي لم تكن متداخلة بصورة وثيقة بقدر تداخلها في الدولة الحديثة. 
هذا مع الاعتراف الكامل - الذي أكدناه أ من مرةٍ خلال هذا الكتاب - بأن 
الدو لة الحديثة ليست 5ن متجانسّاء إذ تكو ن من جماعات 0 متعددة 
00 8 معت الادراف. به اعراقا ام غير أن هذا 00 
المكان الذي يكون فيه القانون» متجذرًا في السياسة. إذ إن القانون «لا يعمل 
في فراغ تاريخي ولا يوجد مستقلا عن الصراعات الأبديولوجية في 
المجتمع»*. وهذه «الصراعات» تحديدًا وتحولها في آخر الأمر إلى مجتمع 
سياسى هى التى خلقت السيادة الحديثة وقانونهاء وهذا هو المحور الجوهري 
في أطروحة هوبز - شميت©. ولذلك يُعد القانون» بنيويّاء «جزءًا أصيلاً من 


(3) انظر مناقشاتنا للنماذج/ النطاقات المركزية في الفصل الأول من هذا الكتاب. وكنتُ قد 
تناولتٌ مفهوم النموذج أيضًا في مرتين سابقتين من منظورات مختلفة نوعًا ما: :مم50 :ودالدة8 561 
لمة 6-17 .صم ,(2009 رومع بتو كلملا ععلءطسمنت) ععع0ةتطامسمن)) كماقم «مإكمه<7 ,ععتاعهط ‏ ,جوره1716 
.0 ,18 .آنه ,توعاء 30 210 محصة عنتصماك1 «رنمماو ةط مسق ككعدكراوتءك ماع35 , ممدتلقاصع 0 م0 لمج ,357-370 

34 )2011 

(4) لدععآ لقعناتت عط لهة ,كعقتاه ,#حقآا» ,مقطقده84 .ل عاأعمنوه لقة وممخمتطشيع .© صقلا 

:1-2 .205 ,701.36 ,لعاطع 1 داطمط لبماك «رخطعدامط1' لدوعآ تتدعتعنهمة 5ه فسدعطآ عمنل1مكمنآ عط]' :تسقامطعدك 
.6 .ج , (1984 لإتقنتطة[) دمعلا دء7لنا3 أموعة أه01112) 

(5) 2 لرمقلومظ نمأ «رممتادا نكمم مممشتعصم عط دز سوسصوط ع0 ممنندعدوء5» ,لاعتاكمةة8 .© برع نحروكر 

دنه 5عتاء5 عأممتططعظ ,أنمع171ءد20) 0000 10ب كت عسروط إن :1101 وضع3 ,. كله ,مستمقعطء5 ١17‏ معزعظ لله نره11/15 


.4.م ,(1994 ,لامع انآ لهة ممدده8 :.110 بسمطهم]) كعقتاوط لهممتاطتتاكمم) 
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سياق سياسي أوسع»». ٠‏ وتعني الوحدة البئيوية الداخلية للدولة الحديثة أنه إذا 
كان القانون» بوصفه ممثلا للإرادة السيادية» في كل مكان» فإن توزيع القوة 
الفالريية ا اطع مع «كل خطة حياة فردية») فحسب”” بل أيضًا مع كل 
الوحدات التي تكوّن الدولة. وإذا كان القانون» معرّهًا كنظام معياريء متوغلا 
فى هذه الوحدات بصورة رأسية وأفقية» فمن : الصواب استّنطاق العلاقة بين 
نيط سا ولوس و عبد ار جا ل الى د 
في فض الخصومات وتفعيل مبادئها الخاصة. 

نتحول الآن ذا إلى النظرية والتطبيق المُجِسّدين في ما يسمّى الفصل بين 
السلطات. ويجب التأكيد أن الهدف ليس المناقشة الشاملة للموضوع (وهو ما 
يوجد عنه بالفعل كم هائل من الأدبيات)» بل أن نسلط الضوء بإيجاز على 
المشكلات البنيوية التي حددها الباحثون الدستوريون. وإذا ما كان هناك 
اعتراض على إزاحة مزايا نظام الفصل بين السلطات جانبًاء فإنتي أزعم؛ 
لأسباب واضحة. بأن المشكلات وليست المزايا (الموجودة بلا شك) هي 
التي يجب أن تُقوّم في بحثٍ من نوع ما نقوم به هنا. وإذا اتضح أن المشكلات 
في المفهوم الغربي للفصل بين السلطات هي مشكلات بنيوية ومتعددة» فإننا 
لط 6 أن نقول بلا تجن إن المسلمين» وسواهم من غير الغربيين» يودون 
تناول المفهوم بالحذر الواجب. 


1 - الفصل بين السلطات في الدولة القومية 
يطرح كل من الاعتقاد الشعبي وقدرٌ كبير من النظرية السياسية الدستورية 


الرؤيوية سردية مفادها أن فصل سلطات الدولة الثلاث أو افروع الحكومة») ‏ 


التشريعية والقضائية والتنفيذية ‏ إنما يشكل العمود الفقري وأساس الحرية 
والحكم الديمقراطي". ويعشر إرساء السلطة في ثلاث مجموعات متمايزة 


(6) بمتاعا) جرمعة1 لمعومط توه «مجمعندمم0 عمل ماججعااط د بئءنتامط لابه مما , تموط سدم مسذلز 
.م ,(2008 عع متمك :ععطاعل1ء1] 


(8) بصدد هذا الموضوع بصفة عامة وبصدد مونتسكيو والأوراق الفيدرالية رءممم أعج«عاه#) 
بصفة خاصةق انظر؛ 29 ب«مإعنتفمهما عتتعجم[1 د «تطويامة1 امعننلوط بمعنععل! زه ««منئا ,بو«مسوكلة مطول 
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ومنفصلة ومستقلة من المؤسسات لا غنى عنه بالنسبة إلى الدولة الدستورية 
التي هي الموقع الذي يعتبر فيه حكم القانون أكثر ديمومة ومعنى. وبالنسبة 
إلى مفهوم الفصل بين السلطات». فإن من الأمور الحيوية بالمثل فكرة 3 
السلطات الثلاث يجب أن تمارسها إدارات لكل منها عمالة منفصلة وكل 
منها مساوية للإدارات الأخرى دستوريًا ومستقلة بعضها عن بعض بصورة 
مُتبَادَلة. ويتطلب هذا الاستقلال المتبادل - وذلك أمر مهم بصفةٍ خاصة في 
اللوزعكينا ب إنخزلدي الخد رين يعن رسيم لعفلل كامل اقرف 
طبيعته فحسبء بل يجب أيضًا ألا يفوض سلطاته» خصوصًا إلى السلطة 
التنفيذية©. وقد أصبح هذا الهدف الأسمى بداهيةٌ عالمية ترددها بلا توقف 
حركات الإصلاح السياسي في أنحاء العالم. وتنص المادة السادسة عشر من 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن على أن «كل مجتمع لا يكون فيه التزام 
القانرن مضموناء ولا يكون فيه الفصل بين السلطات محدداء لا دستور له 
على الإطلاق»". وما يتضمنه هذا هو أنه لا يمكن للدولة أن تصبح دستورية 
وبالتالي ديمقراطية إلا بتحديد هذا الفصل تحديدًا واضحًا. (يجب التأكيد هنا 
بصورةٍ واضحةٍ ومباشرة على أن المفهوم السائد للعلاقة بين الديمقراطية 
وحكم القانون في الدولة لم يستطع قط أن يفسر بصورة تامة ظواهر مثل 
الرائخ الثالث وإسرائيل والفصل العنصري في جنوب أفريقياء وكلها تمثل 
أشكالا قويةً من حكم القانون). 

إذا كانت لهذه النظرية أي مصداقية» فإنها قد تصبح منطلًا واعدًا يمكن 
للمسلمين من خلاله البدء ذ في التفكير في إقامة دولة إسلامية بناءً على هذا 


لامعو .7لا مومع 241-247 .مم ,(2005 ,صفلاتسعماط عحمولو5 عاملا دعا إعرتطوم سقط , كالتسسلصبهط) .لء 
ععترعاع3 أمء ألو ابمء ةعتم «روع نون عطا ها لامع ذا تأعل510 سمقادمكتلدا8 عا ممه ومع تصوط 01 لرمأكأمجومع5» 
1716 716 1571[ه0015111410) ,علذلا .0 .[ .354 لمة ,151-153 .مم ,(1978 طععدكظ) 1 .مم ,701.72 ,سوزياممر 

.(1998 لصب بومعطنآ :5 تلومقصقتلم]آ) .لع 25 ,ىو بعسرمط رم 01307 مومعل 


(9) ,جوع وملمععقات :0ئه0:1) ,فعامع5 نمآ «ملمعمقت ,جبمء15 أعصماميةننك0© ب القطاستما! برعكتامعن 
.0 .م ,(1971 


(*) كان فرح أنطون قد ترجم هذه المادة 16 من الإعلان على النحو الآتي: «كل هيئة لا تكون 
فيها حقوق الأفراد مضمونة ضمائة فعلية بواسطة السلطة العمومية ولا تكون فيها السلطة التشريعية (أي 
البرلمان) والسلطة التنفيذية (أي الحكومة) منفصلتين الواحدة عن الأخرى انفصالَا تامًا تكون هيئة غير 
دستورية؛ [المراجع]. 
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الأساس. وكما سنرى لاحقّاء ستكون هذه النظرية أيضًا متوافقة بشكل كافٍ مع 
الفصل فى دولة جديدة لها ميزة إضافية تتمثل بالبناء على التراث الإسلامى 
الأصيل"". لكن ذلك لا يبدو ممكتاء كما يتبين» لأن الخطاب البلاغي عن الفصل 
ونظريته لا يفتقد الدعم المهم من الحقائق القائمة فحسبء بل يحجب أيضًا واقعًا 
يبدو فيه هذا الفصل مُشْكِلُا بقدر إشكالية الزعم بأنه أساس الحكم الديمقراطي20. 

آل الأمر بالدراسات الدستورية إلى الاعتراف بالمشكلات المفهومية 
التى روجت لها2؟. لكن اللافت هو أن المضامين الكاملة لهذه المشكلات 
لم تستخلص» حسب ا علمى» بصورة كافية2 21 على الرغم من الإقرار بقدر 
منها يكفى أغراضنا هنا. فقد اعتبر مبدأ الفصل بين السلطات «مُسببًا لكثير 
من البلبلة» "2 «مُشوَّهًا بكثير من الاستثناءات»”*2. ويعاني من «صعوباتٍ 


(0) هذا على أي حال.» هو الطرح الأساس لنوح فيلدمان (معصمفاء5 طوه1ة) في كتابه هسه له 
عنماى عاسعادة 16 6ه دلق حيث يقول إن «الدولة الإسلامية» لا يمكن أن تنجح حتى «انتوازن»؛ قوى 
السلطة التشريعية مع قوى السلطات الأخرى» خصوصًا السلطة التنفيذية» ويكون لها تأثيرٌ عليها. في ما 
يخص هذه القضية» تمثل دراسة فيلدمان إسهامًا في النقد الليبرالي للوسلام والسياسة «الإسلامية» 
الحديثة. بيد أن الدراسة لا تتناول المعضلات الأخلاقية العميقة التي تطرحها الدولة الحديثة على أي 
مشروع للحكم الإسلامي. ويظل طرح فيلدمان مبنيَا على مسلماتٍ ليبرالية لا تعترف بالأخلاقي كنطاق 
مركزيء كما لا يعترف ذلك الطرح أيضًا بالمشكلات الدستورية التي يتناولها هذا الفصل» وهي 
مشكلاتٌ متغلغلة في النظام الليبرالي للدولة ويمنعها الحكم الإسلامي بدرجة كبيرة. 

(11) هذه النقطة سأتناولها فى السياق المناسب. انظر أيضًا: 269-82 .م بوعواعع1 

يجدن ينا الناقيد أن نقذ الممارسة الديمقراظية يمكن أن يآثي من جهات أخرى (لا تهمنا هنا)» بما 
في ذلك عملية الانتخاب والتصويت نفسها التى يمكن اعتبارها معاقةً بواسطة القانون نفسه الذي يدعي 
أنه يعزز الديمقراطية. انظرء على سبيل المثال: لقوعا تعاممء2 عط عمأعمد» ,يد1]-اظ بلطف 1 

2011 لناجخ) 1 .مم ,86 .أه؟ ,سعاناع]1 مما «نتومع سنا أرما مرعولة « لاع عصموعط2آ ممع تتعدسة 20ج «ممتاملباوع :]1 
(212( ها عجو 5'العلزوعد» ,طمقطوءط .8 مسطكتمائهد5 لمق ندع طه 01 .© معرعاة لمة ,269 .م ,معماع 1 
544 .م ,(1994 «عطاجوععع<2آ) 104 .0ن ,أمتمامل سمط ماعلا جما عط عاأعععظ8 

(13) عبارة حايك المقتبسة فى أول هذا الفصل دالّة في هذا الخصوص. 

١ ١ 214)‏ 97 .م ,للقطصا1 

(15) :نوعبسو أ0 ممتاممومء5 عط دناكدعآ. «ونأناكنوكمه 841560 عط1» ,مععمدط .11 كمععمك1 


1 01؟ ,أطوناه1 أمعء تان كره رمثلا «الإعواعمموءدآا معله81 06 5ععمهمة عنلمماوتة لصه لم1 لعتموم1لة 
.9 .م ,(2010) 3 .مم 
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سيئة الصيت» و١كثير‏ من عدم الدقة وغياب الاتساق9". وهو ١لا‏ يعدو أن 
يكون حقيبة تتسم بالفوضى من أطروحات لسياساتٍ يجب دعمها أو رفضها 
على أسس أخرى)27. وقد وصف أحد الباحثين هذا المبدأ ا 
لعا لكيه آخرون باعتباره «غير دستوري»”' أو نظرية غير مقدعة و 
مجرد (صفحة) من مونتسكيو ”21 (ناءداوو84006). وجرى الاعتراف به كساحة 
لجدلٍ كبير» حيث يكون حتى الاتفاق على بعض أركانه الأساس «مبلبلًا» 
و«ربما غير متماسك». كما يجب «التخلص منه عه كار أولى لصوغ نسقٍ 
جديد من الأفكار حول الفصل بين السلطات»2©. ووّصف الفكر والممانية 
الدستوريان في الولايات المتحدة بأنهما مرّضيّان وخطيران”©©. ففي ذلك 
البلد» «تعرّض مبدأ الفصل بين السلطات لقدر كيرمن التعديل عن 'طريق 
شيكة من الرقابة والضوابط (3ء2مقاةط همه 5ماءعطه)» كما ذمر في أوروبا ا 


عن طريق النظام البرلماني ثم عن طريق المحاكم الدستورية الجديدة بعد 
الحرب العالمية الثانية»*©. وأفضل حجة لمصلحته هى أنه يحقق الحد 
الأدنى وليس الحد المؤمّل من المعيار الذي يعْتبَر من بين طرق الحكم 


(16) 11 .لون ,ممادم! أوعميل «طعمووظ لامتعنلس3 عط همه وعسووط أن وملعدعدمء5» ,سعلصييدد أورعكك 
.م ,(2006 #عطمووعع172) 


(217 14 .م ,القطقية84 
(18) «بحما كرعنوو 02 ممتاقمومء5 مذ وعطعمور8 امه دعبو" لومنوء8» ,اللنعدلة طاعءطمدناع .34 
5 .5 ,(2001 اعطسدععع12) 2 .مط ,150 .1م؟ رسعزع1 ممط متتوس سعط كزه واتوموطادلا 


)219 ب للاام186 عمط وموصعوط «رعاهاذ علالأماكستسلة عط كه ع5ن1 لقة عقن18 غط1» ,تمموجم] نإندي 
.مم ,(1994 [لنتجة) 6 .هن ,107 .[م؟ 


)220 15 .م ,لاع تأكهقل8 
(0) «جمطتوعوععط كنز سه جمعسمط زه و«م#مجممء5 عنما إن عس«تطعو2 786 ,ااتطعلمة؟ .1 عسطتكيخ 
.م ,(1953 ,وودعوط وعلعقءطع[2 مه لدي كلسلا :[سامعسنط]) 2 زندعقمع5 متطوعتاععآة لصبوط عمء5م] ,ععتجمء مواد 


(22) مها منتسنع17 «رعقا[ ورعنوو2 5ه موأأقتومء5 هذ معدمدومء5 لدعظ8 عط1» ,النهودكة طاءطمدتاع .231 
,1129-1197 .مم ,(2000 «عطدمسعامء5) 6 .م2 ,701.86 ,للاعةنات )1 


(23) «أمراض النظام القائم على درجةٍ من الخطورة لا يمكن تجاهلها. ولا يمكن أن نحصر نقدنا 
في بعض التفاصيل. وعلينا أن نسأل ما إذا كان هناك خطأ خطيدٌ ما_بل خطأ شديد الخطر في ما يخص 
تراث الحكومة الذي ورثناه». 

انظر هه كعتتاععط تعمائها” ,عاأطناصعغ! ببمعءاتعصبة م “إن أأنط فجه عمناءء2آ 71:6 ,تلقصععاعة .ذ ععدحوظ 

3ه ,(2010 ,5قععظ توانوعءلانون] لموتضوط 2ه ددععط مممطاء8 :.ذمقك/ة ,عمل ءطهن) دوعتلا ممصسطآ1 


13561 7.514 224) 
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الممكنة جميعًاء «أنجحها في ما يتخض دولة-القرن العقري:(07. بيد أن 
الكثير من هؤلاء الباحثين يرون, وبقوة غالبّاء أن معيار الحد الأدنى هذا ليس 
تالجيت الكافن و11 

تنبع صعوبات مفهوم العول وستارسة كن الرجدة لوي الدولة القومية 
الني قمنا بوصفها!”*. وهي وحدةٌ لم يُظْهِرها على الإطلاق نظام الحكم 
الإسلامي ما قبل الحديث. كانت الفكرة القائلة بِأنْ كل واحدة من السلطات 
الشلاث يجب أن تمثل رقابة على الأخرى قد خلقت معضلة درجة الفصل. 
ولأن الفصل التام في بنى الدولة الحديثة مستحيل كما هو واضح فإن التحدي 
يدور إِذًا حول درجة الفصل التي يفقد عندها هذا المفهوم معناه أو يغدو 
إشكاليًا إذا ما زادت كثيرًا أو نفصت بشلة. ومن الواضح أن المشكلة التى 
واي الك تبلج تر بز لاط رعلى ذلك علي قاقر لفاك 
وعدم توازنها وتفويضها بين الفروع الثلاثة هو القضية. 

كان كلسن قد أكد بشدة» مثل كثير من النقاد. أن مفهوم الفصل غير دقيق 
إلى حب بعيد وأن معمار السلطات الثلاثة يتعلق بالتوزيع””**'. حيث إن «المرء لا 
التشريعية» على سبيل المثال» تتخصص في التشريع وحده. لكن وظائفها تكون 
أيضًا «موزعة بين أجهزة [أخرى] عديدة. وإذا ما كان يشار إلى المجالس 
التشريعية بهذا الاسم؛ فذلك من باب تحديد «الوضع المفضّل)*©. فالمجالس 
لكن المجالس التشريعية حتى هناء في وضع القواعد العامة» ليست الفاعلية 


(225 ,(1987 باللعنلتاعقا8 .8 :11 ,لمملا م11 ب>اآنا ,0:ه0:1) عنهاق5 عط عره وء 717601 ,امععملا بوععلورم 
.1 
(26) انظر المصادر المذكورة في هوامش هذا الجزء إضافة إلى الافتتاحية. 
(27) للمزيد عن هذه الطبيعة «الوحدوية» للدولة في ما يخص فصل السلطات» انظر: .8 وعامق© 
رز 167جهه0) ع5 أوءةزاه8 «سسقاعفة1 لمة تإعدعع0ممع0آ1 «علقن ورووروط 01 ومتكدتومع5 غ15 ,مه815ا 
.1937 :تعطدرععع10) 20.4 ,52 .ام 


(28) المصدر نفسهء ص 486.» يكتفى بأن يدعوها «ملائمة إدارية». 
(229 272-23 .مم بمعواء >1 
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الوحيدة الناشطة؛ حيث إن هذه الوظيفة ‏ أي وضع القواعد العامة تفوٌض 
أيضًا إلى السلطتين الأخريين. وكما هو الوضع في ما يخص أشياء أخرى كثيرة 
يعتقد كلسن أن مسمى «التشريعي» هو محض اتفاقِ تاريخي أطلق على ذلك 
الفرع الذي يتخصص في التشريع”". ففي الولايات المتحدة وأوروبا جرى 
دمج 0 التشريعية والتنفيذية» إلى قر أن المفارسة الفناسة في هذه 


المجالاات تقف تقف على عكس مفهوم الفصل بين السلطات”3» وهو ما يرقى فعليًا 
إلى مرتبة ثورة دستورية» خصوصًا فى الولايات المتحدة”**'. وبالمثل» فإن كثيرًا 
من التشريع يجري في الفروع القضائية والتنفيذية» من دون أن يُطلق عليهما 
اسم مجالس تشريعية نظرًا إلى تخصص كل منهما في وظائفه. ذلك إنه امن 
غير الملائم» و«من غير السليم على وجه الخصوص» إحالة وظيفة التشريع إلى 


(30) انظر الهوامش الثلاثة الآتية. 

(31) #يعد تصويت الأغلبية في البرلمان بسحب الثقة وإجبار الحكومة على الاستقالة أو الدعوة 
للانتخابات انتهاكًا [لمبدأ] فصل الوظائف. وكذلك كون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان. في هذه 
الحالات» تكون السلطة التشريعية هى التى تتغول على سلطات السلطة التنفيذية. وبالعكسء تمتلك 
الحكومة في كثير من الديمقراطيات البرلمانية حق حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات. كذلك وسعت 
السلطة التنفيذية مجال سلطاتها بمنح نفسها سلطاتٍ تشريعية . كما أن كون رئيس الوزراء وأغلب الوزراء 
أعضاء في البرلمان وعلى رأس السلطة التنفيذية في الوقت قله هو اندها [لجيدا] فل الاشتخاص. 
كما يُعَد انتهاكًا لفصل الوظائف أن كل القوانين تقريبًا تبادر بها وتصوغها الحكومة والموظفون 
العموميون العاملون في إدارات الحكومة المختلفة. وكان نتيجة ذلك؛ حصر دور البرلمان في أغلب 
الحالات بإقرار ما تقترحه الحكومة أو رفضه. فضلًا عن ذلك» تأخذ كثيرٌ من التشريعات شكل القوانين 
المرجعية التي تترك للوائح التنظيمية الثانوية للحكومة تفاصيلًا مهمة لإكمالها. 0 
للسلطات؛ حيث يكون لكل منها وظيفة. والتشريع اليوم مقسمٌ بين السلطة التنفيذية» أي الحكومة وكل 
الموظفين العموميين في الوزارات الذين يقترحون ويعدون كل القوانين تقريبّاء والسلطة التشريعية» أي 
البرلمان الذي يمتلك سلطة إقرار مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة أو رفضهاء والقضاء. أي 
المحكمة الدستورية التى نصبت نفسها كغرفة تشريعية ثانية أو ثالثة فى أغلب الديمقراطيات الأوروبية»: 

1 1 .28 0مة 514-515 .مم ,معفمفا] 

(32) كثيرًا ما #يفوض الكونغرس. .. سلطات تشريعية عامة إلى هيئاتٍ إدارية في مخالغةٍ للمادة 
الأولى (من الدستور الأميركي). إضافة إلى ذلك» فإن هذه الهيئات لا تخضع دائمًا للسيطرة المباشرة 
للرئيس خلاقًا للمادة الثانية. علاوةً على ذلكء تمارس هذه الهيئات أحيانًا سلطاتٍ قضائية خلافًا للمادة 
الثالثة. وأخيرًا تركز هذه الهيئات بصورة اعتيادية» على وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية في المؤسسة 
نفسهاء فى مخالفةٍ متزامنة للمواد الأولى والثانية والثالثة. باختصارء تنتهك الدولة الإدارية الحديثة كل 
قاعدةٍ بنيوية مهمة تقريبًا من قواعد النظام الدستوري الأميركي». انظر: 1233 .م رممفلها 
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السلطة القضائية» فما بالك بإحالتها إلى السلطة التنفيذية*©. غير أن «التهافت 
المطرد لمبداً الفصل يظهر «جليًا؛ في حالة التشريع والتنفيذ على وجه 
الخصوص» حيث تقتطع السلطة التنفيذية من امتيازات السلطة التشريعية*2©. 
وعلى سبيل المثال» فإن دمج الوظائف القضائية والتنفيذية في يد الإدارات 
الأميركية تحت مسمى «الراحة العامة أو المصلحة العامة أو الضرورة العامة» لا 
يمثل «انتهاكًا متواصلًا للفصل بين السلطات» فحسبء بل ربما كان موضمًا 
للطعن في أوقاتٍ سابقة بوصفه «تخليًا عن المسؤولية التشريعية»*©. وهذا ما 
ترك به المحاكم الأميركية نفسها علنًا على أساءن أن الدولة الإدارية الحديثة 
قد تصاببالقسلل إذا طُلبي دمن الكونخرمين ممارسة الرقابة التشريعية على كل 
القرارات السياسية والإدارية260. ومع ذلك. فإنه يقال إن «أي قانون يسعى إلى 

منح الرئيس أو المحاكم سلطة تشريعية ليس «ضروريًا أو ملائمًا لإنفاذ» 
د الفيدرالية المحددة بصورة دستورية وهو لذلك ليس دستوريًا)”. 


إن نشأة الإدارة ككيانٍ مستقل عمليًا تضخم مشكلات الدولة الإدارية 
وتشير إلى الكيفية التي تقرّض بها حكم القانون بصورة جوهرية. وكما يؤكد 
مورتون هورفيتز (8101:2 د0:.ه8)., فإن «نشأة الدولة الإدارية طرحت الأسئلة 
الأساس عن «حكم القانون» ومعناه وقابليته الدائمة للحياة في مواقف يمارس 
فيها موظفون غير منتخبين سلطات واسعة وغير مسبوقة تؤثر في حياة 


0)030 .2567 .مم ,معماع] 
انظر أيضًا: .34 .م ,كط لمناة5 
حيث يؤكد أنه فى المملكة المتحدة على وجه الخصوص «تصل درجة اختلاط المؤسسات إلى 
الحد الذي يستحيل وصفه بفصل السلطات... هذا هو الوضع بجلاء في ما يبخص العلاقة بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية التي وصفها والتر باغوت 0مطءهه8 :عاله/8) وصفمًا شهيرًا بأنها التحام السلطات». 
(34) بألهط نمه عدناعء2 786 بمقسدععاعف لعة ,113-114 .مم ,للقطسماة 
0250 5 .م بالط تعلههلا لمة ,113-114 .مم ,للقطوعدة8 :114 .م بمعوزعر] 
(36) «صرحت الأغلبية فى (قضية) ميستريتا ضد الولايات المتحدة (ومنها3 لماتمتا <١‏ داعدوتال 
أن *فقهنا القانوني يدفعه اعتقاد عملي مفاده أن الكونغرس» في مجتمعنا المركب بصورة متزايدة والمملوء 
بمشكلاتٍ متغيرةٍ باستمرار وأكثر تخصصاء لا يستطيع القيام بعمله من دون القدرة على تفويض 
السلطات فى ظل إرشاداتٍ عامة عريضة“. وعندما اضطرت المحكمة إلى الاختيار بين الدستور وبنية 
الحكم الحديث» لم تجد صعوبة في الاختيار». انظر: 1241 بم ,نهآ 
(37) المصدر نفسهء؛ ص 1283. 
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المواطنين وممتلكاتهم”. ولم يقتصر الأمر على ذلك إذ كان للدولة 
الإدارية آثار إشكالية أخرىء على الأقل في الحالة الأميركية. دنار دل 
عنيف _ أنذر بحالة أزمة - حول تفتّت السلطة التنفيذية» حيث جْرّدَ الرئيس 
مما يعتبره كثيرون سلطته الموحدة؛ مع أن الدستور يخوّله صراحة وبصورة 
حصرية (كما يبدو) ‏ بالنيابة عن «نحن الشعب» - بتنفيذ كل القوانين الفيدرالية 
وحراستها. كما يعتقد أن الاستقلال الإداري وغياب الرقابة الرئاسية على 
قطاع عريض من السلطة التنفيذية خلق من الإدارة ومؤسساتٍ تنفيذية معينة 
«فرعا رابعًا من الحكومة لا رأس له0”6. وهو فرعٌ يبدو أنه يتمتع بحالٍ من 
الحكم الذاتي*. 
ما من شك في أن الرئيس الأميركي بعيد في الواقع العملي عن أن يكون 
«المسؤول التنفيذي الأول» كما ينص الدستورهء لكن السؤال عمّا إذا كان هذا 
التقاسم للسلطة التنفيذية دستوريا أم لا - ألما إذا كان «يشوهة نضن الدستور 
عد - هو جدلٌ يبدو أنه يضع تحت طائلة الشكٌ لا قوة حجّة المؤسسة 
السياسية الأميركية (و(ما خرج عن الصواب» في ما يخصها)2 000 
بنيتها المعرفية أيضًا. وكيفما حيسب الأمرء فإنه إما أن يكون تشعب السلطة 
التنفيذية إلى فرع رئاسي وفرع رابع بلا رأس صائبًا والدستور على خطأء وإما أن 
الدستورء بمنحه السلطة التنفيذية للرئيس وحده؛ هو الصائب والحكم التنفيذي 
سوء تطبيق وانحراف عن مقصود واضعي الدستور. فلا بد من أن يكون أحد 
هذين الفرضين صائبّء إذ لا يمكن أن يكون كلاهما صائبين في آن معًا”». 


)8 3) أمومة زه كذئة2) ع1 :1870-1960 مط اممعتمعنايفر زه 11071ه 77م ركانه 77 126 ,ابوط .1 سماتملل 
214 .م ,(1992 ,كوع؟ة لإاتذطع تنملآ 0120 عارولا بوعل8) :ودم لم0 


(2)39 .1242-13 .مم بمموسمقآ لمة ,563 لمج 559-560 .مم بطمقلقع2 لسة توعبطقلق 
(40) للمزيد من هذا انظر: 096هماكتستصلة عطا 2ه كنئقا5 لقدمنابنناكدم0 عط م0» ,لم8 .81 لاممول] 
.«ع15ة1 لمة عزون مطل ,مموسمآ لمة ,(1987 ععنصذ/ةا) 50.2 ,36 .1أوبد ,موارء1 برط نأكو عقولا ببوعتمعرق «ركعاعمععو ذه 


010 .664.م بطممتمعط لسة توعتطفله6 


(42) ممعضعصسم عط عه أله همه ممتاعع عط :معسعععائعم ععتمظ 2ه بسوزبعه» ,معزو كتنامآ 
.55 .م ,(2011 عسصسل) 58 .مج ,عنحصمط أو«علءير «رء اطدامع ]1 


(43) وإلا لكان مجمل الخطاب الأكاديمي الهاتل الذي يتناول هذه القضية وقضايا أخرى ذات 
صلة» والذي اجتذب بعضًا من أفضل الباحثين الدسكروييد في الولايات المتحدةق غير ذي محنى وتلفيًا 
من تلفيقات الخيال البشري. 


95 


إضافة إلى ذلك؛ وفي ما يخصّ النظام الدستوري الأميركي أيضًا (الذي 
يقدم للعالم دائمًا باعتباره مثالا يحتذى للديمقراطية)**» فإنه لا يزال من غير 
الواضح ما إذا كان الفصل بين السلطات لم «يُدَمّرا تحت وطأة السياسة 
الحزيية: وكما راق داريل كد («معمتع.1 انصو٠ط)‏ بحقء فإن فكرة المنافسة 
السياسية المتأصلة في بنية الحكومة الأميركية «غاليًا ما تصوّر على أَنّْها العبقرية 
الفريدة للدستور الأميركي وأساس نجاح الديمقراطية الأميركية. بيد أن الحقيقة 
أقرب إلى العكس2*. ويؤكد ليفنسن أن دينامية السياسة الحزبية قد طغت 
على تصور ماديسون» الخاص بالفصل بين السلطات منذد بداية الجمهورية 
الأميركية 7 تقريئاء مجهضة دينامية ذلك التصوّر الذي يقوم على افتراض أن 
الفصل بين السلطات وتوازنها كفيل بنيويًا بأن ب يطلق «طموحًا» سياسيًا كي 
«يواجه طموحًا آخر). ومد أن القاضي جاكسون («مماء1 ععتنا5ن1) كان أول 
من انتبه إلى أنه لا يمكن إلا لمراقب واهم أن يغفل عن أن الرئيس يرأس 
نظامًا سياسيًا ونظامًا قانونيًا في الوقت ذاته وأن السياسة الحزبية والمصالح 
«التي تكون أحيانًا أكثر إلزامية من القانون تمد سلعطتها الفعلية إلى فروع من 
الحكومة غير فرعه» وأنه غاليًا ما قد يفوز» كقائدٍ سياسيء بما لا يستطيع أن 
يتحكم به بحسب الدستور»)©*. 


هكذاء تستطيع السياسة أن تتجاوز القواعد الدستورية» بما في ذلك 
المنافسة الماديسونية بين فروع الدولة» إذا ما كان حزبٌ سياسي واحد يسيطر 
على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والرئاسة. و«الاعتراف بأن هذه 
الديناميكيات تتحول من التنافسية عندما تكون الحكومة م ة إلى التعاونية 


)44 يكتب بروس أكر مان (مقمررعائعم #دمة) متحدثًا عن ا«أمراض النظام الدستوري القائم 
شديدة الخطورة إلى درجةٍ لا يمكن تجاهلها»» فيقول إِنَّ «كفاح الديمقراطية الدستورية العظيم لن يشن 
في العراق وأفغانستان أو أي بلادٍ بعيدة بل قريبًا من الوطن» وسيكون كفاحًا روحيًا: هل سنظل نحتفي 
بتراثنا العظيم في وصلةٍ من مباركة الذات؟ أم سننظر بصورةٍ دقيقة إلى الوقائع الناشئة ونكون عند 
مستوى الحدث في سعي إلى التجديد الدستوري؟1. انظر: .18 لمة 3 .مم متقمعاعم 


(45) دوع د 0 01 ,5ع لعية" 01 مهوالفعوعذ» ,5ع110ط .11 لمقطع1]1 لننة ممكوتاع] .ل اتوجودآ 
3 م.م ,(2006 عصول) 8 .مع ,701.119 ,عاتن ]1 مز 


(46) مقتبسة فى: المصدر نفسه. ص 2315-2314. وبخصوص الرئاسة الأميركية باعتبارها 
«فرعًا خطيرًا؛. انظر أيضًا: أله فته مسناءء2 16 ,ممسمععاءم 
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عندما تكون موحدة. إِنّما يثير الشكُ فى كثير من الافتراضات المؤسسة لقانون 
الفصل بين السلظات وتظريته»: ذلك أنه عتدما يكون الحكوفة مووذةٌ غالبا 
ما تسير المنافسة السياسية «موازية للمسارات الحزبية أكثر من المسارات 
الفرعية»» الأمر الذي يخلق في الممارسة نظام فصلٍ إضافيًا على الأقل (وهى 
ممارسة لا تحسب حسابها نظرية الدستور الأميركي مطلقًا)””*. إن آثار هذه 
الثنائية متعددة» كما يثبت ليفنسن:. لكن هناك أثرين يستحقان التركيز عليهما. 
الأول هو أن الرؤساء يميلون إلى اكتساب سلطاتٍ كبيرة والتمتع بمساحاتٍ 
كبيرة من الحرية في عددٍ من القضايا السياسية في ظل حكومة موحدة. وثانيّاء 
إن الكونغرس يميل إلى تفويض سالطات واسعة جدًا إلى التنفيذية بل وإلى 
رفع قبود صممت لكبح اجتهاد الهيئات التنفيذية حين تكون الحكومة موحدة. 
وفي بلد يسيطر فيه تقليديًا حزب الرئيس على مجلس النواب ومجلس الشيوخ 
معظم الوقت (على الأقل منذ عام 1832)» فإن ذلك لا يشجع على الالتزام 
بالنموذج الماديسوني9©». 

بيد أن هذه وسواها من المشكلات الدستورية ليست قاصرةً على الولايات 
المتحدة. فلا توجد في الواقع أي دولةٍ قومية تكون فيها السلطة التشريعية هي 
الجهة الوحيدة التي تضع قواعد قانونية عامة. وبالعكسء فلا توجد أي دولةٍ تُمنع 
فيها السلطات التنفيذية والقضائية من وضع مثل تلك القواعد بصورة صريحة» 
حيث تقوم هاتان السلطتان بوضع تلك القواعد لا على أساس اللوائح والأنظمة 


(47) «باعتبار أن المنافسة الحزبية يمكن أن تؤدي إما إلى خلق المنافسة بين إدارات الحكومة أو 
إلى تحللهاء اعتمادًا على ما إذا كانت الحكومة موحدةً أو مقسمةً حزبيّاء قد يدل ذلك على أن الولايات 
المتحدة ليس لديها نظامٌ واحد لفصل السلطات وإنما اثنان (على الأقل)». لم هذه الآلية «قدرًا كبيرًا من 
انتباه الباحثين القانونيين» أو «المحكمة العليا أو أي محكمة فيدرالية» (التشديد لي). انظر: 200 «مكمنهم1 

.9 لهنة 2315 .مم روعلائط 

(48) المصدر نفسه.؛ ص 2322» 2331-2330 و2341. يمكن القول. كما فعل حايك من 
منظورٍ مختلفي تمامّاء إن «تشريع الأحزاب يؤدي إلى تآكل المجتمع الديمقراطي. فالنظام الذي قد يجعل 
مجموعة صغيرةٌ في وضع يمكنها من أن مين المجتمع إذا ما صادف أن كانت رمانة الميزان بين 
مجموعات متصارعة» وتستطيع انتزاع مزايا خاصة لدعمها حريًا ماء هو نظام ليس له كبير علاقة 
بالديمقراطية أو ب*العدالة الاجتماعية ). انظر: :ا «#طلط 4ه ,#«مانهادنومة ,مامة ,عاعتردقة دون عه طع ممم 
له .عامام بتاعت ,.70[5 3 ,توبممعط أمعاناوط هاه معتاكيال تزه دعاواعم ةبط أمرعطقا 86 كزه 510127274 علق 4 

,عأرزمء2 ع6 ه زه 207067 هاو 176 :01.3 ,(1982 ,اللو مندوعكا 30 عملم نامك المفممل) 
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الأنائكية فحني يل بسيورة مباشزة أيضا على أساس اللسكور ".وف أغلك 
الدول القومية» وبصرف النظر عن الأسئلة العميقة التى تثيرها الدولة الإدارية» فإن 
رأس السلطة التنفيذية مخولٌ بحكم منصبه بالتشريع في عددٍ من الأمور المتعلقة 
بالحرب والقوانين العرفية والضرورة الاقتصادية وأشياء أخرى كثيرة» كل ذلك 
من دون تفويض صريح أو ضمني من السلطة التشريعية. وفي الولايات المتحدة 
على سبيل المثال؛ فإن الرئاسة «قد تحولت إلى نوع من الإمارة الاستفتائية ذات 
ميولٍ تسلطية إلى استخدام التدلطة بضوزة تغسقية وقاسية ومفيخبة للذاك 096 
إلى ذلكء كثيرًا ما تتولى السلطة التنفيذية فى أغلب الديمقراطيات الليبرالية وظيفة 
المحاكم: حيث تقوم الإدارة العامة على قانون إداري لا يقل قسرًا عن القانون 
المدني والجنائي. وكما هو الحال بالضبط مع المحاكم التقليدية» فإن مكاتب 
الإدارة العامة» فى نطاق اختصاصهاء مخوّلة حصريًا تقرير التجاوزات وتحديد 
عقوباتٍ معينة» على الرغم من حقيقة أن إحداها تسمى «قضائية» والأخرى 
(تنفيذية». وما تضعه السلطات القضائية والتنفيذية يسمَِّى فى العادة «قواعدل 
تنظيمية» والوائح»؛ لكن تلك القواعد واللوائح تمتلك في الواقع طبيعة القواعد 
العامة ذاتها التي تضعها السلطة التشريعية”. ويمكن تبرير هذا التوزيع للسلطة 
إذا كانت قدرة السلطات القضائية والتنفيذية على وضع القواعد العامة قد فوضتها 
بها السلطة التشريعية» غير أنه لا يبدو واضحًا على الدوام أن الحال كذلك. 
ولايبدو واضحًاء حتى في حالة التفويض المُفترض» أين تقع بالضبط حدود 
الفصل بين اختصاصات كل طرف2©,. 


)249 0 .م بمعواعك1 

(50) «ركعلة51 لعاتدنآ عطا مز بإعوعوممة182 0غ كامعصلل عمد[ منمايع عمابامسيعع م0)» بأطق©ط .ى تتعطمجه 

عع 35 رعتأطاوعظ يجمء ميق 176 كرت 5نمألع مم1 أوعملطل 72:6 ,.كلهء ,[.له أع] عااتحرو .2 ترعطم؟ظ نمز 
.249 .م ,(1986 بقتمتعمتلا آه دوعى2 لواتورع تملا :ع1 لامادوعناه تقطن ) 


يضيف دال علاوةًٌ على ذلك» لقد تعاون اللاعبون السياسيون الكبار كلهم, بما في ذلك الكونغرس 
والمحكمة العليا والأحزاب والناخبين وأكثر الطبقات السياسية نشاطًا وتركيراء فى هذا التحول. أما 
أكرمان» فيقول: «بيد أنه في خلال قرنين من الزمان» أصبحت الرئاسة هي أكثر الفروع خطورة؛ ما يتطلب 
منا مراجعةً جوهرية لتفكيرنا وممارساتناء وهو إصلاحٌ يمكن أن يأتي بعد فوات الأوان إذا جاء أصلا». 
انظر: 15 .م مالةتتزععلعث 
201 .0 لمسة 257 .مم ,معواع؟1 
(2 5) .481-486 .رم «روع و2 05 ومكلقمومء5 عط1» ,نم7115 لقة ,جسرعووظ أه وملمجووء5>» ,وتعلمية5 
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كذلك» فَإنَ لتقل ريك الساطات 0 الفا 1 الالشطام 
الإدارية المنظفة على سين متعذددة اقا ني دراصي المصلحة العامة 
والضرورة المع ابل إن الات قد تبطل قوانين اماي الاتسريتي 
دك شان شري ونوا عماان قات رفرس د رات 
القضائية» وهو قانون يقف على قدم المساواة مع القوانين ن التي تسنها السلطة 
التشريعية (والتنفيذية). 

تعد أهلية المحاكم لمراجعة التشريعات (والأوامر التنفيذية) مثالا آخر 
على «التعدي الواضح على مبداً الفصل بين السلطات»”*©. وما يعنيه هذا 
الفصل هو أن القضاة : مسيلاون وضاخيم ممهري الى تبثيل نيامهيم )لحن 
دورهم في مراجعة عمل السلطة التشريعية اينتهك المبدأ القائل بأنْ لكل إدارة 
مجال عملها المستقل وحقها في القيام بمراجعتها الخاصة في الأمور 
الدستورية»©©. وتعنى هذه الأهلية ببساطة أن المحاكم تستطيع التشريع» وهو 
ما تقوم به بالفعل» ويمكن هنا تحديدًا ملاحظة نوع من غياب الثقة في السلطة 
التكير يعية 1 

يمكن» ؛ في الحقيقة: أن نتفهم تعبير المحاكم عن عدم ثقتها بالسلطة 
التنفيذية» فقد علّمنا التاريخ في كل مكانء خصوصًا في أوروباء درسًا عالميًا: 
إن أي سلطة تنفيذية بلا رقابة هي سلطة تعس فية منفلتة”*©. ومن الناحية 
التاريخية» كانت المحاكم قد وفرت خلال مرحلة الملكية الدستورية في أوروبا 
رقابة مستقلة على سلطات الملك التنفيذية والتشريعية» لكنها عندما فقد الملك 


30 1246-1247 .مم ,1215013 


(54) «,تهمتلةسوعماع28 2ه عستا ىه :51316 لقعمة' م1 'بحمآ كه علنظ* صسمدط» ,امدسعاك .11 مند1آ 
اعطصة 2107 9-10 ,قستعطورج0) ,لوا أقع انملا لههه8[2 مصقالداكيية ,2007-12 .من برعوة2 عسللعه77 جم[ عمقدوعة34) 


.10 .م ,(2007 
(255 .269 بم ممعواعك] 
(2)56) .103-104 .مم بللقطسدلة 
2570 81 .م ,معواع ]1 
(58) انظر الإحالات فى: .509 .م بتاعقصةل] 
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في النهاية سلطته التشريعية لمصلحة البرلمان» ظلت توفر هذه الرقابة كنوع من 
التقليد. ولعل هذه الاستمرارية في دور المحاكم الرقابي تعني ما يزيد كثيرًا 
على كونها مجرّد تقليد» فقد تكمن الإجابة الأكمل في الإرادة السيادية المطلقة 
التي هي نفسها الحكم الذي يعلو على أي حكم آخرهء بما في ذلك حكم 
القانون. ونتذكر هنا أن الإرادة السيادية لا تعرف إلا ذاتها ولا تقبل مرجعية 
أخرى إلا نفسها”. وعندما يتغير تفكيرهاء يتغير قانونها”. ويعني هذا أن 
وحدة الدولة كإرادةٍ سيادية تسمح لهذه الإرادة أن تُمثل حتى في موقع اعتباطي 
بالقوّة» ألا وهو السلطة التنفيذية. وسوف نعود لاحقا إلى هذه القضية الخاصة 
بعدم التلاؤم بين هذا التمثيل الشامل للإرادة والحكم الديمقراطي. 

غير أن هناك بعدًا آخيرًا أقل شكلية وأكثر عممًا لقضية الاستقلال القضائى؛ 
وهو بعدٌ وثيق الصلة بمفهوم الفصل. فكما أشار ميليباند (لمدطناة/8» فإن 
الاعتبارات الاجتماعية ‏ الاقتصادية تزيد من اعتماد السلطة القضائية على 
السلطات الأخرى وكذلك على اختلاطها بها. فالقضاة في المحاكم الابتدائية 
والعليا ليسوا مستقلين أبدًا عن عوامل مثل الطبقة والتعليم والمزايا والنقابات 
المهنية وأشياء أخرى كثيرة تساهم في تكوينهم الاجتماعي وولاءاتهم السياسية. 
وكما سنرى لاحقاء فإن النظام التعليمي» وبالتالي أشكال المعرفة الاجتماعية 
والأكاديمية» لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا فحسب بجهاز الدولة» بل تتشكّل ويُعاد 
تشكيلها بواسطة الدولة وإرادتها الوطنية”». وغنى عن البيان أن القضاة. نظرًا 
إلى طبيعة مهنة القانون المحافظة بصفةٍ عامة وبالضرورة» يدعمون مصالح 
الدولة بصورة روتينية» وهي غايتهم الأسمى. وما من نظام قضائي حديث 
يعمل خارج معايير الدولة القانونية والسياسية» بل يفرض هذا الولاء على 


(59) انظر الجزء الفرعى الثانى من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(60) هذا هو السياق الذي كتب فيه حايك كتابةً ثاقبة فى كتابه معنا 4ه ,0 61أكتوصط ,صل 
«تقوم الحضارة بدرجة كبيرة على حقيقة أن الأفراد تعلموا كبح جماح رغباتهم تجاه أشياء معينةء 
والخضوع لقواعد السلوك العادل المعترف به على نطاق عام. بيد أن الأغلبيات [في الديمقراطيات 
الغربية] لم تتحضر في هذا الإطارء لأنهم لا يلتزمون بالقواعد»» بمعنى أنه لا توجد قواعد أعلى من 
إرادتهم ولا حتى قانون واحد. تتحظى عبارة حايك بأهمية خاصة بالنسبة إلى أطروحاتنا في الفصلين 
التاليين. انظر: .7 هصة 3 .مم ,اء:9ة11 

(61) انظر الجزء الأول من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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نفسه وعلى المواطن الذي «واجبه الأسمى هو تجاه الدولة»2©. فإذا كانت 
الدولة تخدم أهداف النخبة المسسيطرة» فإن القضاة ‏ كمواطنين وبحكم ما 
يفترض أن يقوموا به كقضاة - يقفون في صف التصور الذي مفاده تفضيل 
التميّر ورأس المال والملكية» وبطبيعة الحال» فالدولة والقانون يقيدانهم. 

لا يعني ذلك أن المحاكم لا تأخذ في الحسبان مآسي المحرومين في 
بعض الأحيان» لكن يعمل القضاة اجتهاداتهم. بنيويًا ونموذجيّاء في نطاق من 
الخيارات القانونية التي يحددها القانون سلمًا. وحتى حينما تشرّع الدولة 
إجراءاتٍ قاسية أو جائرة» لا يتحتم على القضاة أن يطبقوا القانون فحسب» 
وهو لزام عليهم بصفتهم قضاةء بل يتحتم عليهم أيضًا إضفاء بنية من الشرعية 
على الدولة أثناء عملية تطبيق القانون ذاتها. ومن المعترف به أن الاستقالة من 
القضاء أو ممارسة الاجتهاد القضائي للتخفيف من وطأة بعض الآثار البغيضة 
التي يخلفها القانون هي استثناءات نادرة وليست القاعدة» فقد أثبت القضاةء 
عمومًا وفي المتوسطء أنهم «جاهزون بشد أزر الدولة في مواجهة الخروج 
عليها»””». وسوف يتضح هذا الرأي مزيدًا من الوضوح عندما نناقش نظير هذا 
النوع من القضاءء ألا وهو القضاة المسلمين. 

إن ترسّخ القضاء في نظام الدولة يفسر أيضًا علاقته بالسلطة التنفيذية. 
ويستحيلٍ الفصل الصارم بين السلطتين» لأن القضاء في الواقع يؤدي وظائفه 
بصفته منفذا للقواعد القانونية العامة. ويجب أن نسلم بعملية تحديد الواجيات 
والحقوق. وهى جوهر الوظيفة القضائية» لكن سيادة الس لطة القضائية تمتد 
إلن ماهو أعد هن ذلك. فهى لآ تقرر فن :وعاوى الشتقوق والوايبات فحسية 
بل تنخرط أيضًا في تحديد الجرم وترتيب العقوبة*6. 

إضافة إلى ذلك؛ وكما ناقشنا سابقاء قد تجري وضع اللوائح والعقود 
الإدارية ‏ التنفيذية من جانب السلطة التنفيذية نفسها التي تعمل باستقلالٍ 


(2 6) ,(1969 بمهكامئءذل! كسد ل[عتمعفنه/7 بممقممآ) بعءاع50 أكنامنامم مز عنما3 +77 ,لموطتلتة8 طملدع 
1142م 

حيث يقتبس من اللورد كبير قضاة إنكلترا. 

(63) المصدر نفسه. ص 143. 

(64) 27 .م ,هعواوكآ 


كسلطة تشريعية وتنفيذية في الوقت ذاته. وقد يتوقع المرء أن يفصل في اللوائح 
الإدارية» عند حدوث تجاوزات»؛ من جانب المحاكم العادية التي تحدد الانتهاك 
وتقرر العقوبة. بيد أن ذلك لا يجري دائمًا(”»» لأن السلطة الإدارية توجه 
التهمة وتحكم وتنفذ في الوقت ذاته؛ حتى في مجال العقود. فالتوزيع الملائم 
للسلطات في هذا السياق «لم يتحقق قط بصورة كاملة» في الدولة الحديعة©, 
تتمحور الخصائص السابقة التى وصفناها فى نقطتين رئيستيّن. الأولى أن 
السلطة التشريعية لا تضع كل القواعد العامة لنظام الدولة. وهي تسمّى مجالس 
تشريعية لمجرّد أنها هيئات متخصصة في وضع قواعد عامة. ثانيّاء إن جانبًا 
كبيرًا من تشريع القواعد العامة والمحددة إنما يجري خارج نطاق السلطة 
التشريعية» أي في إطار السلطتين التنفيذية والقضائية. من هناء تتعرض منتجات 
السلطة التشريعية للانتهاك من جانب التشريع التنفيذي ‏ الذي غالبًا ما يقيّد 
القواعد التشريعية ويعيد تفسيرها ‏ ومن جانب المراجعة القضائية التي تملك 
القدر ذاته من القدرة على إبطال قواعد وضعتها السلطة التشريعية. إن استقلالية 
السلطة التشريعية في الدولة القومية الدموذجية واضحة: بيد أن استقلالها يجب 
أن يفهم بصورةٍ نسبية إلى حدٌ بعيد وفي سياق البنية السياسية. وإذا ما كانت 
0 السيادية مجسدةٌ في القانون» فإن السلطة التشريعية (الهيئة التي يفترض 
تشسرّع التعبير عن تلك الإرادة) ليست لسان حال هذه الإرادة بالمعنى 
1" لهذه الكلمة. ففي ظل هذا النظام من الإرادة السيادية» تصطبغ السلطة 
التنفيذية» على سبيل المثال. بثنائية متناقضة: التشريع وتنفيذ ما تشرّعه. وهيء 
في هذه الناحية» تشترك في أشياء كثيرة مع السلطة القضائية التي تمارس دورًا 
متدانيا كهي تاق قوا ع عن طريق مبدأ السوابق القانونية» وتبطل التشريع 
عبر المراجعات القضائية (وهو ما د يسمّى «التشريع المعكوس 0 ثم تلتفت 
إلى إصدار الأحكام القضائية على أساس قانون من وضعها جزئياء 0 
بعدها كي تصدر العقويات*6. 


25635 ,1247 .م بممذبدة 1 
(266 .5 .م ,التطمعلمةلا نصة ,277 .م ,معواء؟] 
(267 .108 .م ,القطكوعد]ة 
2 .«هه6قجومء5 أدعظ ع15» ,النعة81 قمة ,1248-1249 .مم ,تامدهمآ 
وفي مواضع أخرى في الكتاب. 
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مجمل القول. إن الممارسة وحتى النظرية الخاصة بالفصل تثيران 
تنساؤلات عميقة: فإذا كانت المجالس التريعية ممثلة للسيادة التتعبية 
والإرادة السيادية» فلماذا لا تكون هي المشرّع الحصري للدولة؟ لماذا يسمح 
لهيئةٍ ما بالتشريع بينما تكون وظيفتها المعلنة هي تطبيق القانون؟ ولعل 
السؤال الأكثر أهمية هو: لماذا تُمنح سالطة التشريع لهيئةٍ تنفيذية هدفها 
المعلن تنفيذ القرارات القضائية؟ حتى لو قبلنا بالفكرة السائدة التي ٠‏ مفادها أن 
الفصل بين السلطات الثلاث ليس فصلًا بقدر ما هو وسيلة لمنع ترك السلطة 

في أي منهاء كيف يمكن حتى لإجاباتٍ مرضية عن الأسئلة المطروحة هنا أن 
تزودنا بتفسير كاف لمشكلة تركز السلطة نفسها؟ فمن هذه الناحية» لا يعد 
توزيع السلطة التشسريعية على ثلاث هيئات حلا للمشكلة. امه 
أعرئ: إذاكاتت السلطة التشريعية كيانًا شرعيًا ومؤهلا يعبر عن إرادة السيادة 
الشعبية» باذ سارل عن مسلطاتها التسرية الموابسه عيكو ترشن أن هد 
القرارات على أساس القواعد القانونية؟ من هناء يمكن اعتبار نظرية منع 
تركد السلطات قطوية غير ماك ل 
إلى السلطة التنفيذية» عداك عن السلطة القضائية» إنما تعزز ما يناقض نيتها 
المعلنة: إذ تؤدي إلى تركيز قدر كبير من السلطة فى يد السلطة التنفيذية”»ي 
مقلّصةٌ بذلك سلطات السلطة التشريعية. والسؤال الجوهري هنا هو: كيف 
يمكن أن يكون هناك حكمٌ للقانون إذا كان للسلطتين التنفيذية والتشريعية 
القدرة على تشريع قواعد عامة؟ ففي الحد الأدضىء يجب أن يوضع رَعَمُ 
حك القاتون مخل ساو ومعه زعم الديمقراطية79©, ولعل أحدًا لم يدرك 
هذه المفارقة أكثر من هانز كلسن الذي يجب أن نقتبس منه هنا بإسهاب 


(69) لمة دعوو 01 ممتتعدمء5 غط1» ,حرط لإمسداة :385-420 .مم ,علتلآ :95 .م ,1[أطمعومملا 
عآ #رعاء28 لصة :82-83 .مم ,(1973 1011) 00.3 ,مومع عممعاءق امناو «العس م009 عللكوامعوعرمع ]1 
دول نمز «رممعط1 3 2ه طعموعة مز عع لعو :نرهل10” 5ع و2 01 نمناتجومع5 عط 350 ووعمعم00)» ,اناعد 
.0 .7 ,.05© ,تمتسوقططءة مد 

ومواضع أخرى من الكتاب» هذا على الرغم من توجه شولتس شديد التسامح. 
(70) عط جه «جمدكط تمعتمءسيةق ما وسمع؟1 أعدمقيةالكد60©) ,لتلعة11 .26 دعاقدط) :6 .م بختوومز5 
متمتع0) عوصاتلامطيع1 ه0» بلطو لصة ,(1989 ,جوععط اندع كتمنا عتقاك 1076 :كععق) ورعبرو2 زه 07نم جدومع3 
«5] ع1 1لعمصدم1 


كما هو مذكورٌ في الهامش التالي. 
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بسبب تعبيره اللاذع الاستثنائي كما بسبب الصلة المباشرة لما يقوله بموضوعنا 
في ما تبقى من هذا الفصل: 

«إن مبدأ الفصل بين السلطات كما يُفْهَم حرفيًا أو كما يُقَسّر كمبداً 
لتقاسم السلطات ليس ديمقراطيًا في جوهره . فما يتماشى مع فكرة الديمقراطية» 
على العكس من ذلك. هو التصور الذي مقاده أن كل السلطة يجب أن تكون 
مركزة في الشسعب؛ إذ يكون ا ا ا 
الديمقراطية المباشرة» يجب أن تمارس السلطة كلها؛ هيئة كلية واحدة يتتخب 
الشعب أعضاءها ويجب أن تكون مسؤولة قانونيًا أمام الشعب. وإذا كان لهذه 
الهيئة وظائف تشريعية فحسب. فإن الأجهزة الأخرى التي تنفذ القواعد التي 
يصدرها الجهاز التشريعي يجب أن تكون مسؤولة أمام الجهاز التشريعي» حتى 
لو كانت هذه الأجهزة نفسها متتخبةٌ من الشعب أيضًا. إن الجهاز التشريعي 
هو الأكثر اهتمامًا بالتطبيق الصارم للقواعد العامة التي يصدرها. وضبط 
الأجهزة الخاصة بالوظائف التنفيذية والقضائية بواسطة الأجهزة الخاصة 
بالوظائف التشريعية يتماشى مع العلاقة الطبيعية القائمة بين هذه الوظائف. 
هكذاء تتطلب الديمقراطية أن يكون للجهاز التشريعي مسيطرة على الأجهزة 
الإدارية والقضائية. وإذا ما كان دستورٌ ديمقراطية من الديمقراطيات هو الذي 
يشترط فصل الوظيفة التشريعية عن الوظائف الخاصة بتطبيق القانون» أو ضبط 
الجهاز التشريعي بواسطة أجهزة تطبيق القانون» وخصوصًا تحكّم المحاكم 
بالوظاتف التشريعية والإدارية» فإن ذلك لا يمكن تفسيره إلا بالرجوع إلى 
أسباب تاريخية؛ في حين لا يمكن تبريره بوصفه عناصر ديمقراطية نوعية»77. 


0 التشديد لي. انظر: ميم بمعواء ]1 
انظر أيضًا: م10 امع 18 أمء ةلمم .لع ,1110 8010[ نمز «رمصمندعتاط0 امعتاناه5» ,ممبادل مطول 
24 .م ,(1991 ,ووععرط كاوه زعولمقصطسيوت) 


متحدثًا عن التجربة الدستورية الأميركية» يصرح دال بما يلي: «إن النظام المُحْكَم الخاص بالرقابة 
والتوازن المتبادل وفصل السلطات والفيدرالية الدستورية والترتيبات الدستورية الأخرى المتأثرة بهذه 
الأبنية والرؤى الدستورية التي تعكسها هو نظام معاكس لمبدأ الأغلبية» وللديمقراطية بهذا المعنى» وهو 
تعسفي وظالم في محافظتها على الحقوق. .. ما فعله وأضعو الدستور في سعيهم إلى حماية الحقوق 
الأساسية فعليّك كان تسليم المزيد من البطاقات في لعبة السياسة لأناس مميزين أصلاء في حين أعاقوا 
النخرونين بن العرايء أولئك ا الام القائم. ٠‏ ومن منظور أخلاقي» تبدو النتائج 
تعسفيةً ومفتقدةً إلى تبرير قائم على مبدأ» . انظر: .235-36 .مم ,1031 
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2- نموذج الحكم الإسلامي 

0 مه دولةٌ إسلامية قط. فالدولة شيءٌ حديث,ه وعندما أقول 
((حديث» فأنا لا أث شين الى ره ريه معينه فى مو ضع معن ف و سان التاروخ 
الإنساني. فالحديث هو بنيةً معيئة من العلاقات التي تتميّز كظاهرة 5 فريدة. إنه 
خاصية معينة. ولذلك» فإن اللجوء إلى استعماللات مثل «الدولة الإسلامية» 
- ككيانٍ وجد في التاريخ*” - ليس انخراطًا في تفكير ينطوي على مفارقة 
تاريخية فحسبء بل ينطوي كذلك على سوء فهم للاختلافات البنيوية والنوعية 
بين الدولة الحديثة و«أسلافهااء خصوصًا ما سميته «الحكم الإسلامي». 


يقوم الحكم الإسلامي (الذي يوازي ما نطلق عليه اليوم اسم «الدولة») 
على أسس أخلاقية وقانونية وسياسيةٍ واجتماعية وميتافيزيقية مختلفة جذريًا 
عن الأسس التي تدعم الدولة الحديثة. ففي الإسلام» تحل الجماعة (الأمة) 
محل شعب الدولة القومية الحديثة. والأمة شيء مجرد ومادي في آن معاء 
لكنها في كلتا الحالتين محكومة بالقواعد الأخلاقية ذاتها”2. وهي أيضًاء في 
شكلها المجرد. تشكل سياسي محدود بمفاهيم أخلاقية - قانونية. وك 
عامة. فإن كل إقليم ُطبَق فيه الشريعة كقانونٍ نموذجي يُعتبر مجالًا إسلامياء 
أو دار الإسلام”7. وكل مكان لا تعمل فيه الشريعةء أو تَبْعَد فيه إلى مكانةٍ 
انوية أو متدنية» يعد دارا للحرب”7» أي إقليمًا يحتمل خضوعه لعملية هداية 
لو تحوّل إلى الإسلام سلمًا أو حريًا. والهدف الأسمى لهذا التحول هو دفع 

غير المسلمين إلى قبول الشريعة الإسلامية”©» وهيء أساسّاء مجموعة مبادئ 


(72) انظر المقدمة من هذا الكتاب. 

(73) عن الجماعة كبناء محددٍ مخصوص. انظر: 159-221 .مم ,ع" ص3 ,ودللةك] 

(74) أبو زكريا يحبى بن شرف النوويء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي رضي الله عنه. 8 ج (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1939)» ج 8 ص 2.184 وأبو منصور عبد 
القاهر بن طاهر عبد القاهر البغدادي» أصول الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» 1981)» ص 270. 

(75) أحمد بن علي بن ثعلب ب بن الساعاتيء مجمع البحرين وملتقى النهرين: تحقيق إلياس قبلان 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ 2005): ص 794. 

(76) أبو محمد محمود بن أحمد العيني, البناية في شرح الهداية» تحقيق محمد عمر» 12 مج 
(بيروت: دار الفكر؛ 1990): مج 7. ص 101-700؛ أبو الحسن علي بن محمد الماورديء الحاوي 
الكبير في فقه الإمام الشافعي... وهو شرح مختصر المزني» تحفيق وتعليق علي محمد معرض وعادل ٍِِ 
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أخلاقية مدعومة بمفاهيم قانونية. وهكذاء فإن حدود الأمة ومفهومها المحدد 
هيا التتزيعة. والوسلام يقوم أو يمسقط على أساس الشريعة» إلا إذا انتزعت 
أحشاؤه وفُرّغْ من مضمونه. 

وفي حين أن الدولة القومية هي غاية الغايات ولا تعرف إلا ذاتهاء ما 
يجعلها ميتافيز: يقيًا الأساس الأسمى للإرادة السيادية'77©. فإن الأمة وأعضاءها 
الفرادى وسيلةٌ لغاية أعظم. ويتضمن هذا أن الأمة نفسها لا تمتلك السيادة ولا 
تمتلك إرادةً سياسية أو قانونية مستقلة» بالمعنى الذي يميّز الدولة الحديثة» 
فصاحب السيادة هو الله» والله وحده. وبالطبع» فإن الأمة كلهاء كما يمثلها 
كبار فقهائهاء تملك ساطة القرارء وعدا عو تحوى مبدأ الإجماع. لكن هذه 
السلطة هي سلطةٌ تأويلية» محكومةٌ بقواعد أخلاقية عامةٍ تتعالى على سيطرة 
الأمة» كما سيوضح الفصل الأخير في هذا الكتاب. وربما كانت هذه المبادئ 
احتياغية في لبحظة فعينه من العاررح #الكنها سرعان ا غنات تغيدا عن الورادة 
الأخلاقية الإلهية. فقبل أن تكون السيادة الإلهية متعالية ومرتبطة بالعقيدة» 
كانت أخلاقية. وكتعبير عن هذه الإرادة السيادية» أفصحت الشريعة عن 
المبادئ الأخلاقية من خلال قانونٍ مبني أخلاقيًا. 


تتكون الأمة» في تعريفها النموذجي» من مجموع المؤمنين المتساوين في 
القيمة» كمؤمنين» فلا يتمايزون أمام الله©. وإذا فضل الله بعضهم على بعض» 


أحمد عبد الموجود؛ قدم له وقرظة محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سنة» 19 ج (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1994): ج 14» ص 152؟ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» روضة الطالبين» تحقيق 
عاد ل عيك الموسوه وعلي محوض» قرع اببروت» دار الكتب العلمية» [د. ت.])) ج 7. ص 441-440 
و2 46» برهان الدين محمود ب بن أحمد المرغيناني» المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير 
والزيادات والنوادر والفتاوى والواقعات مدللة بدلائل المتقدمين رحمهم الله. اعتنى بإخراجه وتقديمه 
نعيم أشرف نور أحمد» 25ج (إسلام آباد: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ جوهانسبرج : المجلس 
العلميء 2004). ج 7» ص 90: 94 و102. 

(77) انظر الجزء الثاني من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

م م عد العبارة من منظور ليبرالي - ديمقراطي» على الأقل في ما 
يخص وضع المرأة. غير أن من الممكن الردّ على ذلك بطريقتين. الأولى» هي أن النقد يفترض بصفةٍ 
ع جعت وام و أو جوم الوا ال 
وهذا افتراض خاطئ جدّاء حيث إن الشريعة قبل القرن التاسع عشر لا تشترك إلا بالقليل (إن كانت 
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فإن ذلك لا يكون على أساس الانتماء إلى طبقة أكثر قدرة أو إلى لون بشرةٍ 


تشترك في أي شيء) مع أشكالها المعاصرة التي أعادت الدولة القومية الحديثة تصنيعها. وثانيّاء يتجاهل 
النقدء حتى حين يكون واعيّا بالفرق النوعي بين الأشكال الحديئة وما قبل الحديثة للشريعة» نظام الرقابة 
والتوازنات الأنثروبولوجي/ الاجتماعي الذي يجعل وضع المرأة في الإسلام قبل العصر الحديث 
مفهومّاء بل ومثيرًا للإعجاب إذا ما قورن بأي نظام قانوني وثقافي معاصرء خصوصًا النظام الأوروبي. في 
حال فهم هذه الرقابة والتوازنات الأنثروبولوجية والاجتماعية جيدَّاء ما يبدو اضطهادًا للنساء يكف عن 
كونه كذلك. وهذا لا يعني إنكار الطبيعة الذكورية للمجتمع الإسلامي قبل الحديثء بل يعني» ببساطة. 
التشكك في القراءة الحدائية للتاريخ» تلك القراءة التي تساوي الوضع الحالي للنساء المسلمات بقيمة 
قانونية جُعلت جوهرية في الشريعة في الماضي والحاضر. للمزيد عن هذه الموضوعات. انظر: 

01 0000 أنه ه10" 000 4 عدم /1/ا» ,لاوط سمخ نحتملة ,184-196 .مم ,ه*'07 37 ,ود لدت 
1 ,801.29 ,دعقهفيةا3 اعمط عاماابط زه أو نامل أمرمأقمامعء 11 « لا[مطعكدهط] عاستتصسدل8 عط مز م2120 5 معصسها 
تجتناكتوعت 189 هذ عناوظ لدع ص 5سعلةء12 اوارعممع 220 تعمره/7 ,رصع ,كناءية11 متخطووطة :(1997 لإمقنططع]) 
,06511 تنمآ :(1983) 2 .00 ,26 .01 ,اأسعلم0) عط كزه ماعلل أماع30 ننه عتنتمبوعظ ع8 زه أوتعيامل «رمممعام 
أ16لمننمامء 11 «, 1600-1700 ,فكصساظ ,5 طقلمه]0 مق هل معصصم/ 02 ومنزووط عتسمومعظ كمه لدتعمك» 
سسا :دعات1 اثاععمل8ة ,عمناءط عتاوع[ ب(1980 ععطمعبو88) 3.مم ,701.12 ,دعتليود أممط عاللتلة “زه أه امل 
:(2003 ,قوعتط قتمصنمةتلهن) 06 لدع حتمنا تكن ,لإعاععاع8) طمنستة كم أجيرهن0) اموه 01 216 11 مهديع 110ه 
نظ «لمتامعن) طامععتطعاظ عط سزاعع:1010 1101 لمة معصوللا :عدملف اأء0 أ'دودة ع/11» ,بكلات .0) عمزاءع0ة31 
لإلتفظ عط قل معصسمك/؟ ممعاممظ 38410016 تعتاصصوط سحصمم06 عط مز معصووك8؟ ,لع , أكلت .0 عمتاعلة51 ,.لء ,كلات 
عقتطنف-عتيه81 :(1997 ,الفط علرملا بعل بمعلاع.ا) 10 ١‏ بعع م11 كاز له ععتمصسظ لمقلدهم06 ,رقعظظا مستعلول8 
مذ «ر55ق1 لقصووعع2 ممتامد84 مز معمره؟؟ :بواتاصعل1 عندمة[ك1 عه؟ أمطتطتزك لمتامعمعقعوط عط » ,قدمبر]-ع1ا186 
فل كلاركتتتء 1 فانك كلانه (عككمع]! لمعطاينت عتمملا لت وعطناومط «نبوع14 ,.لع ,سمملقطعه81 .1 عسفمعله؟ 
17 لإلعقط تنا تاعصره؟؟]» ,كع ستصوعل .© للهمم8 ب(1994 ,جوععط بوعاباوع/177 بعل لدمظ) مع ءمئصعط أمدده 1م116 
ممع 186 “ره أ امل «رتاع12(5 مقتامندسم أه ختناهن) معقطذ ع1 زكلرومعع1 لقأعنلن1 انقم0 0 ممعت 
أتأعونه 3 6 07» ,مقازلوعدسع5 عوبراع :(1975 تنقتتصة1) 1 .مم ,801.18 بنوء01) 16[] إن جرمندلط له1ع50 4ه 
001 عطا صا ذعتتاه لصه ,ععتطلنت) ,تعلمعءن) ,مممعالك بتعدجره011 اذا لواقاجيتد 077 0تنه ,اها رعدء3 أل 1|]1 ب«طتمط 
تاها معطا كزه ععينه20 136 12 :اعد" . طنتلس (2008 ,ووعع8 اواو حلصلا عددعمعر5 1105 ,عدبمعمو5) أموئ[ 
ركوع82 قتمنمكائلم0 06 تائم كلملا :لإعاعطاتعظ) مستتوعام2 أنه متجنوي برها 1 صحصا عتقجع [1١1‏ 0ه “عفر 0 
/0 أ ا7نتوكل «رعهمقتصة1ا طوعث أه نم1315 2 لعدنجه1 :1720-1856 ,كساطها8 سد بوالنتصدط لحنه عمهمتسدلل» ,(1998 
0 نهآ انقصنه:06 عط لصة عدوم نمصمكعه عصناإوزيع0)» قمد ,(1988 طعتدكة) 1 .مه 701.13 ,موقط «اتجمع 
غط1» جتعطاء جتع81 .آ أععوعيداة :(1996 لله) 00.2 ,4 .1م؟ ,أمتيامل دعتلياى طععق 1917 ,ننغطعن؟ إلنسدط 
روموعلف القطاه01 هذ كنمو18 325 لتعمدم18 بتمعصو/لا له 5عاتلزط توممموع1 عط لمة مععل1ت0 02 كتطوتى[ 
©71تهأ5ا انآ كطرهطة 2006[ #نبه ,للتديعط ع8 ,وعدجم!! .له ,امطوده5 صوطعةى 81 معنصف نمز «,1770-1840 
أقة8 ع501001 عط مز 5عناكو1 0165م تمعادمن) قعصهة1 عاعموصة8؟ طاعطهدنا8 نز6 0روبوعيوظ1 2 طتتبه ,رميوع 
أ ع5هن) ع1 نلعاتمابع18 101لا لهة تعدصم1» امه ,(1996 ,ددع لإأأومع كلملا عكنعوعز5 2155 ,عوناعورزة) 
عناضهاذآ وستتقطء12» :810015 5عللعممة زعتأصصر8 سقلد010 عط ها طعرره/8 .لع قات تمد د1770-1840 ,مرمعاه 
,قل .7ععاعنا' .5 115ليال سه «عطاء ستعءكل18 .آ أعتدعنةة8] نما «رمعء عوط لهاعه5 لمة كتلاع1' اهععآ :نه3[ لإلتسوط 
111001 صعله1/! عطا 0 جتهأول1] لدتعهد ,أممظ عاللئاة «معلمابة عطا دا «7ع2270) ابه ترعمدم! تزه :1115/07 5900101 
م206 ,لروورع8 :عع2 ةا تتعطصة له كممتاقاع؟ ععلمع0» امه ,(1999 ,جوع بورع لحاوع8 :.0010) بيعل لأنم8) أموط 
ر1763اع 267326 #انأع عط نأقه1 18/110016 116 06714118 ,تأملزتلهةا تلدعط :ها «عسماذعلة2 جز وترعممط 0مة 
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معين» بل على أساس درجة إيمانه أو إيمانها. وهكذاء فإن التميز في العلاقات 
الاجتماعية ‏ أي التفاعل بين أفراد الأمة وكذلك علاقاتهم بالعالم الخارجي - 
إنما تحددها نوعية هذا الإيمان. بيد أن الأكثر أهميةٌ هنا هو العلم بأن الله هو 
صاحب السيادة الأوحد في تحديد القيم الأخلاقية قية التي يقوم عليهما الإيمان. 
فالله هو غاية الغايات» والوجود الدنيوي عرض زائل وحقيقةٌ عابرة في نهاية 
المطاف. ويجب اعتبارها على الدوام جزءًا من سياق كوني مبدع'*©. 

من هناء تأتي الأمة ويأتي أفرادها قبل السلطة التنفيذية» تاريخيًا ومنطقيًا 
على حد سواءء تمامًا مثلما تسبق الشريعة تلك السلطة التنفيذية على المستويين. 
ويلخص شرمان جاكسون (دهواءةة مقصسرءة) الأمر بصورة جيدة عندما يرى 
أنَّ تدخل الحكومة في المجتمع والقانون هو: 

«الاستثناء وليس القاعدة. فالدولة (أي السلطة التنفيذية)» حتى باعتيارها 
مؤسسة تنفيذية» ليست مستودع السلطة الدينية. ولا يوجد الفرد من أجل 
الدولة. وعلى العكسءه فإن الدولة. .. هي التي توجد لتعزيز رفاهية الفرد. 
والفرد الذي يسبق الدولة في الواقع» ليس مسؤولا إلا أمام الله في المحصلة 
النهائية. وفى النهاية» لا تكون الدولة مبررةً إلا بقدر ما تعزز جهد الفرد فى 
طاعة الخالق وعبادته604. 1 


عصموم2 :(1996 رذوعة© وازورء كلملا عوتعومزة عنملا سعلة) أمدط ع811001 عطا صذ وعنانام2 لسقة ,عشسكلنات ,بعلمع0 
لاللطمعن) -لأدسعع 51 تإاعدط 01 كامدامن) نما عطا سل تعصووك/اا :ععناكبال أن 5ع]08) عطا غه عمتلمة)5» :ومءد .ل 
بلمط ‏ :دعنه31 0012344 .كله ,تاأعوعتاع ,“1 صذكباك نمه عأعة[8-كناتوجمط 18415016 :م1 «اداطضمة]1 ,عهلتكاد1 
1001608 عاتملا بجع81) بها عطا ععاكم ,اأمتقحنمن) .[آ صطمل زط 0م بجعنه1 ,ععنيمتكاوع1 مانه ,لإترمع و1812 
,لإأطنسمط .© .خآ متحة نمز جرلنا0ةكآ صتضطمعن)- تاتمعع تعر رامد غ0 واررعلزوع8 امعدومك/]؟ عاطنوز؟م]» سه ,(1994 
بوعع1!) 7.6 روععوث ع1ل1/110 بجعا! ,«ونط سه ,عوعمسمسوط بعسوط عهاممب/لا عتججماى] أومصماعءل8ق عم وذ عورم ,.لء 
ضل عم كناك لومعصه1 لمة ,كما ,معصوكاا» بعطقطك 2 همعمامهت وطضدط لصة ,(1998 ,ؤوععط 5امتاتمل8 .52 بكيملا 
عنس لعلة ,نطتوةظ ع بمعتمو8! .لع ,اعطصمذ :نزم «سامعنت طتمععاوعلعءة5 عنهآ عط مل اتتطصعاك] تتقسم 06 
.(2010 بجوعع هلمنمكتله© 07 توكتونع تملا :.كتلهن) ,لإعاعءارعظ) 700/[800 [ «أناطمماع] جنا تع سباأعتصباط مدت 

(729) انظر النقاشات في الجزء الأول من الفصل الرابع والجزء الثاني من الفصل الخامس من 

(80) كره ممع لسمكعاهال لأمممامضتعدم2 186 نعنها3 1716 فاته عمط عأنممأد1 ,ممكاعول .م مممتعطد 

224 .م ,(1996 بللتوظ :معلاعط) رةمه0 -| مماط - أمطهط 31 

لا أحتاج إلى القول إنني أتحفظ على استخدام جاكسون للفظ «الدولة» في السياق الإسلامي قبل 
الحديث» على الرغم من أن معنى لغته يظل واضحًا بجلاء. انظر أيضًا: لهممنادطنكمه©» ,لطت .1 .م .بز 
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إن الله هو صاحب السيادة لأنه يملك كل شيء بالمعنى الححزفي. 
والملكية البشرية من أي نوع» بما فيها ملكية الأشياء التي لا يمكن المساس 
بها غعلئ الإطلاق» تختبر مجرد ملكية مجازية وغير حقيقية في نهاية الأمر. 
وهي» في و فى أفضل الأحوال» مشتقة من الملكية الأصلية ذات السيادة810. “(يفسر 


هذاء 5 سبيل المثال» تشريع الإسلام الاهتمام العدراء على أنه انحل لهم) 
في أموال الأع 020 حيث إن ثروة ة هؤلاء هي يلك للهى ورحمه ة الله تنصب» 


أو وأساسّاء على الفقراء واليتامى والمستضعفين في الأرض)62. وإذا ما 
كان العالم المادي بأكمله مُشْتقَاء فلا يمكن أن يمتلك أي شكل فعلي من 
أتشسكال الملكية الأصلية. بما فيها امتلاك قانونٍ أو شرعية أخلاقية. فالله هو 


ه طلابتا ,أكمط ©[4ل:84 عالا + سمط ,.كلء ,لإدوعطع1 1 .1 ارعطعع لصهة تمسللقط؟1! 0زي812 :م1 «رمم ته جتموع:0 
-81 بامطة لعلهط؟! خسة ,3 .م ,(1955 ,عاداتاقم![ أحمط 701001 تدمع منطكة/171) دمكاعه1 .181 معطم نإ6 لعمبسعمه] 
701.27 ,هط [16110:4 1:4 00/104771« ا عتما ج00 عتأوعمصع<1 عه عومعالقطت عط لصة دسهلذ1» ,لمجآ 

14-19 .م ,(2003 ععطجوعءة2آ) 1 .مم 


في كتاب سراج الملوك للطرطوشيء يعد الالتزام بالشريعة وتطبيق أوامرها أمرّا مسلمًا به إلى 

درجة ذل إدر في تائيه العقات الى عب كن لسلط الى به كرد موقكك ساق عور 

وعلى جانب آخرء تحتل العدالة في فرض الضرائب مكانة عالية في قائمة الفضائل. انظر: أبو بكر 

محمد بن الوليد الطرطوشيء سراج الملوك, في: السلطنة في الفكر السياسي الإسلامي: نصوص مختارة 

وقراءات على امتداد ألف عام؛ جمعها وقدم لها يوسف أيبش وياسوشي كوسوجي (بيروت: دار الحمراء 
للطباعة والنشر» 1994)» ص 309-301. 

)2871 2967 .جم ,ه' مني ,وقللهك؟ 

(82) القرآن الكريم: «سورة الذاريات»» الآيات 220-15 و«سورة المعارجء» الآيتان 24 -25. 

يجب أن يقارن هذا بضعف سجل الدولة الحديئة في ما يخص الفقراء. «وهكذاء فبعد قرنين تقرييًا من 

الكفاح في سبيل قانون الفقراء» يظل الوضع القانوني للفقراء غير محدداء انظر: ,0عمطكة .5 كداؤناهمط 

نلملممآ) كذككظ50 ,بومدقظ عنها3 فلس جرمء7 عنعا3 ,لطفملمعاكمه؟ 1016 :12 «رتجترعبعكوط كه ومنايطتأكمم0» 

.م ,(1992 ,كده لمع تأطظ عع53 :.11لدن) ,عمدط نجس بوعل 


انظر أيضًا: /لقنتعطتة ذخ :لععقاصة215209آ عط كه مملغدج أ لدصاعنة11 لدعناءتمعط1' عط1» ,سممزاك إلا ومصطمط1" 
غهانه بط لعطارط :عنعطء2آ 011714115777 )-1بى1[ه «معطقة 176 .لع بلإعققاع©طا .1 .0 تمد «رعمتاله1 مقفمةائمتاتسصرمت 
للع تلع انآ لة مقطه]1 :.510 ,تمقطصة.1) تطممدهواتطط لدعتؤتله لمق لهقلاعه5 هد كدعتلساد ,ععيطهلا تمن مسمورمن) 

1994(. 


(83) انظر الأثر الجمعي لهذه الآيات القرآنية: القرآن الكريم: «سورة البقرة» الآيات 83-82» 
5 و273-217؛ #سورة النساء.» الآيات 10-8؛ #سورة الإسراء.» الآية 26؛ «سورة الذاريات»» 
الآيات 15 - 19؛ #سورة الحديد.؛ الآية 5؛ اسورة المعارج.» الآينان 24 -25», و#سورة الضحى» الآيتان 
10-9 . بالإضافة إلى ذلك؛ انظر الجزء الثاني من الفصل السادس والفصل السابع من هذا الكتاب. 
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الشارع الوحيد. وهو وحده صاحب السيادة والإرادة السيادية. وإذا كانت 
الإرادة السيادية في الدولة الحديفة ممثلة في القانون» فكذلك إرادة الله 
السيادية. وبمنتهى البساطة والوضوح؛ فإن قانون الله هو الشريعة. والشريعة 

هي الشرعة الأخلاقية: تمثيلٌ لإرادنه الأخلاقية التي هي الشاغل الأول 
والأخسسن وكل ما عدا ذلك مجرد تفاصيلء بما في ذلك الجزء الفني من 
القانون وأهمٌّ منه أي شكل من الحكم السياسي الدنيوي. إن الشريعة» أي 
قانون الله وإرادته» تسبق أي شكلٍ وكل شكلٍ من أشكال الحكم منطقيًا 
وان ا ا 


تتكون الشريعة من النظام التأويلي والمفهومي والنظري والعملي 
والتعليمي والمؤسسي الذي اصطلحنا على تسميته القانون الإسلامي”©. وهي 
مشروع ضنخم لبناء إمبراطورية أخلاقية - قانونية يمكن اختصار دافعها الأساسي 
والبنيوي في السعي المستمر إلى اكتشاف إرادة الله الأخلاقية. وسوف نتناول 
لاحقًا العلاقة الجدلية بين السوسيولوجي والميتافيزيقي» بين ن الأمة كمجتمع 
دنيوي وسعيها المستمر إلى 3 تتموضع في رؤية كونية أخلاقية. بيد أن هذه 
الواقعية ية في ما يخص العالم لطالما وضعت في سياق ميتافيزيقي» مثلما أن هذه 
الميتافيزيقا لطالما نقشت فى واقعية الوجود الدنيوي. إن الفلسفة المتعالية 
(«مكتلة تمع قرع ءدممت) التى أوععت التجريبيين البريطانيين كانت لدى المسلمين» 
بمن فيهم نخبهم الفكرية» ضربًا من الفهم الشائع أو الحس السليم المطلق©. 


الآن» تكفي الفقرات السابقة لحسم فكرةٍ معينة: لا يمكن أن يكون ثمّة 
إسلامٌ من دون نظام أخلاقي ‏ قانوني مرتكز على بعد ميتافيزيقي؛ وا يمن 
أن يكون ثمّة مثل هذا النظام الأخلاقي من دون سيادةٍ إلهية أو خارجها؛ وفي 


)254 217-24 .مم ,صوملءة1 لمق ,3 .م رططأت 

(85) يجد القارئ عن هذا فى» انظر: 4مة ورمكدنط :يمآ عنصسماكل» سد ,“#عمطى :وقالةة8 اعدلا 

.7015 6 ,مادا كه بوره 18151 مول ا سطاويوع عل ع7 ,املاظ المععردع0 ,بعلمو أعقطء311 نس «بده ممم 1كمة11 
10 كمناعء 301 ابن دع ايان عقتع[و1 :701.4 ,(2010 ,ووعوط زوع الول عولتتطسدن) ترك بجع]3 بعع ل لطمصدةة) 
عتقا8 مسعهن !لآ مه متبط معط80] تو لعختلط ,بمصفمعن) لسع ع نوا ع[ “زه سوط مز 

(86) انظرء على سبيل المثال: جع«و8 نعترمل بوع]!) عنومآ 0014 ,17/17 رعو ملاعاما ركولزة دعأنا1 لعظام 

.(1952 ركمملوعناطيط 
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الوك "نفس لذ يكن أن تكون 'ثثة دولة حدرقة من دون سنادة أو إزافة سادية 
خاصة بهاء لأن أحدًا لا يستطيع؛ في تقديري» أن يزعم على نحو معقول أن 
الدولة الحديثة يمكن أن تستغني عن خاصية الشكل الأساسية هذه. خاصية 
السيادة. وإذا صحت كل هذه المقدماتء كما هو لازم فإن الدولة الحديثئة لا 
تستطيع أن تكون إسلاميةً إلا بقدر ما يستطيع الإسلام امتلاك دولة حديثة 
(اللهم إلا إذا أعيد اختراع الدولة الحديثة بالكامل» وفي هذه الحالة يجب 
عليناء كما يحق لنا إطلاق مسمى آخر عليها). وعلى الرغم مما قد يكون لهذه 
النتيجة من أهمية وقيمة أساسيتين» فإنها مجرد البداية لقصةٍ طويلة تنطوي 
على كثير من المضامين العميقة متعددة الأوجه. 

يتعلق أحد تلك المضامين بالقدرات الدسقورية للشريعةقباعتارها ممثلة 
لإرادة الله السيادية» تنظم الشريعة مجال النظام الإنساني بأكمله إما بصورة 
مباشرة أو من خلال تفويض محدد جيدًا ومحدود. وفي حين تتحكم الدولة 
الحديئة بمؤسساتها الدينية وتنظمهاء مخضعة إياها لإرادتها القانونية'”*©: فإن 
الشريعة تتحكم بالمنظومة الكاملة من المؤسسات العلمانية وتنظّمها. وإذا 
كانت هذه المؤسسات علمانية أو تتعامل مع ما هو علماني» فهي تقوم بذلك 
في إطار الإرادة الأخلاقية فية الرقابية الشاملة التي هي الشريعة. ولذلك. فإن أي 
شكل سياسي أو مؤسسة سياسية (أو اجتماعية أو اقتصادية)» بما فيها السلطات 
التنفيذية والقضائية» هي في النهاية خاضعةٌ للشريعة. ومن جهة أخرىء فإن 
القتحويخة تتنها هى #القلطة التشريعية» بامتياز. وخلافا للدولة الحديئة» ليس 
تعةافي الحكم الإسلاض ما يضاهي الشريعة في هذا المجال» وما من سلطة 
غيرها تستطيع التشريع حمًا. ولا توجد مراجعةٌ قضائية في الإسلام ولذلك 
سدع القضاء المشاركة في التشريع بصورة مباشرة» كما سنرى بتفصيلٍ 
أكثر لاحق89). وقد خولت الشريعة الس لطة التنفيذية بالتشريع في مجالات 


(87) نط م4عاتقظ ,«وماماع0؟5 عمطاع معنم[ "زه ع0 مف توولءه3 هسمه ممع ,وعطعل18 جدالز 

]0 انوع انملا وعاعكاوع8) .7015 2 ,[.1ه أع] #أمطعواط ستتعطمط عمق اكمةع1 بطع تك كبنقكت لصة طامع ععلامعين 
.م ,(1978 رؤوعع هلحتنه تله 0 

(288 بخصوص تطبيق القانون فى الشريعة. انظر: 14 ,تدم ,لطأ" مطيد4 ,لدالدة1 اعدنلا 
.166-174 .مم ,(2001 ,دع توأنورء كاملا عمل لطس لقا الاع1! بكانا رعقلتنطسفن)) سما علتماذا نا ونه 
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محددة ومقيدة» غير أن هذا الحق كان اشتقاقيًا وثانويًا وهامشيًا نسبيًا بالمقارنة 
مع الدولة الحديثة. وعلى هذه الأسسء كانت أشكال الحكم الإسلامي لترضي 
من حيث المبدأ نقد كلسن الفصل بين السلطات في الدولة الحديثة. دعونا 
نقوم هنا بتأمّل بسيط: لو أن كلسن فهم الشريعة كنظام حكم من أسفلٍ إلى 
أعلى (وهو موضوعٌ نتناوله لاحقًا بشيء من التفصيل»» ولو استطاع أن يحرر 
نفسه من الافتراض المسبق بأن الشكل الديمقراطي الوحيد هو الشكل الغربي» 
كان سيعتبر النظام الإسلامي ديمقراطيًا من الطراز الأول أو متفوّقًا على نظيره 
الغربي الحديث على الأقل**. لننظر في هذه القضية عن كثبء على الأقل 
في ما يخص الفصل بين السلطاتء وبالتالي حكم القانون. 

لتحقيق ذلكء لا بد من أن نفهم شيئًا حول طريقة أداء الشريعة وظيفتها 
وكيف عاشت بالفعل. ولسرد قصة الشريعة» يجب أن نبدأ من البداية» من العالم 
الاجتماعي العام أو المشترك. يجب علينا أن نطرح السؤال: إذا لم تكن الشريعة 
من عمل الحاكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية (وهو ما استبعدناه بصورة قَبْلية)» 
فما الذي صنعها ومّن؟ الإجابة هي أن الأمة» أي العالم الاجتماعي المشترك» 
أنتجت عضويًا خبراءها القانونيين» وهم أفرادٌ مؤهلون لإنجاز وظائف قانونية 
متعددة أسست في مجملها النظام الإسلامي القانوني”. لقد عاش فقهاء الإسلام 
قيم العالم الاجتماعي العام وقواعده وتحدروا في العادة من الطبقات الاجتماعية 
الدنيا والمتوسطة. وقد تحددت مهمتهم بتلك القواعد والقيم المستوحاة بقوة من 
النزعة المساواتية المنتشرة في القرآن» بمعنى أنهم رأوا أنفسهم ونُظِرَ إليهم 


(89) غير كافٍ أن نؤكد؛ ونكررء ببساطة وجوب «تجاوز سؤال ما إذا كان الإسلام والديمقراطية 
متوافقين؟ انظر: ره [00امل «بوهط هذ مكتلقده نكمم عنصيهاك1 :'ماكصبودل عط عللا"» ,ططقع .ى عودتام1 
577 .ع ,(2008 طعكدالةا) 3 .مم ,10 .1م؟ ,مما لعدمسفكمم) 

ومواضح أخرى من المقال. فطرحنا ليس إلا وسيلة واحدة للبرهنة على هذا التوافق على الرغم 

من وجود طرائق أخر ى. انظر أيضًا: عالةتعودمع<1 06 ععمعللفقطن) عط لمصة تمدالكل» ,الهة-!8 نماث 
:55 بعع لعطصدت) علا0؟ [متنهن) .كصمكا' رسماعة ادع انامم زه عجبنااعم ع1 ,نم80 جعنا0 لمة «غمعمستسمصمكت 
11-13 .مم ,(1994 ,ووعوظ لإاأورعء اونا لكمصوكط 

(90) يجد القارئ عرضًا لنشأة الشريعة الباكرة وتكوينهاء فى: 020 كمزعز0 126 :وه1لدة1 [موا 

ععل طسوت ا بسعلط بكآنا ,ععلقتطصمن) 1 :سمط عنصنةكلك[ 0د 11 هط 711 أى1 إن 016 ان اونظ 
عط له صة*عنا0 ع0 عد لمم[ بععلل ث بحآ [5ه]ة عط 01 علته 7 التنه01» لمة ,(2005 ,ووعوط بزو زولا 
.(2009 تعغطم تتن1؟) 3-4 . 205 ,16 .801 ,اماع30 0714 محص ع1 :بأد «ره 'أتقطذ 01 5أفع ع 
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باعتبارهم مدافعين عن المجتمع» مع إعطاء الأولوية للضعفاء والمحرومين”©. 
وقد عبّروا عن إرادة الطبقات غير النخبوية ومطامحهاء وتوسّطوا لها لدى أعلى 
السلطات. من هناء برز الفقهاء والقضاة كقادة مدنيين وجدوا أنفسهم. بحكم 
طبيعة «مهنتهما. مشاركين فى الإدارة اليومية للشؤون المدنية. وقد شعروا 
بالمسؤولية تجاه البشر العاديين» وكثيرًا ما بادروا بالتحرك نيابة عن المقهورين 
من دون التماس رسمي من هذه المجموعات الاجتماعية أو أفرادها. وبحكم 
بيئتهم الاجتماعية» تقاطع مصير الفقهاء ورؤيتهم إلى العالم بصورة لا فكاك منها 
مع مصالح مجتمعاتهم. وقد مثلوا للعامة الأسوة الحسنة فى التقوى والاستقامة 
والتعليم الراقي. ولم تجعلهم «مهنتهم» كحماة للدين وخبراء في الشريعة ومثالٍ 
يحتذى للحياة الإسلامية الفاضلة الممثلين الأكثر أصالةً للعامة فحسبء. بل 
جعلتهم أيضًا «ورثة الرسول»» كما شهد حديث نبوي مهم ونموذجي2". لقد 
كانوا ركن الشرعية والسلطة الدينية والأخلافية62. 


أَذّى هؤلاى بصنتهم فقهاءء وظائف عدّق تعليمية وتدريسية وقضائية 
ومتعلقة بمهمات الكاتب العدل. وفي ما يتصل بموضوعنا هناء ستركز على 
وظيفتين فقط. هما وظيفة المفتي ووظيفة القاضي. ويعد الإفتاء» إضافة إلى 


(91) في هذا السياق» يمكن تقديم طرح آخر (فيبري ربما) يمثل حاشية على طرح هذا الكتاب. 
وهو أن الالتزام بالمبادئ الأخلاقية العامة والإصرار عليها قد لا يؤثر على السلوك الاجتماعي فحسب 
ولكن أيضًا على أنواع المؤسسات (المادية وغير المادية) التي يختار المجتمع تبنّيها وتأسيسها لنفسه. 
ديم هذا الطرح ضروريًا كمضادٍ للزعم بأن الاستعادة الأخلاقية (انظر الفصل الأول) مستحيلةٌ لأن 

كل القيم يقع حصريًا في نظام اجتماعي قائم. بهذا الزعم نعود إلى الموقف المتحيز المؤيد 
0 التمييز بين الحقيقة والقيمة» وما هو كائن وما ينبغي أن يكون. 

(92) أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمُن بن الصلاح» أدب المفتي والمستفتي» دراسة وتحقيق 
موفق بن عبد الله بن عبد القادر (بيروت: عالم الكتبء. 1986): ص 72. وهكذاء كان الفقهاء والعلماء 
المسلمون هم «الناس» وليسوا فقط «جزءًا من "نحن الشعب» كما تصف انتصار الرب (ططهع عووقاهة) 
بحق وضعهم الراهن. انظر: 7مم بططهع 

(93) انظر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله؛ تحقيق مسعد 
لا ب اي دار الكتب العلمية» [د. ت.]) ج 1 ص 30 - 63) أبو حامد محمد بن 

الغزالي؛ إحياء علوم الدين» 5 مج (طرابلس: دار الوعي» 2004)؛ مج 1. ص 50-21؛ أبو الحسن 
7 محمد الماوردي, أدب الدنيا والدين (بيروت: دار الكتب العلمية» 2005): ص 30-24. و 
51077 :11130 


أشياء أخرى.» رظي اجتماعية ‏ قانونية عليا سبب الدور المحوري الذي أَذَاه 
فى التطور الباكر للشريعة والمساهمة المهمة التى قدّمها على طريق ازدهارها 
المتواصل وقدرتها على التكيف عبر القرون وفي بقاع عديدة من العالم*". 
كان المفتىء كقاعدة عامة» خبيرًا قانونيًا خاصًا مسوؤولَا قانونيًا وأخلافيًا تجاه 
المجتمع الذي عاش فيه وليس تجاه الحاكم ومصالحه. وكان واجبه الأساس 
إصدار الفتاوى؛ أي إجاباتٍ قانونية شرعية عن مسائل تُطْرّح عليه. وكانت 
استشارة المفتى مجانية» وهو ما يعنى أن النصيحة القانونية كانت متوفرة 
بسهولة لكل الناس» الفقراء منهم والأ ا وكانت المسائل التي تُطرح 
على المفتي ترد من أفراد المجتمع أو القضاة الذين يجدون صعوبة في الحكم 
في بعض القضايا التي يتناولونها!. وضروب الإحكام القانونية الأولى التى 
الوقت» ججُمعت تلك الإجابات معًا وزيدت وصئّفت ثم انتقلت جيلًّا بعد جيل 
من خلال الذاكرة أو التدوين فى «كتب الفقه)(72©. 1 


كان المفتي» في مواقف واقعية معينة» هو الذي يحدد القانون. ومع أن 
فتاويه لم تكن ملزمة» فقد أنهت كثيرًا من المنازعات في المحاكم» حيث كان 
يعتبر سلطة قانونية عليا©. وكانت الفتاوى تُعتمد وتطبّق في المحاكم بصورة 


)294 عوط فامه ,لإلأبدا 0018 ,ميلف , وحالج11 

(295 عن القواعد المنظمة لنشاطات المفتي» انظر: ابن الصلاح» أدب المفتي» و ميث ,وقالقاع] 

طن مجه ,تاأس امنا 

(96) في الواقع؛ كان من واجب القاضي استشارة المفتي في المسائل الصعبة. انظر: موفق الدين 

عبد الله بن أحمد بن قدامةء المغني؛ 14 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.])؛ ج 11» ص 4400-3395 

علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تحقيق علي عادل ومعوض 

عبد الموجود. وج (بيروت: دار الكتب العلميةء» 1997)): ج 9: ص 2127-1226 وعثمان بن عمر بن 

الحاجبء جامع الأمهات. حققه وعلق عليه أبو عبد الرحمن الأخضري (دمشق: اليمامة للطباعة والنشرء 
0) ص 464. 

277 .174-208 .جزم ,عع مم2 6ه الطامصافدم0) ,م4 ,وداادل] 

(98) انظر «عمنامءءة لممعصمماءبء2 ه :توممعط؟” لذوع.آ تمماك متفقطاز1 لمة و41 :ودالدك؟ اعلا 

أموعط عتنجمادة .كلع رونعمهو2 .5 010و لمة عاعزودعء84 نزإعالمتعظ ,لنقمدكلة لتاقط؟1 20 مسمقطنكة تدر 


لتق :.5مقلة ,ععلضصطصدن) بتمقط عتمنقاكط هذ كعتلن50 لعةبمما] ,عوسفمط جاعطة هده كتوالة «ممقاماء م14 
انه ,لالت ارهن ,كتمطععة لصة ,(1996 ,دوعوط نوع لمن 
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اعتيادية باعتبارها تعبيرًا رسميًا عن القانون. وحين كان أحد المتنازعين يخفق 
في الحصول على فتوى لمصلحته لم يكن على الأرجح يتوجه إلى المحكمة 
بل يتنازل عن دعواه أو يلجأ إلى الوساطة الودية. ومع أن المفتين ما كانوا 
يحضرون بأنفسهم في المحاكم على الدوام؛ فإن ذلك لا يغير حقيقة أنهم 
كانوا يستشارون دومًا في القضايا الصعبة ولو كانوا يعيشون على مسافة أيام 
عدة من المحكمة. فقد حدث مرارًا وتكرارًا أن قاضيًا في القاهرة» على سبيل 
المثال» بعث برسالةٍ تحتوي على سؤالٍ إلى مفتٍ مقيم في الأندلس أو الشام 
مثلا. وبعبارة أخرى. لم تكن المحكمة 7 :. تضع القوانين ولم تكن هي نفسها 
المرجع النهائي كما لم يكن المرجع سلطة تنفيذية ما. كان قانون المحكمة 
الإسلامية» كهيئة قانونية» تحت السلطة الكاملة للخبراء القانونيين الخاصين» 
وهم المفتون والفقهاء الذين كانوا متضلعين من الصريعة ومتشغلين بهاء 
ومندمجين في مجتمعاتهه”*”. 

كانت سلطة الفتوى حاسمة. وإذا ما حصل واستّبعدت فتوى معينة» عادةً 
ما يكون السبب فتوى أخرى تطرح رأيًا أكثر إقناععا وأشسد حصافة. بعبارة 
احرف وبعينة سكريبة: كانامن النائر أن برضن القاضي دزي اننا عليها 
رأيه الشسخصي ما لم يكن هو نفسه ذا مكانة فقهية أعلى من المفتي الذي 
طلب منه الفتوى (وفي هذه الحالة» لم يكن القاضي ليطلب الفتوى أصلا). 
مايعنيه هذا كله هو أن الفتوى كانت محصلة خبرة ومعرفة قانونية متقدمة» 
وكل ذلك قائمٌ على اهتمام عميق بالمجتمع ومبادته الأخلاقية العامة» لا بدولةٍ 
أو بقانونٍ يأتي من أعلى إلى أسفل. 

يفسّر الدور المحوري للفتوى في المحاكم الإسلامية مسبب عدم 
الاحتفاظ بأحكام القضاة أو نشرها كما هو متبع في محاكم القانون العام. 


(99) «زاماط هن «ز ممنعاقط فنجه «ماأتعمقامم7 أميجرع1 أعلها3 عنطممجوتاله0 736 ,عاعنتودوعلة بوعاللصصط 
ب(1993 ,مومع وتمسمكتلة0 [ه الدع حلملا الإعاعطاءع8) 16 زوعناعاء50 لتاقي سه كع لذ 019/6 عدم جهن ,ررزعق50 
نسم » له ,166-194 لطهة 75-85 ,2-23 ,جرم رعوانه0) أابه ,لاسقدم2) ,لمعيف :801120 اعد 135-151 .مم 
00.1 بلأعاء50 0214 مط عنوبعأن «رنحمآ عاتامواوطند عنصماذآ مز ععصقط) لصة ام «نردظ م1 مقلوط 

.(1994) 1.مم 


وبصفة أعم : ,مط مط #ه مومع عن :7 ,تععاع 1 جه ,3-26 .مم ,.كلع ,ذمع روط لجه كاإعزووعء84 ,لتكدلة 
1-6 .مم 
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بعبارة أخرىء فإننا لا نجد القانون في السوابق القانونية التي تصدرها المحاكم» 
بل في مجموعة المصنفات الفقهية التي نشأت أساسًا في الإجابات التي 
صاغها المفتون مدعومة بحجج كثيرة009. 

هكذاء كانت الفتاوى النابعة من عالم الممارسة القانونية لا أحكام 
المحاكم: هي التي تُجمع وتنشرء ولا سيما تلك التي كانت تحتوي على قانونٍ 
جديد آر فل إحكامًا قاد نونيًا لمشكلاتٍ قديمة لا تزال على صلةٍ بالواقع 
ا لت 0 
المحيط النصي للغة القانونية الاصطلاحية. وعند تحريرها وتجريدهاء كانت 
الفتاوى تغدو جزءًا لا يتجزأ من ممجموع الأفكار القانونية”29. 

غير أن أغلب الأعمال القانونية الإسلامية لم يكتبها مفتون» بل كتبها 
مؤلفون - فقهاء اعتمدوا بدرجة كبيرة على فتاوى المفتين البارزين. وامتد 
نشاط المؤلفين ‏ الفقهاء من كتابة الأطروحة أو الرسالة القصيرة المتخصصة 
إلى تأليف مصنفاتٍ أكبره عادةً ما كانت شروحًا مسهبة على المؤلفات 
القصيرة”*""". وتلك المصنفات هي التي 0 الفرصة للمؤلفين الفقهاء كي 
يصوغواء كل لجيله ومنطقته» » متنا قانونيًا م مُعَدّلُا يعكس الظروف الاجتماعية 
المتطورة وأحدث ما وصل إليه القانون كمجالٍ تقني. ومن الجدير بالذكر 
أيضًا أن الفتاوى التي شكلت لب الأفكار اللاحقة قة كانت تلك التي أجابت عن 
احتياجات معاصرة وحازت قبولًا عمليًا فى آن معًا. أمّا تلك الآراء التى توقف 
استعمالها في التقاضي والممارسة فإمًا استِّعدت نهائيًا أو عُدّت «(ضعيفة»292, 

أصبح كثير من الأعمال التي وضعها وانشرها؛ المؤلّفون الفقهاء مراجع 
أساسية للقضاة الذين درسوها عندما كانوا 212101111 
وظائفهم القضائية. ولأن سلطة القانون كانت ترتكز على آراء الفقهاء ورسائل 


(2100 381-82 غهمه 178 .مم ,4 مم3 ,وقلأة1] 
(101) عن هذه العملية» انظر: 194-208 .رم ,ععاممطت) جه نكمم ,اسمطنيية ,وقلله1آ 
(102) عن دلالة التراث الخاص بكتابة الشروح والحواشي والملخصات. انظر: ,ودللهكة اعمنلا 
02 - 172 .مم ,(1992) 2 .مم ,3 .اهنا رده غهها3 عنممان] زه أم عتمي «ر مه )نل د" ملموتوعظ بطلو 1 -لة ادؤتا» 
(103) «تتلا1 10 18)95/35 1جز0ر» ,131130( 
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المؤلفين ‏ الفقهاء. فإنه لم يكن يفترض بالقاضي أن يبلغ المستوى ذاته من 
المعرفة القانونية المتخصصة إلا إذا كان هو نفسه مفتيًا أو مؤلعًا - فقيهًا في 
الوقت ذاته. ومعنى ذلك أنه كان في استطاعة الشخص المفتي أو العوافت 
الفقيه أن يعمل قاضيًاء أما القاضي الذي الوب كقاكن تحب للوريكق 
بوسعه أن يعمل مفتيًا أو مؤلفًا - فقيهًا (أو مدرّسَا للفقه). بيد أن هذا يعني 
أيضًا أن المفتي والمؤلف - الفقيه والقاضي كانوا يقومون بوظائفهم المختلفة 
تحت سلطة الشريعة وليس تحت ساططة قانون الدولة أو نظام الدولة أو 
تشريعها. وكانوا يفعلون ذلك في عالمهم الاجتماعي ومن أجل ذلك العالم. 
اط ا تجدر الإشارة إليهاء ألا وهي العرى الوثيقة التي لا 
تنفصم بين القانون والمجتمع (ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب عرض 
الأمر بلغة «النظام الاجتماعي» و«النظام القانوني) لأن العلاقة التنافذية بين 
القانون والمجتمع تستعصي على أي تمييز ذي مغزى بينهما)*”2. وفي ما 
يتعلق بالممارسة القضائية» كان الخصوم والمتقاضون يقفون أمام القاضي من 
دون مراسم ويعرضون قضاياهم من دون الحاجة إلى وساطة احترافية» إذ 
ليس في الشريعة محامون. كان المتقاضون يتحدثون بصورةٍ غير رسمية من 
دون أن يعيقهم أي شيء مما نجده في الضبط الصارم للمحاكم الحديثة (بل 
إِنْ فكرة ازدراء المحكمة» تلك الفكرة الانضباطية إلى أبعد حدء لم يكن لها 
وجود)125. وكانوا يعرضون قضاياهم كما يعرفون» من دون لغة اصطلاحية. 
وكان ذلك ممكنًا لأنه لم تكن في نظام العدالة الإسلامي فجوة بين المحكمة 
كهيئةٍ قضائية والمتقاضين. مهما كانوا معدمين اقتصاديًا أو محرومين تعليميًا. 
بيد أن غياب تلك الفجوة لا يرجع بالكامل إلى المحكمة والقاضي فحسب» 


(104) المقابلة مع الدولة الحديثة هنا مفيدةٌ بشدة. فكما أشار كلسنء لا يوجد سببٌ لافتراض 
وجود نظامين منفصلين, أحدهما خاص بالدولة والآخر بنظامها القانونيى. يقول كلسن: «يجب أن نعترف 
بأن التجمع الذي ندعوه 'الدولة“ هو نفسه النظام القانوني الخاص بها» . أنظو: 7 لصة 182 .مم بمعواعكز 

وتعتبر هذه المقابلة مفيدةً» لأن «القانون» في الإسلام ظاهرة اجتماعية في الأساس وليست 
سياسية هو مرتبطاً بالمجتمع وليس ب«الدولة»» بصرف النظر عن تعريف «الدولة». 

(05) حول معنى ازدراء المحكمة في الشريعة» انظر مناقشة توضيحية لذلك في: -81 .2 لهله0© 
15001 سآ دعن0داك ,سدع طلتمععنمعنعء؟5 عط جا أونزوط عمم 011 إه امننه كام فخ أماعنليل 77116 ,لاهطدلح 

.40-4 .مم ,(1979 ,معنسقاذ! مععطامتاطتظ :زاوم دعممتك8) ل بوماولك مرعاموط 
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حيث يجب أن نقر بفضل المتقاضين أنفسهم بالدرجة نفسها. فخلافًا للمجتمع 
الحديث المعزول عن المجال القانوني بصور عدة» كان المجتمع المسلم ما 
قبل الحديث مرتبطًا بنظام القيم الشرعي بقدر ما كانت المحكمة نفسها 
متجدرة في العالم الأخلاقي للمجتمع. ومن الملامح البارزة لذلك المجتمع 
أنه كان يعيش الأخلاق القانونية والقواعد الأخلاقية القانونية» لأنها كانت 
تشك الأسين الدينية وسئن السلوك الاجتماعي. ومن الواضح كل الوضوح 
أن القانون الأخلاقي للمجتمعات الإسلامية ما قبل الحديثة كان اما 
ومين 


لما كان القانون ثزانًا كيشا وحياء فإن التاين كانوا يعرقون عا القانون: 
بعبارة أخرىء كانت المعرفة القانونية واسعة الانتشار ومتاحة بفضل المفتين 
والفقهاء الآخرين الذين كانوا مستعدين لمنحها مجانًا وربما في أي وقت 
أزاة ا لسعظيوى نا الصو ل أعليها #مكدناء كان المحرومون يعرفون حقوقهم 
قبل الذهاب إلى المحكمة» وذلك ما يفسر فوزهم في أغلب القضايا التي 
كانوا مدعين فيها. فمستشاروهم لم يكونوا محاميين يتكلمون لغة مختلفة 


وغير مفهومة. ولا مهنيين نخبوبين يتقاضون أجورًا مرتفعة تجعل تكلفة 
التقاضى واسترداد الحقوق فى أغلب الأحيان مماثلة لقيمة الأمر الذي يدور 


.5 (2106 
)2106 .164-176 .مم ,م "مقي ,وةللمت] 


تلاحظ نيللي حنا (5«مداة بإلا]ة) التي درست المحاكم العثمانية في القاهرة أن «إجراءات محاكم 
القاهرة كانت بسيطة وسهلة الفهم. كانوا عمومًا يصدرون الأحكام ويوثقون الوثائق في اليوم نفسه الذي 
تقد فيه القضايا أو الوثائق» وهو ما لا يمكن تصوره اليوم. ويبدو أن الناس كانوا يفهمون حتى المبادئ 
المحلية للمذاهب الفقهية الأربعة. ما نراه اليوم مجال علم مخيف ومتخصص - كضروب التمييز 
المتعددة بين المذاهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية في أمور الأحوال الشخصية والمعاملات - 
يبدو أنها كانت معرفة شائعة في ذلك الوقت. لم يكن من غير المعتاد أن يشتري شخص بيثًا في يوم 
بحسب المذهب الحنبلي؛ ويتزوج في اليوم التالي بحسب الفقه المالكي أو الشافعي. كان البشر يختارونٌ 
عن قصِدٍ ذاك المذهب الذي يحمي مصالحهم في حالةٍ أو معاملةٍ معينة من خلال تقويم الاختلافات 
المخصوصة بين المذاهب». انظر: :مذ «رمعنة© القصه06 لز كمام2 5ه مماماكتمتصلخ ع1 ,قممداع بإللءلح 
12 160 177725 انهه07 011 ازمر أونروط +1 :0110 اكتم لمق :كاسوحء3 115 انه 576/6 7726 ,.لع بفممصمع «وإاعهر 
3 .م ,(1995 رووع27 معنةن) تل نوأأوع متا ممعقعومك :متتمل)) ابرععوعرط 


قارن بين هذا وحال المحاكم المدنية في الولايات المتحدة اليوم على سبيل المثال. انظر في هذا 
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ل 


بيد أن انتشار القواعد الأخلاقية القانونية والمعرفة القانونية في عالم 
الإسلام الاجتماعي نجم أيضًا عن تراث متراكم منقولٍ من جيلٍ إلى جيل» 
عززته في كل مرحلة مشاركة نشطة لطلاب القانون الطموحينء وكبار المفتين 
وصغارهم» والأئمة» والنصاء ئح التي كان يعطيها القضاة وذوو العلم الآخرون 
من حين إلى آخر عندما كان يزورون معارفهم أو سرون في الشسوارج أو 
يتسوقون في الأسواق. وحين كان الناس العاديون يمثلون أمام المحكمة.» 
كانوا يتكلمون لغةً «قانونية» مفهومة للقاضي مثلما كانت لغة القاضي 
«الأخلاقية» المحلية مفهومة للناس. وإلى حد بعيد. لم يكن هناك انفصال بين 
القواعد القانونية والأخلاق الاجتماعية. إذ اعتمدت كل منها على الأخرى 
ودعمتهنا فى الوقت سه ويقدن ما كانت المحكمة الامسلامية موؤسَسَة 
اجتماعية وقانونيةٌ» فإنها كانت أساسًا نتاج المجتمع نفسه الذي كانت تخدمه 
وتعمل بين ظهرانيه. 
أن الشريعة كان يتتابها تجاه السلطة السياسية التنفيذية بعض 
التوجس (أو «غياب الثقة» على حد تعبير اللغة الدستورية الأميركية)» بيد أن 
ذلك يشهد لقدرتها على التزا م الولاء للمجتمع والأخلاق حيث عملت 
وعاشت. وليس من قبيل المبالغة على الإطلاق أن نقول إن الشريعة نشأت 
وفقهاءها في وسط المجتمع وتواصلت خدمة المجتمع إلى أن انفصمت عرى 
الشريعة بصورة فعلية. وحين كانت الشريعة تتعاون مع السلطات السياسية 
كانت تقوم بذلك كوسيط بين تلك القوى والعامة مع حرص شديد على 
مصالح الناس. وحين كانت النخبة السياسية تستغل الشريعة لخدمة أغراضهاء 
كانت تفعل ذلك وفق قواعد الشريعة لا وفق قواعدها هي. وما من شك في 
أن تلك النخب كانت مقيدة بالشريعة حين كانت تشسرع في مغامراتها(”"". 
فالشريعة لم تكن قانون الأرض فحسبه بل قانون السماوات أيضًا وكل ما 
يقع بينهماء بما في ذلك السياسة والحكم. 


السياق: .(2011 بمستصعلدظ :وأم© ,عع لدع2[) ععقاعييل عل اقاطع2 بعتا عاعانا لتنه 5تعدسم؟] وعععاعير 
(1072) 116 :دفأموططف' جأجمط عن «علسد كمتنتلمط قنه ارمنع 821 ,سقصسة2 مستمدن) 0هتسسقطنكة 
بسعلاعآ) 16 .لا ركايرع1 لتة دعنلنة5 .مهلتق ج0111 لتنة كزماأذلآ1 عنتسسهاكا ,عتقاط #«مناك-متمعط مجلا كن ععارء م7717 
76 :لهللة1آ خسة ,كعلت1 جنلعممالة ,عسلوط بع/ه31 عا فتنت محما عتمتعاع] , دمماعول :(1997 رتللعظ علوملا عاج 
197-11 لمة 146-158 .هم به" 3807 همه ,175-193 .مم ,نمال أمظ نجه كع 071 
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إذا كانت «السلطة التشريعية» في الإسلام متجذرة بالكامل في قانونٍ إلهي 
قائم على أسس اجتماعية (وما من تعارض هنا)» وإذا كانت الشريعة «سلطة 
تشريعية» مستقلة» فكيف كانت علاقتها بالسلطة القضائية؟ قبل الإجابة عن 
هذا التساؤل. يجب أن نلاحظ أن الحكم في المنازعات كان مهمةً واحدةً فقط 
من المهمات التي اكات تقوم بها محاكم الشريعة وقضاتها. فالقاضيء مثل 
المفتي» كان عضوًا في المجتمع الذي كان يخدمه”*"'2. وقد تدرب على يد 
أساتذة القانون المفعي. 100) وانتمى إلى طائفة العلماء» وهي «الطبقة» العلمية 
الدينية التي نشأت من وسط المراتب الاجتماعية العادية. ويصر القانون 
الإسلامي نفسه على أن القاضي. كي يكون مؤمُّلًا لمنصبه2'79, يجب أن 
يتدرب على الشريعة ويكون على ألفة عميقة بالعوائد المحلية وطرائق حياة 
المجتمع الذي يخدمه”27©. وكان القاضيء بمساعدة أعوانه مسؤولا عن 
الإشراف على أمور كثيرة في حياة المجتمع. فكان يشرف على بناء المساجد 
والشوارع وأسبلة الشرب والجسور. وكان يراقب» هو أو مندوبوه؛ المباني 
الجديدة أو التي تُهْدَمء والعمل في المستشفياتء والمطابخ العامة» والأوقاف 
(التي كانت تمثل بين 40 في المئة و50 في المئة من مجمل الملكية العقارية 


(108) حتى القرن السابع عشر في الإمبراطورية العثمانية وبداية القرن التاسع عشر في كل مكانٍ 
آخر تقريبّاء كان القضاة يتتمونء من حيث الأصل الاجتماعى. إلى المنطقة أو المقاطعة التى تُعْقّد فيها 
محاكمهم. وحتى بعد القرن السابع عشرء كان معظم القضاة العثمانيين العاديين الذين غالبًا ما يطلق 
عليهم اسم النواب» يخدمون في مسقط رؤوسهم, ولم يكونوا يتناوبون العمل في أنحاء الإمبراطورية 
كما كان الحال مع القضاة الأعلى درجة. 

(109) كانت مؤهلات المفتي العلمية والقانونية على مستوى يسمح له بأن يصبح أستاذ شريعة 
وفقه. انظر: 173-14 .مم ,عوسهط 210 ,اسمن ,نط مطيينف ,1121130 

(110) عن الصفات التى يجب على الفقيه أن يمتلكها حتى يكون مؤهلا كقاض. بما فى ذلك 
عدالته واستقامته الأخلاقية» ١‏ انظر: الكاساني. ج 9 ص 93؟ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» الوجيز 
إن فته ملعب الإمام الشالني».تختيق طارق السيلة(بيروت: دار الكتب العلمية» 2004)) ص 479؟ تقي 
الدين أبو بكر بن محمد الحصنيء كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء 2 مج (سورابايا: مطبعة الهداية؛ 
[د. ت.])ء ص 267؟؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد ب بن الهمام» شرح فتح القدير. 10 مج (بيروت: 
دار الفكرء 1990)» مج 4» ص 255» وابن قدامة» المغني» ج 11ء ص 384-380. وعن عدالة موظفي 
القاضى (موظفو المحكمة» وخاصة الكاتب»» انظر: ص 429-428 من المغنى. 

(111) ابن قدامة» ج 11» ص 378» وابن الهمام؛ ج 8» ص 260-259. 
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في أغلب البلدان الإسلامية)”2'2. وكان يراقب رعاية الأوصياء لليتامى 
والفقراءء وكان هو نفسه وكيل النساء ء في الزواج حين لا يكون لهن أقارب 
قادرون على العمل كأوصياء ذوي أهلية قانونية!212. وإضافة إلى ذلكء» كان 
القاضي يقوم في ظروف كثيرة بدور المُحكّم في قضايا ليست ذات طبيعةٍ 
قانونية بحتة. فعلاوةً على الحكم في المنازعات وإجراء الصلح بين الأزواج 
والزوجاتء. كان يستمعء؛ على سبيل المثال» لمشكلات تفرّق الأقارب 
والأصدقاء الذين لعلهم لم يكونوا بحاجة إلى أكثر من رأي من شخص ليس 
طرقا في تلك الأمور. بل إن المحكمة الإسلامية كانت المكان الذي تسجّل 
فيه المعاملات المهمة بين الأفراد» كبيع البيوت أو تفصيلاات أملاك شخصٍ 
متوفى أو عقد شراكة بين التجار1), 


يماثل ذلك في الأهمية السياق الاجتماعي الذي كان يعمل فيه القاضي 
ومحكمته. ولطالما سعى القضاة إلى فهم السياق الاجتماعي الأوسع الذي 
يكتنف الأطراف المتقاضية. وغالبًا ما حاولوا حل المنازعات آخذين في 
حسبانهم جملة العلاقات الاجتماعية الحاضرة والمستقبلية للمتنازعين. وعلى 


نحو ما يفعل المُحكّمون. وبخلاف قضاة العصر الحديثء حاول القضاة 
جاهدين. وحيثما أمكنهمء أن يحتنعر | انيار العلاقات خناظنا على واقع 
اجتماعي يمكن فيه للأطراف المتقاضية أن تعيش معًا بوئام» خصوصًا أنها 
غالبًا ما كانت تأتي من الجماعة الواحدة ذاتها77". واستوجب هذا العمل 


(112) مادا أومعتفعاة جا بمعمكت هسه بوععروع بقعطة5 مهلخ :401-404 ,مم ره" جمقى ,وقللدك 
لعولا بوع8ة جكانآ ,عع طسون) مم مم01 عتصة لكآ هذ 5عتلنمذ ععلقطصسهن ,1250-1517 ,امنروط اسلمللة 
:غ8 لأتطدمةن)) بوعاعه350 عتجماسط ١‏ جه ,كعومتك رسخ :69-100 .مم ,(2000 ,كوعمظ براأورع عتمتا ععلقطسمته 
..605 بلعم مزق نإلصف ل0ة تعض عونا8 متعمصدظ اعقطعنة8 لصة ,90-113 .مم ,(2008 ,رووعءط نومع امنا ععلتطاصةةه 
015 نجزه5 111 عنتتسمسصمعط لقة لقتعهك5 عل مز معتع5 511177 ,كاتوع ومن «عادمط عامفقاطط جا متتمطن) هتنم عونمم 
كر ,نع طدعع] صدنا لسقطعلظ لسة ,(2003 ,ؤمععط عتتملا ببع]! 0 نوع انمنآ عنهاذ :بإمدطلة) أحدظ 101001 علا 
1 ؟ بلإاعاع50 لصهة مآ عتصسقا؟آ مز جعتلية5 ,كءتمضوط ببعددم 01 كه عدم) 136 ندع سباعماى موطمنا جه 

.(1999 ,القفظ بسماووظ إزمعلزاعمل) 


(13) ابن الهمام؛ ج 8» ص 314-313» وابن قدامةء ج 11» ص 379-378. 
(114) حول طبيعة سجلات المحاكم» انظر: عط عدمىءط (للازنة) هة+23 03055 ع15» ,ودالعل؟ اعدثقا 
.(1998) 3 .مم 61 .لمك ,ععتويطى ممع تيم سه لأمندع 0 زه آممطعى عط إه ناء|!:8 «ركصقصسصمة0 


(115) عه مما تععتاعييل إن بجوماممم بصم 716 تدعدهظ ععمهع هآ :164-176 .مم ,م507 ,وقالد11 
عنسماك؟ ما ععتاكنال» لمة ,(1989 ,ؤوعع2 الدع للونا عوبلضمطسةت تععلقطسهمن) 30012 عترماتز م1 مكايا 
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القضائي أن يكون القاضي محيطًا بتاريخ العلاقات (والصلات) بين المتنازعين 
ومستعدًا لاستقصائها''". فلم تكن المحاكم الإسلامية ملتقىّ قانونيًا فحسب» 
بل كانت كذلك موقعًا أنثروبولوجيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا77©. وبفضل تكاليفها 
القليلة بصورة لافقة (إذ لا تمكن مقارنتها بالتكاليف الباهظة للتقاضى فى 
المحاكم الحديثة)» وفي ضوء طبيعة المفهوم الإسلامي للعدلء كانت 
المحكمة متاحة بذرجة كبيرة» موفرةً مجالا للفقراء كما للأغنياء من 


المسلمين*'' ورجالاء بل ولليهود والمسيحيين (أي «الأقليات» التي غالبًا ما 
كانت تفضل المحكمة الإسلامية على محاكمها الملية)2. 


من المهم أن نعي أن القانون الذي كان يطبّقه القاضي نتاج مشروع 
تأويلي تراكمي ممتد عبر القرون اضطلع به الفقهاء أنفسهم. كمؤمنين أفراد 
وكأعضاء في الأمة على السواء””". فقد طوروا مناهج للتفكير في القانون 
وتفسيره عرفت ب«أصول الفقه»» وهي متي نظري يجمع في خليطٍ منهجي 


بلللقطنةآ]) 50719 انه ,ععااكيال ,لهط 151207116 جره كعطأععووعء2 .لع ,عتقطكا .5 .1 نمز «رحمطآ 300 عسطلنة 
39-40 .مم ,(1999 ,10ع21ع1161ن[ 0ه مقصرده2 :.810 


(116) لصة ,ععلدة عتصهاكة عط بساه© عنصة1[؟آ عط1» ,مدمامة .1" لتمطعنظ بدعله1 وتأعمماة بعمئعط 
اعمط 810016 كره امامل أمارمقمد 11:2 «الزلنمذ عوهن) موتصهلرول خم :كمه0تلد1' ,7ه مهلم سموعءعم عط 
1 ععناكتنال» تنه ,عءاتوياق إن لإومانمم نهف ع1 :معومظ لقة ,(1980 ععطمرعععء8) 0.4 ,701-12 ,كم امير 

.«عقت امات عتصيقاك1 


211270 .1/65 ونلوجمالاة رعميزعم 

(118) حول وضع المرأة الاجتماعي ‏ القانوني في المجتمعات الإسلامية قبل الحديثة» انظر 
المصادر المذكورة في هامش رقم 78 من هذا الكتاب. 

(119) انظر: مقصره06 هأ ععتاعبال عمتأمعصبصعو8 كد00 ممتامن)! عطا هذ كتصصصتطط» نمم تم-ام دهاز 
ستائد84 عط هذ كتسستططط» ب(1996 ,لإكاواع الملا لمم ضفآط ,ضم0لأهاع1[155 .([ .طم) «1775-1860 روتاعكقتمة[ 
ةلتاق اعمط عأملنة إن أمت تمل (1711677104140716 «ر هه دنستن1015 5باماوتاع؟1 تنه لإتموماسة لووعآ ترسوك 
010 01 #اطمومعمم10” اممتاتعدومت) عط" :ومططعاع11 0هة عتصدع 1.11» امه ,(1999 أدنوتلش) 3 .مم ,31 .امل 
:5عستصصعل .0) للقدهظ1 لصة ,(2002) 3 .مه ,4ك .701 ,تدصمنئة مجه «راءاء0؟5 ا دعأهياا3 ع110ه نومم20) م 5لاءفقصةنآ[ 
علده7 بجعل! ,1571-7640 ,راعملا بجمعم جعءنمعالآ ع1 14نه كلارو2) انهجدم )011‏ 11 كناتأكعتابة له كسمتتكا م0 
ب(1993 ,قوع لإلزوع حلملا عأمولا بجع31 بعرملا بجع[3) 18 .00 جمه 0011122 متعامودظ موع31 مز وعتلينك باتو طامتآ 
0014 كلاابة متتعرم1! نعع ا مبضوعن) اأتدععاترع 527 كانه اتتععارا3 116 بز اقل أماعه5 بنمسره0 بره ععتلوبادى نمه 

(1999 ,ؤوعع2 1515 :اناطهماذآ) 39 نقمهتكذك[ قاع علمهك ,رموطه77 4اته دناسم ,أ ع كرمع مذ كيام مترمزد 

(120) حول كيفية تطور الفقه والأدوار الفقهية المتعددة فى هذا التطورء انظر: #م :ودالهك8 [ع3ا 
4 ,7-37.مم ,(2009 رووعءط وزو لالدلا عع لصطدمه2ك علعرملا عار :ل طصوع) حمطا عننم انا 10 مقع يلم مم1 

.©0012 انه اسمن ,نا #مطايا4 
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مجموعة من العلوم المتقدمة. مثل المنطق وعلم الكلام واللغة وعلومها 
ونظريات التأويل العقلية والنصية والحجج القانونية وموضوعات أخرى 
ثيرة”2127. واستنادًا إلى هذه النظرية والمبادئ التى قدمتهاء عمد هؤلاء الفقهاء 
الذين حققوا أعلى المعايير الفكرية (وكانت متعددة فى كل عصر).ء إلى 
استخدام هذه المَلَكَاتَ للوصول إلى حلولٍ لمشكلاتٍ قانونية تتراوح من 
قضايا «العبادات» والمواريث إلى أمور مساوية لها في التركيب والتعقيد مثل 
العقود والتعويض عن الأضرار. وقد مثلت هذه المناهج التأويلية التفسيرية 
أدوات ل «الاجتهاد»» وهو عمليات الاستدلال الإبداعى التى يستعملها الفقيه 
الممرّز للوصول إلى أفضل تخمين لما يعتقد أنه القانون فى حالةٍ معينة. 
وباستثناء بعض الآبات القرآنية والأحاديث النبوية المحكمة التي تشتمل على 
أحكام وافبيحة ومحددة؛ فإن ما بقي من القانون صن نتاخًا للاجتهاد. هكذاء 
في حين اعتيررَت بعض الأحكام النصية المحكمة ثابتةٌ وبالتالي لبسيت 
موضوععا للاجتهاد (لأن العقل لا يدرك أي معنى آخر للغة المستخدمة في 
تلك الأحكام)ء كان الاجتهاد ينطوي على ضروب الاستدلال وكان مجالًا 
للظنعا رت«2122, 
لهذا السببء فإن أغلب أحكام الشريعة وقواعدها هي, إلى حد بعيد» 
منتوج الاجتهاد. وهو مجال للتأويل يعمد على الظطن. ويستطيع كل فقيه 
متمكن ممارسة الاجتهادء» وقد يصل اثنان أو أكثر إلى نتائج مختلفة للمشكلة 
نفسها. ولا يعلم إلا الله من هو المجتهد الذي أصاب الحق. وقد أدت هذه 
النسبية الكبيرة إلى القاعدة المشهورة «كل مجتهدٌ مصيب»» وهى قاعدة ثبتت 
قيمتها العملية واصطبغت بشيء من القداسة”22. 


أعطى الاجتهاد للفقه الإسلامي كذلك إحدى صفاته المميزة. فلكل 
حادثة أو قضية» ولكل مجموعة مميزة من الحقائق» يمكن أن يكون هناك من 


(121) اوتاه أتنيبا اناق 10 أل 0مس[ ابش :116015 أسوعآ عتأبداوة ره جرمروزى 4 ,1121120 عوكلا 
.125-153 .مم ,(1997 رجوعع8 وانوي المنا عمل الطصهن) علرمك؟ وعلط زععلصطصهت) 


(22) المصدر نفسه. ص 82 -124. وءط1 :سما عتمقاة1 مذ دمتتماعرمعام]» ,ووزعلا لتحموظ 
.(1978 عتناام5) 20.2 ,26 ,01 ,سمط عماتهعممةمن) ره أممعامل ابمعامعسف « لقطتاز[ 601 بجزمعط1 


(2123 .155-16 .09 ,111607125 ألوعآ ادا زه بماك 4 ,ووالةة] 


13 


رأيين إلى عشرة أو أكثر مسن الآراء العفييقة كن منينا ا فيه مبجكلفت 
لكنهم ينتمون جميعًا إلى المدرسة نفسها (أي إن التفكير بتلك الآراء يقوم 
على أساس مجموعة مشتركة من المبادئ التي تعطي المدرسة هويتها كمنهجية 
«قانونية» أو نمط تفكير معين فى القانون الأخلاقى)*22'. بعبارة أخرى. لا 
يوجد رأيٌ فقهي واحد يتصف بالاحتكار أو الحصرية» كما هو حال القانون 
الذي تضعه الدولة الحديثة (ما يعني أيضًا أنه كان من المستحيل في هذا 
النظام أن تصبح السلطة التشريعية «منفلتة» أو «متسلطة»؛ وعلى نحو ما تخوّف 
واضعو الدستور الأميركى أن يغدو عليه الكونغرس)2220. فالفقه الإسلامى 
صحفي اللعدورة القائرنيةة لبس لاتتديهرف بالأعير اف المندلة اها 
بالاعتبار ويحملها محمل الجد فحسبه بل أيضًا لأنه يطرح مجموعة من 
الآراء على أساس منظومة واحدة من الحقائق نفسها©*2. وقد أعطت هذه 
التعددية للقانون الإسلامى ثلانًا من صفاته الجوهرية. فقد زودته. أولاء بقدر 
كبير من المرونة والقدرة على التكيف في إدارة مجتمعات وأقاليم مختلفة 
جذريّاء من المغرب إلى أرخبيل الملايو» ومن بلاد ما وراء نهر سيحون إلى 
الصومال. وثانيّاء اشتملت هذه التعددية على بنية فقهية داخلية سمحت لمواد 
الفقه أن تتعرض لتغيير متدرج عبر القرون مما مكنه من اسستيعاب تطوراتٍ 
جديدة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية””*2. وأخيراء فقد عكست هذه 
التعددية الكبيرة في الآراء القانونية عبر الزمان والمكان التنوع اللامتناهي 
للاهتمامات والمصالح المجتمعية» خصوصًا ما يتعلق منها بالنظام الاجتماعي 


(124) عنجعاكا «مملنه و لوبعع5. م #جهة 2ه كاممطء5 لقدمدع" ما لهممنوع؟ مروءط» ,وقالهةز اعم 
01) 20.1 ,8 .01ل ,ماع30 ناته برمة 

(2225 د00 176 10 10ا/1ل17717:0 الث نع #أكلاق فاته بزعل07 ,لإاءعطئة ,مدلاعا0ع84 وعصدل 
337-41 .مم ,(2000 ممصم ترتتعطقآ :ختاهمقمقتلمآ) .لع 3:9 بتتعوسدرع نم6 امع ةعم زه كو أجراع ممم 

(126) عادةً ما تسبب هذه الخاصية الحيرة أو حتى عدم الفهم عندما تُشرح للقانونيين الغربيين» 

ذلك أن مبدأ التعدد القانوني (الذي يشتمل على تعدد الأصوات الفقهية) غير مألوف في القانون الحديث 
الموحد والمطلق. وحول كيفية تطبيق ذلك في الواقع» انظر: رتم01 10 ,افااص د00 ,تميق ,ودالدك] 
.©5161 116 4710 هط 15127710 ,ل0كعاء33 لتته ,121-165 .صم 

(127) مصة عسممعنا لموعل» ,مممصقطم1 ععطوظ همه ,معدم ابه ,اليتنوم ,رمسم ,ووالداع 

:ملمة عتأطلاظ فته :]ع1 ,لع ,أقلله11 تلطتط نصز «رامعظ لممآ عطا 4ه عقو عط1 :ععمم 04 برعاطمعط عن 
.(1993 ,تتمتصام هآ لتنة مسحططلدرن) نتنمادكو8 :0011 دمط) دعأ4ياق3 جم عمص«عاارم0) هته أموعتاددعها0 
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العام. وكان هذا التمثيل «الشعبي» الذي هو في مصلحة الشعب بصورة 
حاسمة قانونيا وسياسيًا في الوقت ذاته.» لأن إرادته المُعَبَّرَ عنها قانونيًا كانت 
أيضًا ملزمةٌ سياسيًا للحاكم في تعاملاته مع السكان المدنيين. وهذا القانون 
هو الذي كان القضاة يطبقونه. الا 
الع ريشن ل بعظرية وضيعها الات من المستسصيه ال الستفي الوتر اع 
الذين ازدهروا عبر الزمان في أقاليم متباعدة ثقافيًا. 


لع يكن الفضاء الإسلامي مكرّسًا إِذا لتطبيق قانون حددته القوى المسيطرة 
في دولةٍ أو حدّده حاكم متعجرف» بل مكرّسَا لحماية الشريعة التي اهتمامها 
الأو ل تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية على أسسس أخلاقية. وكانت 
الشريعة قانون الناس» كما ساعدت بالقدر نفسه في تقييد الحاكم في معاملته 
ليهات ومع أن المجتمع والشريعة هما مصدر قيم الفقهاء والقوانين التي 
يطبقونهاء فإن هؤلاء أنفسهم يعينهم الحاكم الذي يستطيع إعفاءهم من مناصبهم 
وتحجيم نطاق سلطاتهم (بمعنى حصرهم في الحكم في منازعاتٍ خاصة بقانون 
الأسرة أو القانون الجنائي أو العمل في منطقةٍ معينة أو جزءٍ من مدينة»... إلخ)01*0. 
لكن الحاكم لم يكن له أي دور على الإطلاق في عمل القاضي منذ تعيينه حتى 
إعفائه من منصبه. فقانون المحكمة وإجراءاتها كانت من اختصاص القاضي» 
واختصاص القاضي كان بأكمله تطبيق الشريعة التي تدرب عليها وكان أمينًا 
عليها أخلاقيًا وقانونيًا وثقافيًا. ْ 

كان تعيين الحكام للقضاة يجري على أساس مغفهوم التفويض. وتعود 
الجذور التاريخية لهذا التعيين إلى أيام الإسلام الأولى» عندما كان الخليفة 
يمثل السلطتين الديئية و«الدنيوية». وباعتباره نائبًا للرسولء» كان من المفترض 
بالخليفة أن يكون فقيهًا نوعا ماء وباعتباره نائيًا وفقيهًا كان يعيّن القضاة. 
ولذلكء؛ كان القاضي أول الأمر امتدادًا لمنصب الخليفة في ما يخصٌ الإشراف 

على المجتمع وشؤونه. وفي مرحلةٍ لاحقة» وبعد القرن التاسيخ الميلادي» لم 
يعد الخلفاء ء هم الحكّام النافذون بل السلاطين الذين قدم أكثرهم من وسط 


(128) ابن قدامةء ج11 ص 481-480؛ ابن الحاجب» ص 462» وأبو زكريا يحيى بن شرف 
النووى» المجموع: شرح المهذب. 3 ج (جدة: مكتبة الإرشاد. 0) ج 242 ص 325. 
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آسيا. وكان هؤلاء السلاطين قادةٌ سياسيين وعسكريين حكموا من خلال أسر 
حاكمة» وحلوا محل السلطات الدنيوية للخليفة. وكان هؤلاء السلاطين أو 
ولاتهم يعيلون القضاة في أماكن متعددة من السلطنة؛ عادةٌ بعد التشاور مع 
الفقهاء والعلماء المحلييه*222. بيد أنه لا بد من التأكيد مجددًا أنه كان يتوقع 
مِمّن يُعَيّن من القضاة أن يطبق الشريعة ومعاييرها وقواعدها كائنا من كان. فقد 
كان القضاء في الإسلام مستقلًا تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية (أي عن 
السلطان ورجاله)» بصرف النظر عن عدد مرات تعيين القضاة 0 
وبصرف النظر عن السلطان الذي يحكم. ولم يكن أي قاض في أي محكمة 
شرعية» وهي المحكمة العادية المهيمنة في البلاد» ليستطيع أن يطبق أي قانونٍ 
آخر. ولم يحدث ذلك قط. 

على الرغم من ذلك. رأى المستشرق اللبناني المشهور إميل تيان علنصظ) 
(1930» ولقيت حجته رواجًا [بين المستشرقين] لعقود. أنه «كان من نتائج مبداً 
التفويض الغياب الكامل للفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية»279. وهذا 
الرأي قائمٌ على معلوماتٍ خاطتئة وهو مجانب للصواب بالكامل على ثلاثة 
أسس على الأقل. الأساس الأول هو أن قانون المحكمة الشرعية لا يعتمد» 
كما رأناف هلان الإزادة القانونية للحاكم» بل إن الحاكم ‏ أو ما أطلقنا عليه 
اسم السلطة التنفيذية السلطانية كان على العكس من ذلك خاضعا للشريعة 
ولس كرزهاء وام يكو هات جاكم ستطه مارم الحقيقة الثابتة التي مفادها 
الات كاي د 0 لم ممه مور 
كذلك في المجتمع كله. ووفقا لهذا النظام كانت المحكمة الشرعية 


(129) هكذاء كان ثمّة قاض لكل منطقة في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى الكبيرة غالباء 
وأصبح القضاة أكثر عددًا مع زيادة السكان واتساع المدن. وبذلك زاد عدد قضاة القاهرة» على سبيل 
المثال» من مجموعةٍ صغيرة تُعَد على أصابع اليد في القرن الثامن إلى ما يقرب من خمسةٍ وعشرين 
بحلول منتصف الحقبة العثمانية. 

(2130 .239 .م .قلء بلإالوعطعاآ لقة ممللقط؟! نم1 «رصه ناهج أمدع0 لهزم01ن3)» ,م9 .8 

أصبح الخطاب الاستشراقي على درجةٍ من الانتشار حتى إِنَّ الكتاب المسلمين (ومعهم تيان 
المسيحي) ما برحوا يرددون هذا الخطاب من دون تدقيق نقدي. انظرء على سبيل المثال» عبارات 
الحسني شبه المتطايقة مع ذلك الخطاب في: علي حسنيء الدولة السلطانية: إشكاليات القانون العام في 
الشريعة الإسلامية (الدار البيضاء: [مطبعة النجاح الجديدة]» 2005): ص 24. 
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القانون» كما صاغته «السلطة التشريعية»» أي إنها كانت تطبّق قانون الشريعة 
الأخلاقي لا قانون الحاكم صاحب السلطة التنفيذية السلطانية. 


الاسمي فحسب لا المفوض الحقيقي للسلطان أو الخليفة. وفي هذا 
الخطاب الفقهي ‏ السياسي الشرعي يعتبر الحاكم ممثلا للأمة”'7'» ويكون 
تعيينه وإقصاؤه القضاةً مجرد نتيجة لهذا التمثيل2'72. وهذا بالتحديد هو 
سبب عدم انتهاء مدة عمل القاضي بخلع الحاكم الذي عينه أو تنازله عن 
الحكم أو وفاته”*”©. وتشمل هذه الطبقة من التعيينات وظائف أخرى لمن 
يطلق عليهم اسم «الموظفون العموميون»؛ مثل أمين بيت المالء: ونظار 
الأوقافء وأمير الجيش*22. وقد اعتّبِرّت كل هذه تعييناتٍ عامة» واعتبر 
الحاكم مجرد وسسيط. وهذا يفسر أيضًا السبب الذي جعل التعيينات 
فى المحلة التى يُعَيِّن فيها القاضىء. علاوةً على كبار الفقهاء الذين يترددون 


0 للمزيد عن هذاء انظر: .18-28 .مم ,[لة-ل8 ممطة 

(132) ابن قدامة» ج 11. ص 479. وابن الحاجب. ص 3 45. يؤكد الفقيه المبرز الكاساني على 
أن «كل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضي عن القضاء... لا يختلفان إلا في شيءٍ واحدء 
وهو أن الموكل إذا مات أو خلع» ينعزل الوكيل» والخليفة إذا مات أو خلع: لا ينعزل قضاته أو ولاته. 
ووجه الفرق إلى أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه أيضًاء وإذ بطلت أهلية الولاية بموته 
فينعزل الوكيل» والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقهء بل بولاية المسلمين وفي حقوقهم. وإنما 
الخليفة بمنزلة الرسول عنهم؛ لهذا لم تلحقه العهدة كالرسول في سائر العقود والوكيل في النكاح. وإذا 
كان رسولًا كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين» وولايتهم بعد موت الخليفة باقية» فيبقى القاضي على 
ولايته. وهذا بخلاف الخليفة أيضًا إذا عزل القاضي أو الوالي يتعزل بعزله ولا ينعزل بموته. لأنه لا 
ينعزل بعزل الخليفة أيضًا حقيقةً» بل بعزل العامة لما ذكرنا أن توليته بتولية العامة والعامة ولوه الاستبدال 
دلالة». انظر: الكاساني, ج 1» ص 138. لاحظ هنا أن مفهوما «المسلمين» و«العامة» يُسوّى بينهما. 

(133) إضافةٌ إلى المصادر المذكورة في الهامش السابق» انظر: علي عبد الرازق» الإسلام 
وأصول الحكمء تحقيق ممدوح حقي (بيروت: دار مكتبة الحياة» 1966): ص 423-22 والموسوعة 
الفقهية» 48 مج (الكويت: دار الصفوة للطباعة والنشرء 1990)) مج 6» ص 227 ومج 33. ص 321. 

(134) من جهة أخرى. ينتهي اختصاص وزير الحاكم لأن هذا المنصب يُمَوَض بالمعنى 
الحقيقي» بمعنى أن الحاكم يعين الوزير ليساعده في مهامه التي يكلف مباشرةً بها. يعني هذا أن الوزير 
يؤدي عمل الحاكم بالنيابة عن الحاكم» لكن ذلك لم يكن حال القاضي. 
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على بلاط الحاكم بصفةٍ منتظمة039» وكان هذا أيضًا خاصيةً ثابتة ودائمة 
للعدالة السلطانية. 


أخيسرًاء يمكن لمفهوم التفويض أن يعني تحكم السلطة التنفيذية في 
القعاف فنا دام ساون لمعا عرو لبعتيوو و وو أنْ العزل من القضاء 
يقوّض الاستقلال القضائي» وبالتالى الفصل بين السلطات©:2©. وهذا هو 
الحال بالتأكيد في النظام القضائي الحديث. لكنه ليس كذلك في نظيره 
الإسلامي. فقد خلق اقتصاد اليوم المبني على الوظائف ومفهوم التخصص 
فكرة أن الحفاظ على مهنةٍ أو وظيفة احترافية شىءٌ أساسٌ لاستقلال الفرد 
الاقتصادي. وبات تهديد الوظيفة يعنى بالضرورة تهديد الاستقلال. بيد أن هذه 
النظرة الاقتصادية لم تكن موجودةً قبل القرن التاسع عشرء سواء كان ذلك في 
العالم الإسلامي أم في أي مكانٍ آخر. ومن ناحية الوظيفة» لم يكن الفقهاء 
المسلمون يتخصصون في مجالهم لأنهم كانوا يؤدون مهمات أخرى بصورة 
اعتيادية» بمعنى أن دخلهم من القضاء ء كان واحدًا فحسب من مصادر الرزق: 
وفي القرون الأولى للإسلام» كانت للقضا للقضاة والمفتين «مهمات» أخرى. حِرَفية 
بالا 070 وفي مرحلة لاحقة راحوا يؤدُون وظائف متعددة في مجال 
التعليم» بما في ذلك التدريس الخصوصي ونسخ المخطوطاتء وكانت هذه 
تجارات رائجة على الدوا م. كما عمل بعضهم ككتاب وأمناء سر وحافظي 


(35) أبو العباس أحمد بن علي القلقشنديء صبح الأعشى في صناعة الانشء تحقيق محمد 
حسين شمس الدين» 15 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.])؛ جح 4» ص 37. و,ه'7جعم5 ,ودالةا 
.197-26 0انة 126-135 .مم 
حول الأهمية العامة للمشاورة كصفةٍ للقاضي العادل» انظر: نجم الدين إبراهيم بن علي 
الطرسوسيء تحفة الترك فيما يجب أن يكون في الملك» تحقيق محمد حسن إسماعيل (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1995)» ص 31؛ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعية» ص 414 -415؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن جماعة» تحرير الأحكام 
في تدبير أهل الإسلام» ص 392-389 أبو عمر أحمد بن محمد بن عيد ربهء كتاب اللؤلؤة في 
السلطانء ص 183-180» في: السلطنة في الفكر السياسي الإسلامي. 
(0)036 .103-104 .مم ,للماصدآة 
(1327) مستتكسدكة؟ ذه دممغومده06 عدابعع5 عط لصة لمدامرععاعة8 عتصمصوع8 عط » ,معطك .ل مسترتووق] 
طتمعمعا81 عط مه ع20:001 عط لتنمنا) بصسماةذ! غه لمدعط لوعتدمهان ع8 مز كأكتمه1520111 20هة كأمعليممكميال 
.(1970 لإتقنامة1) 1 .عط ,13 .1أ0نا بتسعم0 عط كره جبمعئاط أمأعم3 فاه عتدتمممعط عم زه أم عامل جر دوعن 


128 


سجلات» بينما كان آخرون من صغار التجار» وكان عدد أقل تجارًا كبارًا. 
بعبارة أخرىء لم يعتمد القاضي المسلم على القضاء بوصفه المصدر الوحيد 
أو حتى المهم لدخله الاقتصادي. غير أن هذا ليس سوى وجد واحد من 
الأمر؛ إذ إن مذدة د تعيين القاضي كانت» في المتوسطء. سنتين أو ثلاناء ا 
غالبًا بعد فترة انقطاع. وكان الإقصاء من الوظيفة حقيقة وأمرّا مسلمًا به*0", 
وكان متوقعًا ويحدث بانتظام طبيعي على نحو لا يهدد أحدا. وفي الواقعء فإنَ 
هذه الاعتيادية والطبيعية (علاوةٌ على الولاء التام للشريعة) هي التي جعلت 
استقلال القضاء أمرًا ممكنًا وعززت من حضوره كذلك20399, 

لا بدّ من ملاحظة أن العوامل الثلاثة التي ذكرثُها هي تفسيراتٌ عملية أو 
وظيفية تفدّ تفسّر وجه الخطأ في ما جاء به إميل تيان. ويمكن إضافة عاملٍ رابع 
يخفف من حدّة التواطؤ بين السلطتين التنفيذية والقضائية: ألا وهو القوة 
الأخلاقية النموذجية للشريعة التي فرضت على القضاةة والحكام على حد 
سواءء وكقاعدة عامة» احترام استقلال القضاء. بعبارة أخرىء. كان استقلال 
القضاء جزءًا أساسيًا من الثقافة. وعلى ذلك» فإِن غياب الاعتبارات الأخلاقية 
في عرض تيان. لا يفيدنا بشيء في فهم نظام الشريعة الموصوف وإنما يدلنا 
بشكل واضح على تصورات تيان الحداثية والوضعية2"*9. 

عَرَضْئَا إلى الآن للسلطات «التشريعية» والقضائية القاكمة على الشريعة. 
كانت الأولى مستقلة تمامًا وذات سيادة في حين كانت الثانية تطبق القانون 


(138) في الدولة العثمانية بعد القرن السابع عشرء كانت فترات الانقطاع ة قصيرة» ولكن ظل 
منطق اقتصاد العمل كما كان. 

(139) ظهرت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر «أرستقراطية قانونية» في إسطنبول في 
بعض العائلات» على الرغم من أنهم لم يعملوا كقضاةٍ «على الأرض». ولكن حتى هؤلاء الذين مثلوا 
استثناء صغيرًاء لم يترددوا في ولائهم للشريعة حتى عصر ما يسمى الإصلاح (بعد منتصف القرن التاسع 
عشر عندما انهار نظام الشريعة بالكامل). انظر: 216-22 .مم ,ه* عمط ,ومقالةةز 

(140) يلاحظ النحال (8هة81-31) في دراسته الكلاسيكية عن مصر العثمانية في القرن السابع 
عشر أنه على الرغم من «الأفكار النمطية عن الاستبداد الإسلامي» كانت المحاكم مستقلةٌ عن السلطة 
التنفيذية بصورةٍ مدهشة» وعادلة فى تطبيق العدالة بصورة لافتة»» وتؤيد هذه النتيجةً بشدة دراساتٌ 
المتخصصين فى شؤون الدولة العثمانية وآخرين. انظر أعمال جنينغس «ه«:مص6) وغربر (©#مع6) 
وجاكسو 9 المذكورة فى ثبت المصادر. انظر: .م بلقطة ه81 
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الأخلاقى للشريعة وفق إرادة السلطة «التشريعية». والسؤال الذي يفرض نفسه 
هنا هو: كيف كانت علاقة هاتين السلطتين بالسلطة التنفيذية؟ إحدى الطرائق 
التي تساعد في الإجابة عن هذا لواش رضت الم لعز ياي 
مستأجَرَةٍ ملتزمة تأدية وظائف معينة. وتألفت هذه الطبقة من حاكم ين يلتمى إلى 
سلالة معينة (مدعوم عادة من مماليك ليسوا من أهل البلاد الإسلامية. تمامًا 
مثل من جلبوهم). ويطبّق بالأساس أحكام الشريعة ويخضع بصفةٍ عامة 
لنظامها ومتطلباتها لقاء إيجار يفرضه ضريبة على الناس. واتخذ الإيجار أساسًا 
شكل الضرائب التي غالبا ما كانت تفوق ما حددته الشريعة» مع أننا لا نعرف 
النطاق الدقيق لتلك الزيادة”2*7. لكننا نعرف أن معيار الضرائب كان المعدلات 
التي نضّت عليها الشريعة» ومن المتعارف عليه أنها كانت منخفضة بصورة 
مدهشة خصوصًا بالنسبة إلى المعايير الحديئة2*". بعبارة أخرى؛ كان يمكن 


1410 لم ميج تحن ن الباحئون في التاريخ الإسلامي» ظاهرة الضرائب وارتفاعها (وانخفاضها) 
بالصورة الكافية. على أي حالء انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء مقدمة ابن خلدون: 
وهي مقدمة الكتاب المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.])» ص 218 -221. حيث يشير 
إلى أن ارتفاع الضرائب كان غالبا نتيجة أن الضرائب التي تقررها الشريعة» وهي محافظة بطبيعتهاء لم تكن 
تدرّ في مجملها دخلا كافيًا للحاكم (ص 218). ويبدو أن الطرطوشي (ت. 1126) اعتبر التحصيل 
الصحيح للضرائب «ركنّا» من أركان الحكم العادل (الطرطوشي: ص 2306)) ما يعني أن «صفة 0 
هذه. لم تكن شرطًا متحققًا دائمًا. وعلى جانب آخرء يبدو أن بعض المناطق لم تكن تدفع الضرائب 1 
تدل أعمال الشغب التى وقعت فى دمشق عامى 1832-1831» بسبب فرض الضرائب. 8 
المحلات وآخرين أعلنوا العصيان المدني. وخرجوا إلى الشوارع لأنه #لم يكن لسكان هذه البلاد اعتيادٌ 
على دفع الضرائب». مقتبسٌ من: وجيه كوثراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية 
العثمانية في بلاد الشام (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1998).: ص 58. ولعرضص يعود إلى 
القرن الرابع عشر الميلادي عن الضرائب الشرعية والزائدة عليهاء ار القلقشندي؛ ج23 
ص 540-519 . وفي ما يتعلق بأنَّ الضرائب القانونية في الدولة الحديثة هي شكلٌ من السرقة والاستعباد 

انظر: : .169-174 ههه 1 .مم ,(1974 رككامو8 عتعفظ حارملا جع[]) موأممانة 4انه ,عنعقق ,لااع نمم ,عاء ج810 ترعطام ]1 
ونظرة نيتشة هي بَعْدُ أقل تسامحًا. انظر: ,مسع«/عجمة عاومد كدط1 ,عطعوم علاط ساعطلةلا معفممعفط 
.5 .م ,(1975 ,شتتهمع2 :110 ,عتمسنالة13) علقلعم !1011 .ل .خ1 .ومة:]" 

(142) انظر الهامش السابق. وفي حين تراوحت الضرائب الشرعية في مجموعها وبصورةٍ تقديرية بين 
5 في المثة و1.5 في المئة» فإن متوسط ضريبة دخل الفرد وحدها في الدول الغربية» يتراوح كما هو 
معروف بين 30 في المئة إلى 60 في المئة (على الأقل في بلدان كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
والسويد والنرويج وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإسبانيا والمكسيك وأستراليا وكندا واليابان). 


1130 





تحديد الضرائب على أسسٍ ابتةٍ وموضوعية» وبالتالي كان من السهل نسبًا 
تقدير الضرائب الزائدة ومنازعتها في المحكمة الشرعية”**2». وحتى في أكثر 
الإمبراطوريات الإسلامية شبهًا بالدولة» وهي الإمبراطورية العثمانية» «كان 
نطاق عمل السلطان منحصرًا على الدوام في حدود المفهوم [الشرعي] للعدالة 
التي ضمنت حقوق الخلحك)049, 

والحالء إِنَّ الطبيعة الموقتة نسبيًا للسلطة التنفيذية السلطانية تنعكس فى 
مفردات الإسلام المعتادة. فلفظ الدولة هو المخصص للحكم السلالي 
(ع1ند عتامهمول)» وأصبح يشير إلى مجمل الدولة الحديثة في نهاية القرن التاسع 
عشر وبعده. بيد أنها قبل ذلك لم تكن تعني أي شيء من هذا. وكان لفظ 
الدولة يشير أساسًا إلى الحكم السلالي الذي يظهر في مكان ما في العالم» 
الإسلامي أو غير الإسلامي» ثم يدول”*". كانت فكرة التداول وتعاقب الأسر 
الحاكمة أساسية في هذا المفهوم©*©. هكذا تبقى الأمة ثابتةً لا تنتهي إلى يوم 


(2143 انظر» على سبيل المثال: 186 داتع هه :جن1 فانص] 011 ملمة عتجم1ك1 17:6 ,مععمقطم1 ععطوع 

074 لامالا عب زه ععياقو عالط أموعا ع1اره 1[ عطز جا عا 7معء س1 كه تلطع 11 موه« إن كدمة '5اتودموءم 
نم0 ولط بتساعط ممت علعملا ععل8 بوملممآ) كعوعء5 عتسماكآ ممه عاأطوعة ععاعدط ,مممنعمط جهرمم 0 
عنلة هما «إعاء50 أمتعمسأبوط ننه عأم]3 ,لتتحط؟ا عاعنظ1 قصت؟آ لصه ,51-64 .م ملمطدلك 1ط :(1988 ,معسطا وكيز 
تعاللا عل بععل لطاصقن)) منهج [0121) عتسقاذ] صا جعنله5 عع لقتطمسهت , 1540-1834 ,اأسعماة نء راو« اجوجه0 
178-187 .مم ,1997 ,وعععرط توكزوع لوآ عومقطصسوه 


2144 179 م ,لك امكل 

(145) المعنى المعجمي للفظ هو '«العُقبة في المال والحرب؛ وهكذاء فالمنتصر في الحرب يقال إن له 
«دولة على» المهزوم. يعني اللفظ أيضًا الانتقال من حالٍ إلى حال. عبّر القلقشندي عن هذا ببلاغة (القلقشندي: 
ج 5. 4-3). انظر أيضًا: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب. تحقيق عامر أحمد حيدر 
وعبد المنعم إبراهيم» 15 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 2009). ج11» ص 303-301 أبو العباس 
أحمد بن علي المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق ممحمد عطاء 8 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 
7)©) ج آء ص 2115 129 و136 وأماكن متفرقة أخرى من الكتاب: عز الدين بن الأثير» كتاب الكامل في 
التاربخ: تحقيق س. ج. تورنبرغ» 14 ج (ليدن: مطبعة بريل» 1876-1851)» ج10 ص 113-112 و362. 

(146) انظر على سبيل المثال: ابن خلدونء» ص 185-184. 238-218 و261-259» 
ومحمد بن علي بن طباطبا بن الطقطقيء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (بيروت: دار 
صادرء [د. ت.])» ص 18. 28 و30. يستخدم لفظ الدولة بصورة أقل تكرارًا للإشارة إلى الأسر أو 
الجماعات الإسلامية الحاكمة: كاسم جنس أو كمفهوم جمعي (الدولة الإسلامية) في مقابل الحكم غير 
الإسلامي كالحكم الفارسي أو البيزنطي. ولا يزال المشار إليه هنا السلطة الفعلية النابعة من الحكم 
السلالي المتتابع في تراث حكم معين. 


الذين» أمّا «الدولة» التي تحكمها فموقتة وزائلة» لا روابط جوهرية أو عضوية 
0 تربطها بالأمة وكتريعته1171 فهي بوشيلة لغاية. وكما يستأجر المرء 

برا لبيته كي يديره حسب معايير معينة» كذلك تنشأ الدولة وس لطانها 
ا نوعا ما لإقامة عالم الشريعة الاجتماعي والحفاظ عليه بالنيابة عن 
الأمة. وكما أن مدبّر المنزل يمكن تغييره. كذلك الدولة. والفرق هنا هو أن 
نهاية الدولة لا تحدث بقرار مستقل من جانب الأمة. فعندما تبلغ دولةٌ نهايتها 
يكون ذلك بسبب صعود دولةٍ أخرى أكثر قوم تصبح هي الحامي الجديد 
المتحعاجر والمدير ليت الآمة (خرفاء:دار الإسلام)؛ وتنجح الدولة الأقوى 
وتنال شرعية الشريعة بفضل حقيقة أنها الخادمة والمنفّذة الأكثر فعاليةَ وكفاءة 
للشريعة وقواعدها. 

هذه الطبيعة الوقتية التي 3 تميّز الحكم السلالي وتقف في تعارض صارخ 
مع ديمومة الأمة وشريعتهاء هي أمر جوهري لاستيعاب المفهوم الإسلامي 
للفصل بين السلطاتء وبالتالي لفهم النظرية والتطبيق الدستوريين الإسلاميين. 
وتزداد أهمية هذا التباين» بصور جوهرية» عندما ندرك أن الأمة والشريعة» 
وعلى امتداد اثني عشر قرنًا من التاريخ الإسلامي (أي إلى أن دمر الاستعمار 
البنى السياسية والتعليمية والاجتماعية الإسلامية)» كانتا قد شهدتا استقرارًا 
نسبيًا نادر الحدوث في التاريخ البشري. ويمكن مقارنة هذا بتعاقب الأسر 
والجماعات الحاكمة فى جزيرة العرب وآسيا الصغرى خلال فترة القرون 
الاثني عشر نفسهاء حيث شهدت كل واحدة من هاتين المنطقتين ما يقرب من 
ثماني عشرة دولة» كما شهدت إيران ما لا يقل عن أربع وعشرين دولة. 
وشهدت مصر ثماني دول (وهو عددٌ قليل بصورة استثنائية). 

كان حكام البلاد الإسلامية» عموماء غرباء عن المناطق التي حكموها. 
وكثيرًا ما كانوا غير مسلمين اعتنقوا الإسلام في مرحلةٍ لاحقة. وغالبًا ما تطلب 
الأمر جيلا أو جيلين ليتعودوا على القيم والعادات الإسلامية المحلية وعلى 


(147) ربما يفسر ذلك أن الأعمال الفقهية الإسلامية (الفقه وأصول الفقه والقواعد والأشباه 
والنظائر وخلافه) لم تستخدم في خطابها على مدى إحدى عشر قرنًا لفظ الدولة أو أيَا من مشتقاته. 
فالإشارة تكون دائمًا إلى السلطان» ليست هنا إلى الحاكم كشخص سياسي» ولكن إلى الحكومة أو 
السلطة التنفيذية كمفهوم مجرد. وهو الشىء الثابت في الحكم الإسلامى. 
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اللغة. ونظرًا إلى افتقارهم إلى الآلة البيروقراطية التي تتمتع بها الدولة الحديثة» 
لم يكن بوسع هؤلاء اختراق المجتمع إدرايًا'”*''» واضطروا لقبول ذلك؛ 
ووجدوا في الشريعة أداة حكم جاهزة الصنع؛ وفي الفقهاء وسطاء مهمين 
بصفتهم ممثلي الأمة. هكذاء قبلوا بشروط الشريعة وأدوا واجباتهم تجاه الأمة 
وفقهاء وحصلوا على المنافع المالية التي استطاعوا الحصول عليها في حدود 
المعقول غاليًا. 

لم يلتزم كل الحكام. بطبيعة الحال» بقواعد الشريعة بالطريقة ذاتها أو 
بالقدر ذاته» بيد أن الامتثال كان نموذجيًا بصفة عامة. وبهذا الصدد. ثمّة مثا 
توضيحي مستمد من سياستنا الحديثة. فلا يستطيع أحدٌ التنبؤ بكيفية إدارة 
الرئيس الأميركي أو رئيس الوزراء الكندي شؤون الدولة فور انتخابه. وقد ينتهي 
الأمر يبعضهم إلى تدمير الاقتصاد الوطني» وقد يجر بعضهم الآخر الدولة إلى 
حروب ضروسء وبعضهم قد يكون أكثر مسالمةً وأقل رعونة من الآخرين» وقد 
يحمي بعضهم الحقوق الأساسية بينما يهضمها آخرون بلا هوادة. لكن هؤلاء 
الرؤساء ورؤساء الوزراء كلّهم - على الرغم من الزعم بأن سلطاتهم قد تمثل 
«تهديدًا خطرًا» ل«التراث الدستوري» لدولي 0447 مارموق بالعمل بالقواعد 
والمعايير العامة التي تسم بها الديمقراطيات الليبرالية» كما هو الحال في 
الولايات المتحدة وكندا. وقد وجدت التنوعات نفسها في الحكم السلالي 
الإسلاميء» إِنْما مع اختلافين دستوريين: (1) حددت الشريعة قانون البلاد 
ووفرت معايير الإدارة السياسية التنفيذية (أو السياسة)؛ فى حين تمتلك السلطة 
التشريعية في الديمقراطيات الليبرالية الحديثة سلطات أقل بالمقارنة معهاء (2) 
تتمتع السلطات التنفيذية والإدارية في الديمقراطيات الليبرالية بمزايا تشر 
أكبر من التي تمتعت ت بها السلطة التنفيذية السلطانية. كد ان ع ل 
أن هنالك إحساسًا لدى بعض الباحثين الدستوريين بأن الرتاسة الأميركية باتت 


تشكل خخطرًا على التراث الدستوريء بل و«اعامل تخريب أساسيًا»*5©) فإن 


(148) بخصوص الأشكال المتعددة للفصل بين الأمة والدولة» انظر: كوثراني» ص 37-33. 
(2149 4 .م بمقممععاعم 


انظر أيضًا مراجعة لويس فيشر (0عادةظ وندم1) لكتاب آكرمان: 56 ,م ,قافا 
(150) انظر الهامش السابق. 


فترات معينة في التاريخ الإسلامي قد وصفت بصورة مشابهة؛ كما هو الحال» 
مثلاء في العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من حكم المماليك259. 

يعني كل ذلك أن الحاكم التنفيذي كان يقف بمعزل عن «السلطة 
التشريعية» وحتى عن السلطة القضائية» كونه خاضعًا لأوامرها من نواح كثيرة. 
ولقد تطلبت النظرية والموارسة الفقهيتان ‏ السياسيتان الإسلاميتان (السياسة 
الشرعية) كلّ هذا القدرء وُضِعَت النظرية موضع التطبيق إلى حدٌّ كبير. ومن 
الحقائق الدستورية الجوهرية هنا أن الشريعة نفسها هي التي حددت للحاكم 
ا واي حي رليم كل جام يكل ما تل اللتيابية الشرعية: 
فإن الوضع القائم يشير إلى أن الشرع النموذجي كان كذلك بالفعل» نموذجياء 
بمعنى أن 1 الحاكم كان يحكم عليها من خلال هذا المعيار الملتزم 
بالشريعة والقائم عليها. وكانت خيانة مبادئ السياسة الشرعية حكمًا فاسدًا. 

يتيح ما سبق مزيدًا من التعليق على التخيل الغربي الاستشراقي واسع 
الانتشار لمفهوم «الاستبداد الشرقي». فقد اكتسب المفهوم ثقلا إضافيًا استنادًا 
إلى الحديث النبوي الموضوع الذي يصرّح بأن «جور ستين سنةِ خير من هرج 
ساعة) 2 تال واعتبر هذا دليل على أن «الشرقيين» خاضعون بطبيعتهم ولديهم 
بالتالي قدرة طبيعية على احتمال الاستبداد والظلم (لا حاجة للقول إن مثل 
هذا التفكير ضروري لتبرير الاستعمار في الماضي والحاضر). وبينما يعكس 
الحديث فهم المسلمين الدقيق لأنظمتهم وممارساتهم السياسية ‏ القانونية» 
فإن التفسير الاستشراقى له خاطيٌ تمامًا. فالألفاظ الرئيسة هنا هى «الجور» أو 
«الاستبداد» و«الهرج» أو «الفتنة». وإذا عرّفنا «الاستبداد» بمعايبر أوروبية تسبق 
القرن لابخ عشرهء وهو الوقت الذي صيغ فيه مفهوم الاستيداد الشرقي؛ 
يتضح أننا نتعامل هنا مع إسقاط للمفهوم الأوروبي للمَلِك ‏ الذي كان سلطة 


2151 .209 .م ,ع" تعمد ,وهالة11 
وانظر أيضًا الإساءات المتفرقة لاستخدام النظام القانوني من الولاة والحكام في: المصدر نقسة» 
ص 397 و .187-189 .جزم سمغ أوسط ننه كودع :0 ع7 ,ووللدتآ 


(152) بخصوص حديث يتعلق بهذا الموضوع. انظر: أبو الحسين مسلم بن الحجاج» صحيبح 
مسلمء تحفيق أيمن الزاملي ومحمد مهدي السيد» 5ج (بيروت: أعلام الكتبء» 2)1998 ج23 
ص 352-334. 
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مطلقة ومشرّعًا تحكميًا ومنفذًا - على المشهد الإسلامى. وليس لهذا الإسقاط 
مايوه لآن «الاتسهداد الشرفي» في سوا صوزه لم ينطع تحقين حدقي 
حققتهما الملكية الأوروبية بنجاح وسهولة: (1) لم يستطع السلاطين والملوك 
قط اختراق المجتمعات التي أتوا ليحكموها بل حكموها من «الخارج» 
فحسبء والأهم من ذلك هو أن (2) هؤلاء الحكام كانوا مقيدين بشدة بقانونٍ 
لم يضعوه وكان خارج سلطاتهم إلى حد بعيد. هكذا كانت القاعدة العامة أن 
الاستبداد الذي مارسوهء كائنا ما كان» لم يؤثر في كليّة أي استبداد مارسوه 
ل ل ل ا ا 
المحددة. وفي التعريف الاسد ستشراقي» ضحم معنى «الاستبداد وملا افد 
التضخيمء» ينها فآرن وقح من التركيز على الدلالة الأعظم ل«الفتنة» التي 
تعصف بوحدة الأمة البالغة الأهمية. ومن جهة أخرىء وفي ضوء طبيعة 
التنظيم الدستوري الإسلامي, يكرّم التصورٌ الإسلامي المجتمعٌ باعتباره مهد 
الحياة ومحل العيش ذي المغزى. ويعتبر الاستبداد ومصدره السياسي 
السلطاني أقل إيذاءً بكثير مقارنة بنظيره الأوروبي. 

تظهر المغالطة في مفهوم «الاستبداد الشرقي» بصورةٍ أوضح حين نطرح 
السؤال: ما الذي كانت عليه سلطات السلطة التنفيذية السلطانية ووظائفها؟ 
أولاء لم يكن للسلطان مسيادة حقيقية. فعلى الرغم من سيطرته على أدوات 
العنف» لم يكن يمثل إرادةً شعبيةَ أبعد من الشرعية التي منحها له الفقهاء 
(والصوفيون إلى حد ما) بالنياية عن الشعب. ولم يكن مصدرًا للقانون» 
ولذلك لم يكن يمتلك إرادة اولي ذات أهمية. وكان يخدم لالشريعة 
المكرمة» سواء رضي بها أم لم يرضٌص”27. وكانت أسس المقايضة واضحةً 
كل الوضوح: يفرض السلطان الضرائب ب مقابل الشرعية التي يسبغها عليه 
الفقهاء» وهي شرعيةٌ لا تُمْنح إذا لم ينفذ أوامر الشريعة» بما فيها الحفاظ على 


(153) هكذاء فإن كل العروض التي تتناول الخصومة بين السياسة والمعرفة في السياقات 
الإسلامية قبل الحديثة يجب أن تكون على وعي بحدود هذه الخصومات, أي بأنها ظلت على السطوح 
الخارجية للتشريع إِنّما في داخل عالم السلطة التنفيذية تمامًا. يجب أن تفهم قضايا الشريعة والأيديولوجيا 
دائمّاء كما يثيرها أميد صافي (55 4نم0) بصورة ثاقبة عواءاسمام! إه دءانذاوص بأنها تختص بالدولة وليس 
بالشريعة (حتى القرن التاسع عشر). 


الانسجام الاجتماعي (وهو مقهوم مقدس في الإسلام). وبذلك تبفى السيادة 
دائمًا لله ممثل بالشريعة 0100 


1_6 إرادة الدولة الحديثة السيادية» في المقابل» أوكها رأيناء في إرادتها 
القانونية» وبالتالي في قانون الدولة. ولا توجد دولة 0 حديثة إلا ولها 
قانونها الخاص. أما الحاكم المسلم فلم يكن يمتلك. دستورياء إرادةً سياذية 
ممثلةٌ جوهريًا في قانونٍ خاص بهء بل كان ملزمًا بتطبيق : شريعة ليست من 
صنعه. وفي عالم أمكن فيه للبلاد الإسلامية أن تشهد قيام سلالاات حاكمة 
متعددة في الوقت ذاته» كان لزامًا على جميع الحكام تطبيق القانون ذاته» ألا 
وهو الشريعة. هكذاء كانت الشريعة» المتعالية على الإقليم» هي القانون العام 
لكل تلك الإمبراطوريات السلالية. 


تتطلب الشريعة من الحاكمء عبر مبدأ السياسة الشرعية» أن «يدير الشؤون 
الدنيوية» وأن يحافظ على عالمها بالنيابة عن الرسولء وهو انتداب يترجم إلى 
احترام قواعدها. كما يتضمن هذاء بدورهء المحافظة على مصالح الأمة (التي تعبر 
عنها عبارة «رعاية مصالح 0 وقد افترض بجميع المسلمين والذميين 
الذين يبوه في دار الإسلام أن تربطهم بالأسرة الحاكمة رابطة تعاقدية دائمة» 
وهي رابطة تنص شروطها على حماية الحياة والأعضاء والأملاك لقاء مقابل ما. 
واعتبر أي عورم على تلك الحقوق هجومًا على الدولة الإسلامية» وضمئيا' اغلو 
الرابطة التي أقامتها مع الأمة. وكما أكد جوهانسن (000560)» فإن ذلك ليعتبر 
هجومًا على «سلطة الحكومة التي يتعين عليها الردٌ (أي الدفاع) وترسيخ (تلك 
الرابطة) عبر ذلك76. هكذا وقفت السلطة التنفيذية إزاء الأمة في علاقة تعاقدية؛ 
لكنها علاقة حددتهاء دستوريّاء الشريعة وفقهاؤها وليس أي طرف آخر. 


(154) يجد القارئ مناقشة مفيدة لهذه القضايا أثناء فترة التكوين» فى: 4ه 0نعز861 ,لتقسم2 

كلتمقططظ" جاجمظا عدلا فس معاةامط 

(155) ابن خلدونء؛ اختصار داود» ص 189. 

(156) 786 له ,ملقع! .لل لإعلمةا5 نمز «ربعمآ عتصماءآ1 مز تامععم20 لوتماتمة1» :معومقطو1 ععطد8 
010 :عار بعل :[1ل1] ,0:<01) .كأ 6 ,معط لأموعا ره متلعمماع وض لمجم اتمدعنم1 ورد 
-714دىة 406» لصة ,452-453 جح ,عجياة؟ما-تتاءء /4انمط دعاجاء 1ع وآله بوتدديعع :701.5 ,(2009 ,ووعوط بوازويع لم1 
أمعنطاظ ننه لأتوعط :مط 50620 4 أ نوعترء ع:0001111) ,تتعكمقطا10 ععطة8 نمل «تطعع 1 معطعد ةرمحم دأ و82 

(1999 ,لالظ نمماوه8 بمعلاعط) 7 . ببواعع50 لمة كما عنصة[وآ مز دعتل ياد ,أوقط «ماأعياط ع8 ذا عونق 


136 


وفي :سبيل تحفيق تحقيق شروط هذه الرابطة التعاقدية» كان لزامًا على الحاكم: 
(1) فَرْضض كم الحكمة الشرعية في متطقته وإتقاذهء (2) تطيق العقوان 
المنصوص عليها في القرآن» والتي حددتها الشريعة أيضًا (الحدود)؛ (3) 
الحفاظ على قدرة تشكيل الجيشء (4) الدفاع عن الحدود وتعزيز الأمن في 
الطرقات» (5) تقسيم الغنائم بعد الحرب» (6) جم الركاة وتوزيعهاء (7) 
تعيين القضاة ومفتشي الأسواق (المحتسبين) وعمال السّكة الذين يزاولون 
أعمالهمٍ بحسب الشريعة والإشراف عليهم وإعفائهم من مناصبهه”*", (8) 
رعاية القَضَّر اليتامى ومن لا ولي له*5". ولا بد هنا من الانتباه إلى حدود 
هذه الالتزامات. فقد تضمنت الواجبات الخمسة الأولى ‏ وهى الأكثر أهمية 

فى النظرية والتطبيق الشرعيين - القدرة على استخدام العنف المشروع. 
ويعناون الواجب السادس الضرائب التي أولتها الشريعة للحاكم كأمرٍ طبيعي. 
ويتعلق السابع بأكثر واجبات الحاكم أهميةً في تحقيق العدالة. أما الواجب 
الثامن فهو مجموعة واجبات تفوض عادة إلى الاي » وتندرج بالتالي تحت 
الو اجب السابع. وليس من المبالغة القول إِذَا إن واجبات الحاكم التي كانت 
تُدفع لقاءها الضرائبء لم تكن إلا «أدوات» مستأجّرة من أجل الحفاظ على 
أمن الأمة والنظام العام. وهنا تصير فكرة الأمة المجردة عيانية: فالحاكم 
حارس الأمة والمحافظ على النظام في المجتمع الشرعي أو المجتمعات 
الشرعية التي يحكمها. 

من جهة أخرى. زوّدت السياسة الشرعية الحاكمَ أيضًا بالسلطة القانونية 
اللازمة لتعزيز القانون الديني بقواعد إدارية تنظيمية متصلة بجهاز حكم النظامء 
بما في ذلك» كما رأيناء سلطة تحديد نطاق عمل القاضي في جوانب قانونية 
معينة أو أنواع معينة من القضاياء وكذلك كبح تجاوزات مسؤولي الحكومة”2. 


(157) يخبرنا ابن خلدون أن كلا من ناقد العملة ومفتش السوق كانتا من الوظائف الدينية التي 
يقوم بها القاضي (رئيس القضاة) بنفسه. بيد أنهما انفصلتا بحلول القرن الثاني عشر على الرغم من أن 
العلماء ظلوا يقومون بهما. انظر: أبن خلدون» ص 176 7 112 

(158) المصدر نفسه؛ عبد القاهر البغدادي» ص 271 -272» وابن الطقطقي» ص 35-34. 

(159) كانت هذه الوظيفة تحت عنوان محاكم المظالم. انظر: 200 ,208-213 .مم ,"5077 نوةلل11 

99-1-0 .م ,تمان أوطط فاه كتداع 071 1716 


وفي مواضع أخرى من الكتاب. 


وإضافة إلى الضرائبء عادةٌ ما اشتملت قواعد السياسة الشرعية أمورًا متعلقة 
باستخدام الأرض والقانون الجنائي أحيانًا وبعض جوانب الأخلاق العامة التي 
يمكن أن تؤثر في الوثام الاجتماعي. والحالء إن هذه السلطات التي تمنحها 
للحاكم السياسة الشرعية» لم تكن متماشية» نظريّاء وإلى حدٌ بعيدٍ عملياء مع 
ما يمليه القانون الديني فحسب؛ بل كانت» كما سنترى بعد قليلء امتدادًا 
أساسيًا لهذا القانون. لذلك؛ لم تشكل ممارساتها السليمة انتهاكًا لهذا القانون 
بأي حال من الأحوال. 


هكذاء استلزمت السياسة الشرعية وَضْعّ ملحقٍ بالقواعد الإدارية يمكن 
الحاكم من ممارسة سلطاتٍ فعالة في تأديته مهامه. (ويلاحظ هنا أنه على 
الرغم من كل قواعد السياسة الشرعية فإن أيّا من الخطابات الفقهية أو غيرها 
ترتق إلى مرتبة نظرية في الدولة)””26. وفي أغلب الأحيان» كانت القواعد 
الإدارية تكتفي بتأكيد أحكام الشرع. لا لتأكيدها فحسب بل أيضًا لتصوير 
الإرادة السلطانية على أنها شرعيّة التوجه. وفى هذه الحالات» لا تخفى 
محاؤلات إقفاء الشرعية: بيد أن القواهد الإدارية كانت تعرز بالفعل بعض 
أحكام الشريعة» خصوصًا في مجالات تتعلق بالنظام العام» وهو أساس أي 


(160) يوجد في كتاب العظّمة» وننادع 11 ا#اأكيطةق الكثير مما يمكن مخالفته عليه» بيد أن 
الملاحظة الآتية ليست خارج مجال المناقشة فحسب بل ثاقبة أيضًا. «من الواضح... أن الكتابات 
العربية» والإسلامية بوجه عام عن السياسة في القرون اوسن لا تون عل ري لندولة ولا تشكل 
مثل هذه النظرية. كما أنها لا تنظر إلى المّلك باعتباره أكثر من مجموع النشاطات الملكية التي توصف 
وترتب» ولكن لا ينظّر لها. صحيحٌ أنه وعدي البموم مؤشراتٌ على أنواع الحكوماتء أكان نهوضها 
على الدين أم العقل أم الهوى. بيد أن هذا تصنيففٌ للدوافع الملكية وليس نظريةً للدولة. .. فالدولة هنا 
[أي عند ابن خلدون] نشاطٌ مجرد يشخصن في أعمال الملك التفصيلية؛ حيث التاريخ هو تاريخ سلالة 
ملكية معينة وليس تاريخ الدولة. وفي هذاء كان ابن خلدون متفقًا مع التراث التأريخي الذي كان وريثه 
الأمين في ممارسته التاريخية» بصرف النظر عن نيته التخلص من بعض عناصره. إضافةً إلى ذلك؛ لم 
تكن الكتابة عن الدولة. حتى عندما خُصِرّت فى الكتابة عن شخص الملك وبعض الأعمال فى عهده. 
عر هن الكفاة ع السامة بضورة وتعةه دتما عانقا حرا دن الكتابة القاريشية حنيق الذولة لسك 
أكثر من امتدادٍ زمني للسلطة» (ص 113 -114). يمكن تلخيص هذه الظاهرة يبساطة بالقول إنه لم يكن 
من الممكن وجوه نظرية للدولة لأن الدولة نفسها لم تكن موجودة. ويصبح هذا الغياب لنظرية الدولة 
أكثر جدارةً بالملاحظة حين نعلم أنه في الوقت الذي وضع الفقهاء المسلمون نظرية لكل مجالات 
العمل المهمة؛ ظلت الدولة وسلطتها التنفيذية السلطانية ثانوية بالنسبة إلى نظريات الشريعة وامتدادًا لها. 
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نظام ناجح. ومن بين هذه المجالات المهمة قطع الطريق والسرقة والاصابات 
البدنية والقتل والزنا للمحصنين وغير المحصنين (والاتهام به أي القذف)» 
والربا والضرائب وتأجير الأرضء» وبصورةٍ قاطعة كل الأفعال التي تقود إلى 
0 الآمن والسلام العامين. وهناء يجب التأكيد أن كل هذه المجاللات 

غطتها الشريعة» لكن القواعد الإدارية أتت كى تعززهاء بعد إجراء 
ا الضرورية. وبهدف التطبيق الصارم لهذه القوانين الدينية 
والسلطانية» سمحت القواعد التنظيمية بالتعذيب (فى الأساس للحصول 
على اعترافات من عتاة اللصوص)» وإعدام قطاع الطرق بناءً على أوامر 
السلطان. وريما كان تقنين الربا وفرض الضرائب غير المشروعة والتعذيب 
من بين التشريعات الأكثر تعرضًا للاعتراض في نظر الفقهاء» وكثيرًا ما 
تصدى لها الفقهاء والقضاة. وعلى الرغم من تلك الاعتراضاتء فقد نُظِرَ 
إلى القواعد التنظيمية الإدارية وقبلَت - في مادتها القليلة إنما المتنوعة - 
بوصفها جزءًا متممًا للثقافة القانونية وعنصرًا مضافا إلى الشرع تطلبته في 
النهاية السياسة الشرعية نفسها. وفي المجملء فإن العناصر المشتركة بينهما 
كانت أكثر بكثير من أوجه الاختلاف267. 


)2161 .214-16 .مم ,ع"7هة5 ,وداله11 قصة ,122 .م ,عممزعم 
في ظل الحكم العثماني. أطول الأسر الإسلامية حكمًا في الإسلام؛ احتل القاضي دور الوكيل 
الوحيد لتطبيق اللوائح الإدارية» وكان على الأرضء الإداري الأعلى والمفسر النهائي للقانون الذي كان 
حاسمًا في التأكيد أنه لا تنفذ عقوبة من دون محاكمة يتولاها هوء وبالفعل» تدل سجلات المحاكم 
بصورةٍ حاسمة أن قرار العقاب كان يخص القاضي وحده. وتنفيذ العقوبات كان مجال السلطة التنفيذية. 
00 ن السلاطين السابقين وزادت عليهاء مانعًا مباشرًا يقف في وجه 
أيّ سلوك يمارسه موظفو الحكومة ويمكن أن يؤدي إلى ظلم السكان المدنيين. وينص قانون سليمان 
القانوني (حكم من 1520 إلى 1566)» على سبيل المثال» على أنه «لا يمكن لموظف تنفيذي سجن أو 
إيذاء أي شخصس من دون علم القاضي [الشرعي]. وأن الغرامة المفروضة تكون بحسب [طبيعة] جرم 
الشخص وليس أكثر من ذلك. وإذا زادت عن ذلك» يحكم القاضي في الزيادة ويردها [إلى الشخص 
المظلوم]». هكذاء يكون دعم القانون الشريعة عن طريق تعزيز وضعها وقواعدها والإضافة إليهماء بينما 
تقتضي الشريعة تدخل العدالة السلطانية. هذه الثنائية المكملة لبعضهاء كانت تذكر بصفةٍ مستمرة في 
قرارات ورسائل ضمن خطاب السلطات العثمانية القضائيء أكانوا سلاطين أم وزراء أم فقهاء. لقد كان 
لزامًا أن تطبق العدالة دائمًا «طبقًا للشريعة والقانون». 
انظر : تتقحصم0 .0) 175 وز تلمكا عط أن كعدو 1001131 عط 1ه 0085 هانتطائ[)» ,كعستصمع[ .© للقدمك1 
.9 .م ,ععكلة2 لهة ,163 لهة 166 .مم ,(1979) 720.30 ,معناه!ن] والبائة «رتع5 كا 
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بمن فيهم الجيش والشرطة وفئة أمناء السر الإداريين والقضاة ‏ لقانونٍ آخر 
يمكن أن يسمى بحق القانون السلطاني”*29. وبعبارةٍ أخرىء بينما لم يعاقب 
رجل أو امرأة» مسلم أو مسيحي أو يهودي مدني من دون محاكمة في المحاكم 
الشرعية ‏ وهي مستقلة عن إرادة الحاكم بدرجةٍ كبيرة ‏ كان القانون السلطاني 
مطلقًا في ما يخص الحاكم نفسه ورجاله» بمن فيهم القضاة الشرعيون. 

لو يكن العر قا تن الكاكي اقنه استزاء واتوه الخاض وعدي ابل فاته 
الشريعة أيضًاء وهو الأهم. وباعتباره شخصًا عاديا فقد ظل الحاكمء » كبقية 
رعايا الشريعة العاديين» عرضة لأي دعوى مدنية» بما في ذلك قضايا الديون 
والعقود والتعو يضات المادية. وبالمثل» كان يمكن عقابه على أي انتهاك 
لقانون العقوبات الشرعي والحدود القرآنية”*'» وقد قام المنطق في كل هذه 
المجالاات على افتراض أن كل اليف «القعب سيو والفوي» متساوون 
ا ين ا سرس ان أما في ما يتصل 
بالشريعة» فلم يتمتع السلطان ورجاله بأي حصانة خاصة. 


في المجال السياسي الأخلاقي», كان الحلم والرحمة والعفو شبه 
المطلق معايير متوقعة للحكم يمكن أن يؤدي انتهاكها إلى العزل أو حتى إلى 
القتل. وكانت السلطة السياسية مضطرةٌ إلى احترام هذه المعايير والتصرف 
بطريقة مسؤولة أخلاقيًا وقانونيًا إذا ما أرادت أن تكست أ ”11167 وق 
اضطر حتى أقل الباحثين الأوروبيين تعاطمًا مع النظام القانوني الإسلامي إلى 
الاعتراف بهذه الخاصية. فالشريعة «حجّمت من إرادة الأمير» الذي «كان 
يلتزم [القانون]؛ كما أن الممارسة على امتداد الزمن جعلت بعض 


(21652 2 .م «رخامع 0002© لقتره لسع ]1 » , معدمقطمل 
(163) الحدود هي جرائم محددة في القرآن» تتضمن بصفةٍ عامة الزنا والقذف وشرب الخمر 
والسرقة وقطع الطريق والبغي والردة. انظر: .311-320 .مم ,همك بوقاله1؟ 


(164) ينهض هذا الافتراض على «الكليات الخمسة» الخاصة بالشريعة والمشروحة فى الجزء 
الثاني من الفصل السادس من هذا الكتاب. 

(165) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» كتاب السلطان: في: السلطنة في الفكر السياسي 
الإسلامى» ص 120 - 125ء وابن عبد ربه» ص 163-160 و180-174. 
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الاستخدامات والمراسيم القديمة مقدسة في عيون الناس» بحيث لم يكن 
بوسع حاكم متبصّر أن يُقَدِمَ على انتهاك أي منهما بممارسة للسلطة جائرة»)259. 

لذلك» لم يكن الحكم طبقًَا للسياسة الشرعية سلطة مطلقةً يتمتّع بها 
الحكم السياسيء بل كان» في جوهره. الممارسة الشرعية للحكمة والحلم 
والحصافة من جانب الأمير في حكمه رعايا الشريعة. وفي حالة المدنيين» 
كانت هذه الصفات تتجلى في الاعتراف بالقاضي على أنه الحَكَم الأخير 
وممثل الديني» حيث كانت كل قضيةٍ يحيلها السلطان إلى القاضي مصحوبة 
بالأمر السلطاني الحاسم بتطبيق أحكام الشريعة والقواعد الإدارية التنظيمية. 
ومن جهة أخرىء ومع أن موظفي الحكم كثيرًا ما كانوا يفيدون من المكرمات 
السلطانية المتمثلة في العفو لا سيما في حالة الانتهاك الأول أو الانتهاكات 
الصغيرة ‏ فإنهم كانوا يخضعون في آخر الأمر إلى القانون السلطاني الذي 
كانت مانا وحاسة) و ناسا وقن الحت كل السلطان :مق المستداكمابت: الستحشحلة 
ضد رجاله؛ وبالتبعية» ضد ممثليهم القانونيين» وكلهم يدينون بالولاء المطلق 
له. ذلك أن رجال السلطان الذين تربوا منذ طفولتهم كخدام للدولة كانوا هم 
أنفسهم, ينتمون إلى السلطنة بالمعنى الحرفي. وكانوا هم أنفسهم. وما جمعوه 
من ثروة في حياتهم. ملكًا للسلطنة؛ وستعود تلك الأملاك إلى أصحابها في 
حالة الوفاة أو عند اقتراف أي منهم تجاورًا خطيرًا. 

كان الحاكم. باعتباره السيد الأعلى؛ مسؤولًا عن كل ظلم يقترفه عماله 
أو موظفوه. وكان من الممكن أن يُحال أي سوء تصرف يرتكبه الموظفون أو 
القضاة إلى الحاكم مباشرةً أو إلى محكمة المظالم. ومن اللافت في تصوّر 
الحكم هذا وممارسته أنه كان معتمدًا على أخلاقٍ مختلفة اعتبرت لا غنى 
عنها للفاعة العامة كما السحلانة المجتمع والأسرة الحاكمة على السواء. 
بعيدًا عن الاعتماد على أخلاق رسمية خاصة بالتصرف المرغوب فيه أو 
اللائق الذي يمكن أن تتصرفه المؤسسات (مثل الدساتير أو المنطق 
البيروقراطي المستقل إلى حد كبير عن المسؤولية الأخلاقية للأفراد). بعبارة 


(2166 مقتبس من: 701.6 ,عهوة 0 فنت ماما «ركاواع1' طوتلعمظ لسة تنمآ عأصنهاكل» يمموعقى5 مطمل 
,(1995) 10.1 
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أخرى» كانت تلك ثقافة مشبعة بالمفهوم السياسي للمسؤولية الأخلاقية. وكان 
هذا هو النموذج للحكم التنفيذي. وشأن النماذج الأخرى كلها (كما ناقشنا 
في الفصل الأول»» لم تغير الانتهاكات الصغيرة والكبيرة التي كانت تُرتكب 
من وقتٍ إلى آخر من حقيقة كونه نموذجًا. 

كان المقصود من كل هذا أن يبقى هناك خط اتصالٍ مفتوح دائمًا بين 
الرعية دافعة الضرائب والنظام الحاكم. وهذا يفسر اشتمال مجالس الحاكم 
ووللاته. ' التي كانت تجتمع بصورة منتظمة» على القضاة ة وجامعي الضرائب 
وعلية القوم وكبار المفتين وممثلي الأحياء ء وجمهرة من الشخصيات الأخرزى 
من الشعب. وبذلك كان لهؤلاء ء المسؤولين المحليين مصالح متقاطعة خففت 
من حدة ة الولا عات التي كانوا يدينون بها للسالطان والدولة» » وتوازنت مع 
وهالحهدع المحلية في الحفاظ على شبكاتهم الاجتماعية والاقتصادية 
واللخلاوية. 00-0 » فإن القضاة اللمحلين والك وملسي العاء 
المجلس» 0 بعالت حاقاني: رعو اكاك جد عي 
المجلس في المقام الأول. 


3 مقارنات ونتائج 


تصل بنا مناقشات هذا الفصل إلى نتيجتين على الأقل تتعلقان بأربع من 
بين خمس خواص للشكل تتسم بها الدولة وكنا قد فصلناها في الفصل السابق. 
النتيجة الأولى هي أن الإسلام» كحضارة عالمية» طور أخلاقًا قانونية نموذجية 
راسخة اريخا حددت هويثة: ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك إسلام» 
أو بالأخص ثقافة أخلاقية ‏ قانونية إسلامية خارج التاريخ» لآن التاريخ بقواه 
وظروفه هو الذي أدى إلى نشأة هذه الهوية القانونية - الأخلاقية. وما يعنيه أن 
يكون المرء مسلمًا هذه الأيام هوه من نواح أساسية: أن يرتبط بتلك الأخلاق 
التي تحددها الشريعة, فالأخلاق هي التي كانت» وما زالت» تشكل الإسلام. 
وستبرهن الفصول المقبلة على هذا الطرح باستفاضة» ولكن يكفي الآن القول 
إن تكوين الهوية الإسلامية يعني سيادة الشريعة باعتبارها الأخلاق الحاكمة 
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للسلوك الإنسانى. فلا هوية إسلامية من دون هذه الأخلاق. وبهذا التعريف 
للهوية الإسلامية الحديثة؛ فإن الزعم أنّه يمكن تجريدها من التاريخ أو الأخلاق 
التي تغلغلت فيها حتى النخاع هو في منزلة الزعم أن مواطني أوروبا وأميركا 
يمكن أن يظلوا ما هم عليه الآن من دون جذورهم التاريخية أو تاريخهم 
الاقتصادي - الاجتماعي أو القانوني أو السياسيء ومن دون عصر التنوير 
وقيمه. هكذاء بقدر ما تُعَد الدولة الغربية الحديثة ومواطنوها منتوجًا لظاهرة 
محددة تاريخيّاء فإن الهوية الإسلامية اليوم مرتبطة ذلك الارتباط الذي لا 
تنفصم عراه بأخلاقٍ قانونية خاصة حددتها تاريخيًا الممادئ المركزية العليا 

ثانيّاء كانت الشريعة» في هذا التاريخ وفي الهوية التي أنتجهاء التعبير عن 
سيادة الله حيث تلخص شهادة «لا إله إلا الله» المعرفة الأساس والممارسة 
الدينية والخطابية الخاصة بكون الله هو صاحب السيادة الوحيد. وهذه المعرفة 
هي معرفة بنيوية: إذ تتغلغل في نسيج الحياة الإسلامية» بدءًا من الأخلاق 
الاجتماعية ‏ العلمية وحتى الحكم السياسي. 

أخيرّا شكل مفهوم سيادة الله في الإسلام نموذجًا خاصًا من نماذج 
الفصل بين السلطات. وكان عمال السلطة «التشريعية» فقهاء غير خاضعين 
للدولة» عاشوا في ومع المجتمع وجماعاته. بصفتهم علماء مستقلين لا يتقاضون 
أجرّاء كانوا هم مَنْ أسسوا القانون وأصبحوا سدنته على أساس العلم الغزير 
والتقوى والجاذبية الديئية والقوة الأخلاقية فحسب. ولذلك كانت الشريعة تعنو 
للطبقات الاجتماعية المتوسطة ‏ بمن في ذلك الفقراء واليتامى والمحرومون - 
أكثر مما تعنو لمن كانوا في مراتب الساطة. وكانت في الواقع تتوجس من 
الأقوياء والقادرين سياسيا. وبهذه المعاني» كان الفقهاء وشريعتهم يعثلون 
العنعت أمام السلطاتٍ السياسية العليا بكفاءة أي نظام تمثيلي نعرفه اليوم. ولا 
يستمدٌ هذا صحّته من أنْ الفقهاء ء (والمنتسبين إليهمء والقادة المحليين» وآخرين 

من أهل العلم المتضلفين من مور الفتبريعة): كانوا لآ يمتلون جماعاتهم 
بالطريقة ة ذاتها التي يمثل فيها نائب منتخب ناخبيه فحسبء بل أيضًا بسبب أن 
مضمون الشريعة الجوهري نفسه كان أكثر ملاءمة للطبقات الاجتماعية العامة 
من قانون الدولة الحديثة, وإذا ما كانت الشريعة قانون البلاد بلا منازع (وقد 
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كانت كذلك بالتأكيد)؛ فقد كان القانون لسان حال الضعفاء والمحرومين» حتى 
حين لع.يكن لهم تمثيل قانوتي أو سيامبي. وهذا يعني أنه كان لهم مثل هذا 
التمئيل. هكذا عَنَت إضافة تمثيل الفقهاء إلى الوضع المميز للطبقات الاجتماعية 
العامة في القانون ضمان التمثيل بطرق عميقة وشاملة وثابتة. 

هذا القانون النموذجي هو الذي كان يطبّق في محاكم العالم الإسلامي» 
وكان يطبقه. كقاعدةٍ عامة وبصورة صادقة. نظام قضائي ملتزم بالتكوين 
الأخلاقى والعادل للقانون, نصًا وروحًا. وإذا صحت حجة كلسن بأن 
والديمقراطة عطلت أن يكون للبيلطة التشريعيةاسلطة على النجهازين: الإدارق 
والقضائي»)977". فإن الشكل الإسلامي للحكم يوفر مثل هذا النظام 
الديمقراطىء إذ تبقى السلطتان القضائية والتنفيذية الإسلاميتان تحت السلطة 
«التشريعية» بقدر ما يتعلق الأمر بالمجتمع. لكننا رأينا أيضًا أن هناك أكثر من 
سبب لاعتبار هذا النظام تمثيليًا إلى أبعد حد. بيد أن النقطة هنا مؤكدة على 
نحو أقوى. فقد فصل الحكم الإسلامي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
بدرجاتء إذ أخضعت الأولى تمامًا لإرادة الثانية التى كانت القانون الأخلاقى 
الأعلى. وكان قانون المحاكم مستقلًا أيضّاء على الرغم من احتكار السلطة 
التنفيذية حق تعيين القضاة وإعفائهم. وكانت هذه الصلاحية اسمية أكثر منها 
جوهرية:؛ فبصرف النظر عن التعيينات والإعفاءات القضائية., ظل القانون 
النموذجي الذي يطبّقه القضاة على الدوام هو الشريعة. 

مجمل القول إن سيادة الشريعة كانت حُكمًا للقانون أكثر تفوقًا من نظيره 
الحديث» وهو الشكل الحاضر للدولة الغربية الذي التحمء في أغلب الأمثلة» 
مع ادعاء الشرعية الديمقراطية (أو السيادة الشعبية) التي «تجمعها علاقة مربكة 
بواقعها العملي)*26. وليس سعي المسلمين اليوم إلى تبني نظام للفصل بين 
السلطات الخاصة بالدولة الحديثئة سوى رهان على صفقةٍ أقل شأنًا مما 
ضمنوه لأنفسهم عبر قرونٍ كثيرة من تاريخهم. وتمثل الصفقة الحديثة سلطة 


(2167 2 .7 بالعواء 1 
انظر اقتباسًا أطول في المتن عند الهامش رقم 71 من هذا الفصل. 
(168) .24 .م ,تنطتاجل 
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الدولة التي تهدف إلى ديمومتها وسيادتها وخدمة مصالحها هي نفسهاء كما 
رأينا وكما سنرى في الفصول المقبلة. وفي المقابل» لم تخدم الشريعة الحاكم 
أو أي شكلٍ من السلطة السياسية لأنها لم تصمِّم لهذا الغرض. لقد خدمت 
الشعب» التجماهين؛ الفقراء» المستضعفين وعابري السبيل دون أن تلحق 
الفرر بالتاجر ومن هم على شاكلته”**'". وبهذا المعنى لم تكن غاية في 
الديمقراطية فحسبء بل كانت إنسائية بطرق غير معهودة في الدولة الحديثة 
وقانونها. وإذا ما كان الاختبار هو «ما الذي يجب أن يشكل حقوقا ثابتة لا 
تخضع لسلطة أي حكومة»؛ على حد تعبير روبرت دال279 (لطوظ ععطم). 
فإن الشريعة قد نجحت في هذا الاختبار» وغلّبت حكم القانون على حكم 
الدولة. على هذا الأساس» نستطيع الآن أيضًا أن نرى في صيغة (حكم 
القانون» نوعا من تشابه اللفظ واختلاف المعنى. ففي السياق الإسلامي 
تكتسب الصيغة مفهومًا اغليظًا» لما يعنيه «حكم القانون»» بينما يكون المفهوم 
في السياق الأوروبي د اميرك عرعن برك الدولة الحدرة الفيودج ا 
«رفيعًا»» بل ومثقلا بمشكلات أخرى أيضًا. 


ربما تستطيع القول إن بنى الشريعة التموذجية تكفل ها سمّاه جون رولز 
نيان اخره امسعا سيد لظي ادرو سات افد دين الممكن 
تصوره لكنه. شأن الأشياء التي تقف قبالة الحاضرء «أضفي عليه طابع مثالي 
مفرط) . بيد أنه لم يعرف أن - جميع تفاصيل ما وصفه ب «المجتمع جيد التنظيم» 
توافرت» بعد إجراء كل التغييرات المطلوبة» في الحكم الإسلامي النموذجيء. 
بل إنها اعتبرت شيئًا مسلمًا به: 

يشير القول «إن مجتمعًا ما جيد التنظيم» إلى ثلاثة أشياء: الأول 

(وهو متضمن في فكرة تصور العدالة المعترف به على نطاقٍ عام)» 

أنه مجتمعٌ يقبل كل فردٍ فيه مبادئ العدالة نفسهاء ويعرف أن كل 

شخص آخر يقبلها أيضًا. انيًا (وهذا متضمن في فكرة التنظيم 

الكفء لهذا التصور) أن يكون معروفًا بصورة عامة أن بنيته 


(169) حول هذه النقطة؛ انظر الجزء الثانى من الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(170) التشديد لى» انظر: .م ,اقلق 


الاسام نيعي سيان الساسية وجنات الرئيسة» وكيفية 

حاط حص عقن فى لظام ار براحت 7 تحقق تلك المبادئ» 

أو يعتقد بناءً على أدلةٍ معقولة بأنها تحققها. وثالنًا أن يكون عند 

المواطنين شعورٌ فعال وعادي بالعدالف ما يادفنهم إلى أن يطيعوا 

يصفة عامة مؤسسات المجتمع الأساس التي يعتبرونها عادلة. ٠‏ وفي 

مجتمع كهذاء يولّد مفهوم العدالة المعترف به على نطاقٍ عام نظرةٌ 

مشتركة يمكن مسن خلالها الحكم في دعاوى المواطئين على 

المجتمع. 

صحيحٌ أنَّ هذا مفهوم مُضْمَى عليه الطابع المثالي إلى حد مفرط. 

غير أن أي تصوّر للعدالة لا يحسن تنظيم ديمقراطية دستورية لا 

يعتبر كافيًا كتصور ديمقراطي77. 

كان يمكسن لرولز أن يكون هنا فقيهًا مسلمًا مبررًا يصف واقع ثقافته 
القانونية» ويعلّق تلك التعليقات الثاقبة على أوجه النقص في الديمقراطية 
الدستورية الحديثة. 


(0 /) التشديد لىء انظر: ها وعأدكهن متطسدامت .له لعلمديد8 ,كته معطلا أمعاإتامم ,واسقع مطمل 
.5 .م ,(2005 رقوع:8 بوالومرع7ازمنا قأطصسس[م©) تعكترملا بجعلط) لإاممدم1تطط 
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الفصل الرابع 
القانوني والسياسي والأخلاقي 


لا يمكن لعلم وضعي حقًا أن يلتقط الحقائق ق الأخلاقية لأن مقدماته 
تكون قد ألغت أسسها الوجودية. ففي عالم من الخواص الأولية» يتداعى 
«ما هو كائن» وما ينبغي أن يكون» ببساطة... ولا يستطيع كل البحث 
التجريبي في العالم التغلب على هذه المشكلة الجوهرية. كائنا ما يكون 
عدد المرّات التى تقصد بها النبع؛ فإنك لن تحضر الماء بمنخل. 
أ[0”ءطشآ [0 نرجمع[ 776 .1[ ,25ء8 9312م 5 .لخ كقطتمط1” 
يبدأ السياسي عندما أستطيع أن أتخيّل أنني أضحي بنفسي وأقتل 
الآخرين نال على الدولة. وتتحقق الدولة الحديثة بالكامل» لا 
عندما تحمينى من العنف بل عندما تجندنى فى قواتها المسلحة. 
ععماط ك1[ ن1 ادناه «عطاهطآ م2411 رمطمكا .787 ابوط 
ثمّةَ هنا آلة جهنمية جرى امه حصان موت يصلصل بحلية 
المكارم الإلهية! أجل» نمه موث لكثيرين جرى ابتداعه هنأ ويمجد 
ذاته 0 أنه حياة. أملسمي دولة ذلك المكان الذي ينجو السمٌ كل 


من فيه» صالحون وطالحون: الدولة حيث يضيع الجميع أنفسهمء 
صالحون وطالحون: الدولة حيث الانتحار الشامل البطيء يُذْعَى حياةً. 


15174 267 عأمدد 1:5 رعطعد ماعلل طاعملع 1 
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رأينا في الفصل السابق أن الزعم بوجود حكومةٍ صالحة في حدود الدولة 
الحديثة تضعفه الدراسة المتفحصة لتنظيمها الدستوري. وفي ما يخص حكم 
القانون» ليس لدى الحكم الإسلامي النموذجي إلا القليل مما يمكن أن يتعلمه 
من نظيسره الحديث؛ لأن طبيعة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية في الإسلام كانت أكثر دقةَ في تجسيد معنى هذا الفصل وهدفه. وأكثر 
تفوقًا قياسّا بما نجده في الدولة الحديثة الود وعند النظر في آثار حكم 
القانون الحافل بالمعنى في الإسلام» إن حابي سين أن الفقهاء وفقههم كانوا 
منتوبًا شعبيًا متحابكًا تمامًا مع : نسيج المجتمع المدني ييسرز نظام الحكم 
الإسلامي» في سياق مقارّن. كتعبير متميز أكثر مؤاتاةً للحكم العادل والديمقراطي. 

تستدعي هذه النتيجة» الجلية لأي شسخصي على معرفةٍ بالشريعة والنظرية 
الدستورية الحديثة» بحثًا إضافيًا في التنظيم الدستوري كما تطرح مساو ل عفدم 
بصدد الرغبة الإسلامية في دولةٍ حديثة قائمة على مبادئ إسلامية. بيد أن هذه 
لبك هوش كلة واجدة من ابن مشكلات أتنائدة متعددة يني على المسلفيد 
أن يتعاملوا معهاء فيما هم يس لكون بلهفة طريق محاكاة الدولة الغربية. وفي هذا 
الفصلء نقدّم مشكلتين معضلتين عويصتين أخريين» مجتمعتين أو حتى متفرقتين» 
لدق جرس إنذار خطير على الأقل» إن لم تكفيا للتخلي الفوري عن هذا المسار. 

تتمثل المشكلة الأولى في ما تشهده أوروبا الحديئة من صعود التمييز 
أو الفصل في الواقع ‏ بين «ما هو كائن» وما ينبغي أن يكون» . وسأطلق 
على هذه المشكلة نشأة القانوني» وهذا اللفظ الأخير يحمل أههية خاضة: 

وترتبط المشكلة الثانية بنشأة السياسيء ذلك السياسي الذي أفصحت عنه أشد 
الإفصاح هوبزية كارل شميت الجديدة. وهاتان الظاهرتان متشابكتان تاريخيًا 
وموضوعيًا على حد سواء»ء ويرتبط سياقهما بتصور وممارسة معينة للسيطرة. 
وسوف أبيّن أن نشأة القانوني والسياسي في المشروع الحديث يجعلهما غير 
متوائمين مع الأشكال المؤسّسة لأي نمطٍ إسلامي للحكمء لأنهما يناقضان 
حتى أدنى درجات النسيج الأخلاقي الذي يجب أن يتوافر في أي حكم من 
هذا النوع كي يمكن أن نسميه إسلاميًا على نحو له معنى”". 


(1) «السياسيء قبل كل شيءء هو فضاءٌ نسبي للتوافقات» وبالتالي لا يمكن التعامل معه بالمنطق - 
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1 الأخلاق ونشأة القانونى 


يؤكد الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني ماكس شيلر 67اعطك5 «3/10) 
فى كتابه مشكلات علم اجتماع المعر فة 6ه بروم1منع50 »ه زه كمرعاطمعط) 
(ءولءاسمديق أن من السمات الأساسن للغرب الحديث «هوسه باكتساب 
معرفة السيطرة»2©. حيث يُذّفع العلم والتعلم في مسار جديد يهدف إلى 
تفسير الطبيعة بطريقة منفصلة ومنبتة الصلة. وهو ما يفيد في النهاية توجيه 
طاقاتهما إلى استغلال الطبيعة والسيطرة عليها بكل ما فيها'. وترتبط هذه 
السمة بنيويًا بفكرة عصر التنوير عن الذات المستقلة» تلك الذات التى 
التقطها كانط في مقالته «ما التنوير؟» بوصفها نموذجًا حديثًا». فبالنسبة 
المطلق للمجال الديني. إذ يشكل الاعتراف بعدم إمكان تجاوز منطق العملية السياسية ممرًا إجباريًا منه 
للإسلام السياسي المعاصر». انظر: خالد حمزة [وآخرون]. «حسام تمام في رحلة التعقب الأخيرة لأثر 
الإسلاميين: الإخوان المسلمون محاصرون عن يسارهم وعن يميلهم... وهم نتاج الدولة القومية»؛. الحياة» 


3 »5 على المو قع الإلكترونى: .<328023/لطم لدع اء تاق 21 رمم صجمء. غة تزقطلهعقق// :مخاط> 
ترد هذه العبارة فى مقال خالد حمزة وآخرون عن الباحث الراحل حسام تمامء حيث تبدأ ب«كان 
حسام يري [الترجم] 


(2) هذه كلمات كينيث ستيكرز (75علء5 طاعموعع1). انظر مقدمته لكتاب شيلر: ومتعإطمجط ,وعاعطع5 حدالا 

.لا اأعصمعكا نزط .لمتاص[ مه طاتك لمة لعاتلظ نكمم .5 لععأمداا نإحا لعل إكصهكا ,عولع امم إه «وومإاماء50 6 0ه 
.م ,(1980 ,اجن .كا حسمة ععل0ع16غنام8 :صماوم8 بنعلمم]آ) نزعماماءه5 6ه تتورطانا لدمم ا ممعكص] ,دعنك 

انظر أيضًا تحليل غر أي ([18©) في : 6(ا نه سهان لله متناو تعلملا لمع دعل ولع ,لم08 طول 
160-163 .مم ,(1995 ,عع لع نامآ :ومقهمآة) ععى «ععلملط عط زه عومان0 

(3) عا زه وسنفممتوعلملا «ممعء2 و تزه قله هذ تإفووظ ججه جع ولءأسمض] زه روم[ماءم3 186 ,عاتقا5 «عسعلا 

بأد لمة ععلع نهآ بمملصمة) مماأعدماكروممع لوتعوك لصة ترعماواعمة 2ه نموءطئآ لهدمتهمععام]ا ,كوعل! زم رماوا 
197 .م ,(1967 ,ووعدط عع :علزملا بجعاا) «عأعتاء3 نتمثة ,علنهاذ .15 .1 لصة ,129-130 .مم ,ععلعطءد :33 .م ,رإ1958] 


يقول شيلر في كتابه المشكلات: «إن الفلسفات ذات النزعة التطوعية 850ةهلات؟) في الغرب 
الحديث» من دونس سكوتس (نهامء5 ك5مداط) وأوكام (سقءء0) ولوثر (تعطسل) وكالفن (متحله) ديكات 
(وعموءوء©) إلى كانط (نمة؟]) وفيخته (عاده:5) ليست مجرد «نظريات» [بل] أشكال جديدة للخبرة المشروطة 
اجتماعيًا. لقد صاغت [تلك الفلسفات] فكرة السيطرة الجديدة والقيمة المطلقة الجديدة للتحكم الخاص 
بالنوع الجديد للإنسانء الإنسان الفاوستي... [الذي] لا يعترف بالأفكار المنطقية وتداخلها ولا بالترتيب 
الموضوعي للقيم والغايات التي تسبق إرادته السيادية وتحد منهااء انظر: 7 .م بتعاعطن5 
(4) اعتاضقسه] نمذ « لمعتسو طعتلصط 15 عمطلا :ومنوع00 عطا 10 معوكمة مخ ,تمد؟! أعنامقسس]1 

معللة نإط سمناعءنالمان] لممعمعن برموعس .1 نصمكة ترط 80110 لحة فعتفاكمه]” ,جاممعمطئطط أمعناعوى2 امد[ 
ععلقطسونت) لمكا بععلة عع لق طصسفن)) أممك1ط [عتامقصصم] عن عرولا عط 02 ممق1ل8 عمل صطصةن) ,لممي18 
17-2 .مم ,(1996 ,دوعر بزو تتملا 
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إلى كانط» كما هو الحال بالنسية إلى النموذج اكيت الا تمي عدف 
االنفج» الفردي والحضاري به دالخ مستقل قاد عميقًا في الذات» 0 
[ق1زوةة لأ تويعة سارك الأسعاة الاخلاض :و البسلي اتخانيه نل #فبين 
الاستقلال أيضًاء وهو الأهم. وكما يؤكد 00 وي (وعلاد© لنوط)ء. فإن 
فلسفغة كائط الأخلاقية يجب أن تَرْمَ حب مان را الأساتر هن الحرد 
التي يعدها اخلاصة الإنسانية»”*©. فالحرية تعنى التحرر من أغلال التاريخ 
وأشكال السلطة والاضطهاد السياسي والاستغلال المادي والاستعباد 
والفسادء وكل الأمور التي نعرف الآن أنها ميزت تاريخ أوروبا لأكثر من 
ألف سنة قبل عصر التنوير. والتحرر من السلطة» بسبب ما ينطوي عليه 
من انفصالء إنما يمكن ترجمته عمليًا وبمسهولةٍ إلى حرية التحكم 
والسيطرة. 
يمتلك الإنسان الحديث» من وجهة نظر شيلرء إرادةٌ قَبْلِةَ» «نضالًا من 
أجل المعرفة» متأصلا و«ينشأ من دافع فطري76. وما اعتبره فيبر عالمًا متحررًا 
من السحر والروحانيات”" نظر إليه شيلر كدليل على 3 هذا «الدافع الفطري)”*) 
بلغ أوجه في ابناءٍ فكري [جامع] شكل أساس التفكير الواقعي منذ عصر 
النهضة» و«انشأ من إرادةٍ قَبْلِية أساسية ويناء قيمي متمركز حول الرغبة في 
الجهاة على العالم المادي». ويؤكد شيلر نقطة تهمنا كثيرّاء ألا وهي أنه 
بالمقارنة ببنى الفكر الشرقية» فإن «الميتافيزيقا [الغربية] تقوم على وعي بالذات 


)25 عع10طاحسةن) جاعولا بجععل[<! بكآنا ,ععلتتطسقن)) ووعمنممه[8ط هاه ,نائمط ,اماع77 ان0 اتبمكل ,ج0100 اننوط 

نععلتتطصسم)) وتلعىملة زه متمق 776 ,عتمتستمط وعاتقط مهمه ,2-7 .مم ,(2000 ,دوعو بوتوي دلول 

.105 .م ,(2008 ,موعاظ والؤوعلاتملا ععلءطسقت 

6( 77م معاعطعة 

(7) للمزيد عن فيبر (وأدورنو) في هذا السياق» انظر الجزء الأول من الفصل الخامس من هذا 
الكتاب. 

دق كما فعل فرنَغْز (وعمء©) (وهو واحد من أهم دارسي شيلر)؛ تجب ملاحظة أن نظرية شيلر 

الخاصة بالد(و)افع الفطرية «تكاد تفصله عن كل الفلاسفة الأوروبيين في العصر الحديث». انظر: 

وأعأص«من) 116 انه لع5م8 علترم) عباومع[ء7وردم0) ودمة1 186 ب «ءاعلاء5 عتماط “زه 7/14 77:6 ,دعممط .5 لعلممكة 

رووع22 لإأذوكع حزدنا عاأعراوعدكة :7871 ,ععطبيه1ن/3) .له 2 ,14 .مم بتتطمموملنطط ضر دعتل 5 عنأعباوتماخ ,راعملا 

. 244-247 لهة 176 .م ,(2001 

)29 114 .م لتقا 
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مختلفٍ كليًا وعلى تفسير للإنسان مختلف تمامًا بصفته صاحب سيادةٍ على 
الطبيعة بأكملها»». وخاصية السيطرة الفطرية هذه هي الأساس «الذي انطلقت 
منه دراسة الواقع) بعدما أصبحت «العامل القيمي الجات ؛ وظاهرةً «منتظمة) 
(©53:5]60286) وليست «عارضة فحسب)2170 و«اتحامهًا قيميًا محوريًا)212. 


مهّدت نظرية شيلر» بهذا الصدد. لأفكار مدرسة فرانكفورت*' ونظريات 
فوكو في الضبط والقوة'» ووسعت صفة التحكم والسيطرة الغربية الحديثة 
باتجاه الذات التي «تُدرَك [شأنها شأن الطبيعة] بوصفها شيئًا يمكن التحكم 
فيه والتللاعب ب4... بواسطة السياسة والتعليم والتوجيه والمنظمات)220. 


وبذلك كانت السيطرة هى الاتجاه النموذجى» ليبس فى مايخص المادة 
«المتوحشة» و«البليدة» فحسب*"» بل أيضًا فى ما يخص الذات,. أو الذات 
الإنسانية27. وقد رأى شيلر أيضًا أن: 


2102 .98 .م بتعاعطاعم 

عن الأصول المفهومية اليهودية ‏ الهيلينستية للسيطرة الغربية على الطبيعة» انظر: ,ععمذة ععاءم 
.265-269 .مم ,(1993 ,جوعءظ وانوع تملا عمل تتطصهت عععلتتطسصهن)) معنطط أممقاعوجم 

0 التشديد لى: .18 .م ,معاعطعءه 

(212 19-2 .مم بلتقا5 كمة .191 .م ,علنقن5 

)2123 انظر على الأخص: 11 1ع عالط زه علمعء 72121 ,ملعملم .17/7 عملوعط!' لمة ععسساعطائمط عمكز 

تن لنت ,اأمعلامعل لمسصلظ8 نؤط لم2 [كمة1 بجرعما8 لتتسطء5 ستاععهد0 نو اعنتلط ,كتمعمرعهط أععةأصمد ماقام 
مله .ا “مقمعط1' امه ,(1987 ,ؤ5وعع لزالؤيع نولا 10مكهماذ :.كتلهن) ,لومكمماذ) امعوععط عط ما لاتمرمرعل8 
كلع 101 عدتاووءنز 

يجد القارئ مختصرًا لدراساتهم حول القضايا المثارة هناء في: عط1» ,اتعطبهط غنساء11 

01 عنهطء2 776 ,.605 ,قلاذ5ه10 عمرعزط-صقعة لمة قلاع علنهلنت نه « وك تسيعله84 8ه عناوقلت) امعتطوهوملتطط 
.(1992 رووع: )5 :08له.[) 1992/6 :لساتلئعمم0 ,تمتدمعلمم 


(14) تعد نظرية شيلر بوصلة أكثر اتساعًا من نظرية فوكو الذي يجب أن نعترف بأنه لم يدّع 
التحدث عن العالم غير الغر بي . انظر ١‏ كمه ممردمجه:1 ,ععناعوعط ,جمعة1 نه" تجماى ,وقالملط اعوا 
8 .م ,(2009 ,ؤقعدط زوع الملا ععل#ةرطسمت :عمل لط صمةك) 
(5) التشديد لشيلر: 119 لمة 78 .مم ب,معاعطعه 

(16) للمزيد عن المادة «المتوحشة» و«البليدة»» انظر ما سيأتى لاحمًا فى هذا الفصل. 
(17) حول هذا الموضوع: في سياق إبادة الشعوب الهندية ‏ الأمريكية, انظر: ,ددمه© فممدءنج 
رككطاهه80 سعاءمطء5 لمملا بجع8ط) ومال افاظ-ء أمظ فتنه ونه لط متمد كزه كعاوجأمماءا! 116 ناوللا وتناعم] 
خالا .م ,ز1990 
وفي مواضع أخرى من الكتاب. وعن المصادر الطبيعية والعبودية» انظر: ,0م176 ممدآل/3 
125-12 .جم ,(1997 ,عسلعلتنامك :و0لومل) ررمزذزلا أنطمان م :ارمالنجك010) 
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التاريخ الغربي الأحدث زمنيًا وملحقاته الثقافية المتطورة على نحو 
مستقل (كأميركا وغيرها)» يظهر ميلا منتظمًا وأحاديًا باطراد وحصريًا 
تقريبًا إلى تنمية المعرفة التي تسعى إلى تغيبر العالم عمليًا. أمَا 
المعرفة الثقافية والدينية فقد ذُفِحَت إلى الوراء كثيرًا... ونتكصت 
كثيرًا الحياة الباطنية وتقنيات الذات؛ أي السعي إلى زيادة قوة 
الإزانة وس تيا عن عملنات الففتوية الجادنة ب الشبلية كن 
وليست الوضعية (10155:وهم) والبراغماتية («مدتادمرعهمم) إلا التعبيرين 
الفلسفيين الصادقين وشديدي الأحادية عن حالة الثقافة الغربية 
اللحدة2090, 


إذا كان شيلر ‏ إلى جانب بيكون (826602) وفيكو (110) ونيتشه (عطه25اء211) 
وفوكو ومفكري مدرسة فرانكفورت وآخرين ‏ محقًا في أن نظام المعرفة 
الغربي موجه بصورة مبرمجة لخدمة القوة والضبط والسيطرة وتغيير العالم» 
فإن المعرفة:» بمعناها الدقيق»ء تصبح انخراطًا في ممارسة القوة وتغيير 
العالم”"©. وكان بيكون في القرن السابع عشر أول من صاغ عبارة أن «المعرفة 
قوّة)217. وليس بمقدور أي شكل من أشكال المعرفة الحديثة» بما فيها المعرفة 
القانونية والسياسية» أن يهرب من الانخراط في ديناميات هذا النمط من القوة. 


(18) ما أطلق عليه فوكو «تقنيات الذات»: تمذ «كاء5 عط أه دمنعهزهمطءة» ,لمعنو اءطعنلح 
ه1111 عرعموع عط لعغةأكصدعا” ببعمستطة] انتدط نإ6 8010 ,يف1 مجه ناماع عرزطياك ندىع 211 ,السوعيه؟ اعطعتيق 
223-251 .مم ,(1997 رووعءط ببعاط1 بعلمل" بوعل 1[ .نا 1954-1984 ,المتمعبوط 6ه كعلروك/ا اهتاأمعووط ,وعطاه لضهة 


(19) مقتبس فى: .118 .م ,لماع 
ا .129-130 .هم بتعاعطء5 
بخصوص نقد الوضعيق انظر: :معدعتك) «مدمء2 أمعءطنا “ره «زمم"1 7726 ,5العقهرم5 لخ كقصرمط1" 
.196-10 .صم ,(1981 ,ووعرظ معقعلطن) 01 زوع الول] 

(20) نهذ س«بصمة تلم وعلعءاسومو؟1 واعععلة81 عط له كمرو 5*ممعد» ,ومسمها-جعرة5 متصمامم 
ععلتقطسمنت عاكملا ع1 زععلعطصمع)) ابمعو8 نغ #«متممم007) مع «طتجيه© 776 .لع بمعدمناءم بملكليدقة3 
110-113 ,مم ,(1996 ,ووععظ زوع كلول] 

بخصوص إرادة السلطة عند نيتشه وتأثيره على الفلاسفة الأوروبيين من بعذه؛ يمن فيهم فوكوء 

انظر الفصلين التاسع والعاشر من: 2و70طسبه0 776 ,كله ,كملعع1181 .1/0 مععلطتهكز لصة كسمودلة لمصعظ 
.(1996 ,قوع ولتورع /انملآ عمل تطحممن) اهملا جعلط ب [لمماعمط] ,ععل7تتطاصتهن)) عماعحياعفلق ما سمتمع عدوم 

(21) بمعدماء2 نمز «رععمعن5 أه قعل1 وأممعة8» ,زووه12 م[مو2 لمة ,«كمته8 كنوممعة8)» ,كوسفجآط-جعرمط 
37-42 .صم ,ملع 
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ينسم هذا الارتباط العضوي بين البنية الفكرية للسيطرة من جهة, والأخلاق 
والقيم من جهة أخرىء بأهمية مباشرة بالنسبة إلينا. وكان هذا الارتباط قد 
تشكل في مرحلة باكرة من عصر التنوير» عندما راح يظهر من يُدْعَونْ بالفلاسفة 
الميكانيكيين (وتعطمه05اتطم لمعتسمطععم) مثل بو يل (©80[:1) ونيوتن («ماوع81). 
حتى ذلك الوقتء إِنُما بصورة متضائلة باطراد. كانت أوروبا تحت سيطرة 
أنماط من الفكر والسلوك نابعة من الأفكار المدرسية (السكولائية) والأرسطية 
حول المادة التي يوجّهها مخطط للحركة ذكي ومشحون بالقيمة (أي إن تشكيل 
أوروبا الخطابي كان قائمًا على تلك الأنماط من الفكر والسلوك). وكان ينظر 
إلى الأجسام على أنها تتحرك بواسطة خطة عالمية تبعثها النيّة وتشحنها العاطفة 
(روح العالم (نلهنددم وسمستمة)). وقد خرج القرن السابع عشر بمجموعة من 
الفلاسفة الطبيعيين ردوا على النظرة الآلية للعالم مؤكدين أن الطبيعة تعمل 
بطريقتها الخاصة التي أرسى الله خطتها ثم انسحب من المشهد. إذا جاز 
التعبير. كما شذد هؤلاء أنه على الرغم من أن الله وضع الخطة فإنه لا يمكن 
عزو الخلّق من العدم إليه. فالطبيعة موجودة» وهي ما هي عليه. وهي منفصلة 

عن الخلق الفعلي» وهو ما يعني قطع الصلة الكاثوليكية المباشرة بين الخالق 
والمخلوق» شأنها شأن كل صلة بين المادة والروح. لكن الفلاسفة الميكانيكيين 
مضوا أبعد من هذا بكثيرهء مؤكدين أن المادة «متوحشة) و١بليدة»»‏ بل 
و«غبيّة»”2©. فكل الفواعل الروحية (#تذمة 6ط)؛ شَطِبت من الكون. ما جعل 
المادة غير ذات معنى روحي وإن ظلت لها أهمية بمعنى مادي متمركز حول 
الإنسان. فإذا ما كانت المادة توجد في صورة «متوحشة» و«بليدة»» فإن السبب 
الوحيد لوجودها لا بد أن يكون عندئذٍ هو خدمة الإنسان. وق مكل رتوب 
0 الفيلسوف الميكانيكي البارز هذه الحركة خير تمثيل عندما أفاض في 

قشة فكرة أن «الإنسان خلق ليمتلك الطبيعة ويحكمها7©. 


(22) يجد القارئ مختصرًا فعالًا وتحليلًا ثابثًا ثاقبًا لهذه الأفكار» فى: ,نطدمة6» ,تسمءوانظ امعلم 

.1 «عتامع)5 لمة علعهسدمناء84 عمزو/اا ,لمونوممع]ز .لم مسنطةعطة1 نما جم قمع ممع اطع تلمع عت لقة ,مم اوعلط 
بجع]) 4 بععنادنال 1وط010) ه1 كعتلناد ,سوتعمجسع1 كزه كاععمكمة علطأعوممنه1 تععنءامة/! أنه وعيله! ,كل [ممرع] 
15-29 .مط ,(2008 ,امع لم5 رمم 


(223 كانه لأطياوء !1 انه ,كاهكمتعء 17[ ,كاواع لقصو نالعو عناع تأاطط أوءنمه8 773 ,طمع3[ .0) أعنووعدكة 
.64-67 لصة 6 ,3-4 ,ل .م ,(2006 ,علمه8 عدماكتع هرون نشر] ,علاء نزةلهآ) بلع .بعر 20 


وفي مواضع أخرى من الكتاب. 
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اوتأف للنفة عفر الغوير المكاتكرة فوقعة. يعن أن اتحاء 
الحداثة للسيطرة على الطبيعة أدى إلى تقنين مفهوم «الموارد الطبيعية»*22, 
الذي تطبّع الآن تمامًا في يُنى الحداثة الاجتماعية الصناعية ومؤسسات الحكم 
وسياساته: ناهيك بكل كتاب مدرسي من كتب الجغرافيا التي تُدَرّس في 
المدارس الابتداثية والثانوية الحديثة. إن خطاب «الموارد الطبيعية») وممارسته - 
وهما خطاب وممارسة شديدا الاستغلالية والعنف ‏ يتولدان بالضرورة من 
تجريد الطربعة من كل قزمة: وحين تكون الطبيعة «متوحشة» و«بليدة»» فإنه 
يمكن للمرء ء أن يتعامل معها من دون أي 5 مل قد أخلاقي» وهو ما يحدث بالضبط 
منذ أوائل القرن التاسع عشر. 

غير أنَّ هذا ليس كل شيء. فالنقطة الأكثر أهميةٌ في عزل المادة بوصفها 
«متوحشة» و«بليدة» هي الظاهرة شديدة الأهمية الناتجة عن ذلك والمتمثلة 
في فصل الحقائق عن القيم» وهو عامل رئيس وجوهري من عوامل مشروع 
الحدائة. وحين تكون المادة» بحدٌ ذاتهاء خلوًا من القيمة» فإن بوسعنا أن 
نتعامل معها كشسيءٍ أو موضوع. يمكن أن ندرسها ونخضعها لكل ما في 
جعبتنا من أساليب التحليل من دون أن تفرض علينا أي اعتباراتٍ أخلاقية2250. 
وقد أدى فصل المادة هذا عن القيمة إلى ظهور ما سمي بالعلم الموضوعي 
والمنفصلء وهو ما نجد نظراءه في مجالاتٍ أكاديمية مثل العلوم والاقتصاد 
والإدارة والقانون والتاريخ وخلافه» وكل هذه المجالات تَدَّعي نوعًا من 
الموضوعية» طامحةً على الدوا م إلى أن تكون كالعلم الطبيعي في انفصاله 
و«علميته». وفي كل هذه المجالات التي شكلتها ورعتها الدولة الحدينة©29) 
0 أن يدرس الآخر المادي بصورة متجشودة من العاطفع وبلا 
تبعاتٍ أخلاقية أو قيمية. ذلك أن إفساح المجال لتلك التبعات كفيلٌ بأن 


(24) بهذا المعنى أيضًاء وليس من حيث الأخلاق العقلانية النموذجية فحسب [انظر النص نفسه عند 
هامش 38 في الفصل الأول من هذا الكتاباء يكون طرحٌ مثل طرح ع ستيوارت («ممعصمعنطعتلمط طعونفامء5») 
(ه«عاة .6) غير قابلٍ للتحقق. انظر أيضًا مناقشتنا للنموذج في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(225 .م بتسومعلن8 

وفي مواضع أخرى من المقال. 

(26) للمزيد عن هذاء انظر الجزء الأول من الفصل الخامس من هذا الفصل. 
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يناقض رؤية العاله'”2 (عهناناقطء كمه اء). أو ما للسسيطرة من بنية فكرية فى 
المقام الآأول. 


ليست الدولة الحديثة وإرادتها السيادية» المتمثلة فى القانون» جزءًا لا 


يتجزأ من رؤية العالم هذه فحسب. بل هي أيضًا واحد من معماريها الأساسيين. 
وعندما كان جون أوستن (5)دنالخ صطه1) يكتب محاضراته الشهيرة في القانون297) 


مسيطرة إلى درجة بات معها على أي اعتبار للقانون أن يأخذ بالحسبان مشروع 
الدولة السياسي القانوني. وهذا الاعتداد بدور الدولة كان حاضرًا بطبيعة 
الحال في كتابات هوبز”” الذي أكد أن إرادة الحاكم صاحب السيادة 
(507656180) هي المصدر الوحيد للقانون. فالقانون لا يستطيع أن يستمد 
شرعيته إلا بفضل حكومة تمتلك القدرة على إنفاذ الأمر وإعلان شرعية 
القوانين. فإذا شرّع القضاة الإنكليز قانونًا ماء كما يؤكد هوبزء فإن ذلك يعود 
إلى حقيقة أن استنتاجاتهم واكتشافاتهم القانونية تعكس إرادة القوة لدى 


(27) بخصوص رؤية العالم أو النظرة الكلية للعالم (8ناناقدء كههالء/7١)‏ كمو ضوع للبحث» انظر: 
م0 قتاع ام[ ,تأعمعاوعع؟!1 [سدط نزط لعتتلظ ,مولع اسمم] “زه بجومامئء0آ 176 02 وبإودكظ ,سستعطممدك8 أعدكر 
.33-83 .مم ,(1968 ,لنلوظ .1 لمج عع1]006160 :مملهمآ) ممعي اأمممءع؟ لهقنعه5 لمة نإعم1اماعه5 أه بوتمتطانآ 


(28) لم يعد المرء يستطيع السيطرة على طبيعةٍ متشبعةٍ بالقيمة إلا بقدر ما يستطيع إخضاع وتحويل 
الآخر الذي تخلق قيمته الإنسانية والثقافية وتكوينه الأخلاقى مطلبًا ممائلا. بيد أن الأكثر أهمية من ذلك» 
كما أكد بعض العلماء الاجتماعيين (الماركسيين الجدد وعلماء الاجتماع الذين لا يمثلون التيار السائد في 
مجالهم)» هو أن الفصل الذي يجرد البحث الفكري/ العلمي من القيمة «ضعيف أخلاقيّااء حيث إنه 
اليعفي المراقب من المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تصاحب أفعاله» ويفضي إلى تقديم الوضع القائم 
على أنه طبيعيّ وحقيقيّ بطريقةٍ أو بأخرى؛ وليس مبنيًا ومنحارًا. مهما قلنا فإننا لا نبالغ هذا البعد 
الأخلاقي» بل المسؤولية الأخلاقية. التشديد ليء انظر: ,دجلتقدط .8 ملطة" همه عمافوع لح وعابدكه 


رودعع8 علتولا" بعلا 01 إكاواء كتدلا عتهاذ :إمدطلق) عمسمعطم8 مز «عطع/!! ورم[ برمتماء رم عنس[ هسه رومامنء50 
.102-103 .هم ,(1996 


(29) ,عاطصس1 .8 لتظلا؟ا برط لعاتقظ رمعستمعاء8 معدعممكتصيلل غزه معساامعظ 776 رلتاوسث مطامل 
انودع تندهلا عملتطحسدن) علا بجعا زععلطصهةن)) اعمط" لمعاتامط 5ه بورماد1ة1 عط مز كتلاع؟ عولقططسدةةه 
.(1995 بووعرط 


(30) عن أهمية هوبز بالنسبة إلى القرن التاسع عشر وتوقعه المعرفي له انظر: بالمعدة طقدمهك 
ب(1976 متاعالامهظة307 ععوعظ اكنامععها1 علرها بجع81) 118244 8001 أدع نكة1] ,«تداجم1]2أه101 “ره كداع !07 176 
6 لقة 146 .رةه ,139-137 م 
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الحاكم'1. وكان ذلك بداية فكرة إرادة الحاكم السياسية. علاوة على ذلك؛ 
اعتبر هوبز أن معايير الأحكام الأخلاقية تقع على عاتق الإنسان وليس على 
فاعل ناشط في لظام كوني أو خطة إلهية» وشكل هذا الاعتبار خلفية إضافية 
الفحية اللاحق لو فهية التحليلية التي ينظر إلى اوت بصفةٍ عامة على أنه 
مؤسسها. والقواعد الأخلاقية هي من اكتشافات العقل الإنساني» وأملتها 
اعتبارات رفاهية عتم وأهمية الحفاظ على النفس وكبح عنف الإنسان 
ضد الآخرين”2. وأصبح من المسلمات في الأوساط الفلسفية اليوم أ نظرية 


هوبز - بخصوص وجوب تأسيس الأخلاق على قوانين موضوعية يكتشفها 
العقل؛ لا على التراث أو أي نصوص دينية - قد مهدت للتصور الحديث عن 
العلاقة بين القانون والأخلاق. 70 

وضع أوستن قانون الحاكم في صدارة الجدل حول القانون والأخلاق» 
متجاورًا في ذلك هوبز» 0 حتى هيوم (عصدة1) وبنتام!22) (سهطامء8). وكان 
أوستن قد اعترض بشدةٍء مثلاء على طرح السير وليام بلاكستون اسفنلك/1؟ مزة) 
يه القائل إن أي قانون بشري يتعارض مع القوانين الإلهية والطبيعية 
هو قانونٌ يفتقد للشرعية. وأعلن أوستن أن «وجود القانون شيء ومزاياه أو 
عيوبه شيء آخر. فما هو عليه القانون أو ما هو ليس عليه شيء وكونه منسجمًا 
أو غير مومع معيار مفترض شيء آخر. فالقانون» الموجود بالفعل» هو 
قانون)29. وقول اسك إن بلاكستون ربما كان يعني أن: 


(0) آ0 بطتدى حنتدنآ :ميمعتط)) ومتععدكمءط امع ةماعلل مذ جما زه وطومومانزط 186 بطعصلعامظ .1 مو 

89-90 لمة 84 .مم ,(1963 رومووط مووعلط0) 

(32) عن هذا الموضوع في سياق الأخلاق» انظر : إه «رماكالة :3007 4 ,عدواماعداة .© عتملكداة 
127-35 .مم ,(1998 ,انعط .غ1 هسمه ععلع1اندهك] :ممقدمل) معنطار 

وثمة تحليل ممتاز للعلاقة بين العنف وال(لا)أخلاق وسلطة صاحب السيادة في فكر هوبزء انظر: 
.139-147 .مم ,الصعهم 

تعلق أرندت بصورة ثاقبة: «انعدام ثقة هوبز العميقة في مجمل التراث الغربي للفكر السياسي لن 
تدشهنا إذا تذكرنا أنه لم يرد سوى تبرير الاستبداد الذي لم يُكرم قط بأساس فلسفي على الرغم من تكرار 
حدوثه في التاريخ الغربي»: .144 .م ,لمعف 
(33) عن الاثنين الآخر ين» انظر : 10 :1117042807 صف سملتمعءظ إسرعععة مه ,93-100 .مم ,طعملع مط 
.309-330 ,جرم ,4 .صقطء ,(2007 ,ؤسدمةكوعتاطدط ععننوجة لالظ ,وامعملل/ة) «رمفمادتوعة لتبه ده «مابة “إن وعاوتعس]اطط عا 
(34) 7 .م ولتاكلتك 


كل القوانين الوضعية يجب أن تتفق مع القوانين الإلهية. فإذا كان هذا 

هو المعنى المقصود. فأنا أوافق على هذا الطرح بلا ترددٍ لأن الالتزامات 

التي تفرضها تلك القوانين ستكون أعظم تأئيرًا مما تفرضه أي قوانين 

أخرى. وإذا تعارضت أوامر بشرية مع القوانين الإلهية» يجب علينا 

عصيان الأوامر التي تفرضها القوانين الأقل قوة» وهذا مُضْمَر في لفظ 

١ايجب»!‏ فالطرح مطابق؛ وهو بالتالي غير قابل للدحض. ومن مصلحتنا 

أن نختار أهون الشسرين وأقلهما احتمالاء ونفضل أكبرهما وأكثرهما 

يقيئا. فإذا كان هذا هو قصد بلاكستون فإنا أوافق على طرحه. ولا يبقى 

علي سوى أن أعترض عليه أنه لا يقول لنا أي شيء2©. 

يرى أوستن أنَّ ما قصده بلاكستون هو أن أي قانونٍ وضعي يتناقض مع 
القانون الإلهي ليس قانونًا. ويؤكد أنه إذا كان هذا هو قصد بلاكستون فهو 
اهراء محض». ويشير أوستن إلى أن القوانين الأخبث في تعارضها مع 
القوانين الإلهية «كانت ولا تزال تطبق كقوانين في المحاكم)”*. 


يعكس تفريق أوستن المفهومي الحاد بين قانون الحاكم والقانون 
الأخلاقي أهم المبادئ التي طرحها القانونيون الوضعيون من أمثال ج. سي. 
غراي (/ه0:2 .0.0 والقاضى هولمز (وعدم[ه1] ععتادن1) وآخرين من ذوي المكانة 
الذين يعتقدون أن القانون يظل القانون الساري لسلطة حاكمة بغض النظر عن 
عدم أخلاقيته”. وبذلك يكون الطابع المعرفي الأساس الذي يميّز الوضعية 
القانونية هو رفض أي اقتضاء منطقي أو أي صلةٍ ضرورية , بين القانون كما هو 
عليه والقانون كما ينبغي أن يكون*©. 


(2235 8 .م ,لمتأكلاكظ 

التشديد بعد لفظة «يجب» لحلاق وقبلها لأوستن [المترجم]. 

(36) المصدر نفسه. 

(37) 376 .مم ,701.94 ,فدطلة «رععسلولا له مملاهد 892 عط سه نهآ ,تأأخلة:ه11)» ,متجهتا كهامطعزلر 
تسكتلة تاهآ :نزهلن1' ععنقع110زم515ال» ,1002050 تاماصة :مذ 000160 ,538-549 .مم ,(19835 ععطمئء0) 
أ0 كتوةء كاهلا :[)[متاعدط]) تتاو «علماة زه ااعمءتلع27 ع1 ,.لع ,طأعومذ .ل 0لإمممط نمز «,دكل>)زومط 

.55-9 .مم ,(1969 ,ووععط )زمئعد1 


(38) انظر مقدمة ولفريد رمبل اطاصدظ .07 لكتاب أوستن: ,ومعهةمم5 همه ,للم .م رستاكنى 
2.1960 


لم ينفرد أوستن بهذا التفريق المهم بين «ما هو كائن» وما ينبغي أن 
يكون). فقد تغلغلت هذه الفكرة في نسيج الفلسفة الأخلاقية الحديثة بأكثر 
الطرائق تعقيدا. وكما أكد تشارلز تايلور بحق. أصبحت فكرة «الفصل بين 
الحقيقة والقيمة مسيطرة في قرننا [العشرين]»» وغدت أساسًا ل١فَهم‏ وتقويم 
جديدين للحرية والكرامة»”*. ولأن الحرية تمثل حجر الزاوية في مشروع 
التنوير معبرًا عنها في فكرة الاستقلال الكانطية”*» فإنها لم تعد تشير إلى قدرة 
الله المطلقة ومشيتته غير المتناهية وغدت بدلا من ذلك تعبيرًا عن قدرة 
الإنسان الطبيعية على استخدام العقل. هكذا يغدو العقلء في الهنا والآن. 
الْحَكّم الوحيد في مشروع تشبيء العالم وإخضاعه لمتطلباته» وهي متطلبات 
أداتية في المقام الأول. ويصبح السعي وراء اللسعادة والمنفعة وكثير مما 
ينطويان عليهء مثل الحفاظ على الحياة وحماية الملكية الشخصية؛ من الحقوق 
الطبيعية المستمدة من النظام الطبيعي ما اعتبر ولا يزال عقلا حَيسويًا بعيد 
النظر. وبعدما كان الوحي يلجم العقلء غدا العقل الآن حرّاء وامتد ليطاول 
بسلطته سلطة الكتب المقدسة المنافسة 694 


القضية الأساس هنا هي أن مصادر العقل (وبالتالي مصادر الفرض 
والواجب وبعض المفاهيم الأخرى كمفهوم المطلق الكانطي!2*) باتت تكمن 
الآن في الذات» كقوة إنسانية داخلية”*» لا كانبعاث فكري من نظام كوني 
(سواء كان أرسطيًا أم أفلاطونيًا أم غير ذلك) ولا كواقع أنشروبولوجي 


(39) ععقيمة ,.قلء ,كسطلمعءة8 مقمد5 لمة م«متماطع سطمل تمز «رعبطيئ؟ معقة ععاكيال» بعمانوه؟ كعامقكك 
ب(1994 ,جمعوط اللو :عع لتعطصصدت) عم «العماة «تمفدهوله كره عأجما 16 و0 كعمء عوععوط أمع ان م عجوم أعمقة 
21 
(40) انظر إعلان كانط: 17-22 .م «رقهنادعب0 عط م1 تع وكصة رخ تمدع[ 

(10) لمزيد عن هذا الموضوعء انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(42) 3 ,11 .كمة؟]' ,كاوعملة زه كعندبجأمماءلة عل عزن عل«ومحمصياه7) :مها أو«ملة 116 راغمقكا اعتامقصصآ 
.14-15 .مم ,(2005 ,ع10011605 :مملهدمآ) .لع 2 رومنوط 
(هذه الخلاصة من وضع مترجم كتاب كانط إلى الإنكليزية (ص 78-63) وفي مواضع أخرى من 
الكتاب. لعرض سريع ممتاز لقاعدة الأمر المطلق الخاصة بكانط» انظر: ,لإتدمدماناة» ,لمتوعدمطه5 .8 .ل 
6 طن) 776 .لع ,عزنا أسوط نص «<للؤتاممدومالتط2 لونده81] 5اصمع] 04 باعزصع09) ررث تعمسام لسة نلمنامعتاط0 
.309-333 .مم ,(1992 ,دوععط ندع حلملا ععلتتطسهن) يكاحملا بوعل بععلعطدسةن)) نابم م2 منسهمنم0) 
)243 290-291 .نزم مألرعنه 
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بروتاجوري”*' تقطع من خلاله الحرية» كما العقل» علاقاتها مع عالم خارجي» 
لتصبح جزءً! من الذات التي تنبع وتعمل كليًا في إطارها. وباتت الكرامة 
الإنسانية نية تتعلق أيضًا نيدأ العقل صاحب السيادة» حيث لا يمكن نيلها إلا 
بتفعيل هذه السيادة في تنظيم شؤون البشر وأععقد أن هذا هى مصدن بجائبية 
مفهوم الأمر المطلق لدى كانطء وهي جاذبيةٌ استمرت بصورة غير منطقية في 
الفلسفة الغربية عام مع أن هذه الفلسفة» في الوقت ذاته» دحضت أطروحات 


كانط بصورة فعلية» وأظهرت أنّها جوفاء ذ في أفضل الحالات ولا أساس لها 
فى أسوأها””". 


تمثل ثنائية ما هو كائن/ ما ينبغي أن يكون, الصراع بين التجليات الأداتية 
للعقل وبقايا تراث الأخلاق والفضائل المسيحية. هذا هو بالتحديد السبب 
الذي دعا غيرترود انسكومب (عطدرمعءكدة .24 .8 .0) فى مقال شهير إلى توجيه 
اتهام جدّي (محق) لفكر الج لحي هين قارط روسنيا كان ييدان ولق 
من أوروبا المسيحية سُمح لها أن تلبس بصورة مفرطة ثوب العقل الخاص 
بالتنوير في إطار داخل فكرة الأمر المطلق الكانطية*. وما طرحته آنسكومب 


)244 عن بروتاجوراس» انظر كانه سعا! بعولتتطسصم0)) ماعسعدمابة عانو مم5 186 ,لتعلع 1 .8 .0 
عل .باع؟ رأأامط أنه لمه© ,جو1بجة1 لتتقاعنةز 139-148 امه 84-93 .مم ,(1999 روعععط تلوع الملا عولقطصسدت0 
الماع ]1 نمطن نب 1 776 ,5تامع :812 نامءده1 امه ,56-67 .مم ,(2000 ,كعامه8 كتاعطاعصمط 88915 ,أومعطصسة) 

19917 ,الع تاعما5 .8 :عع للطست :111 ب0مىى0) 

[«بروتاجوري» نسبة إلى الفيلسوف اليوناني السوفسطائي بروتاجوراس - القرن الخامس ق.م. - 
الذي قامت فلسفته على فكرة أن الإنسان هو مقياس كل شيء [المترجم]]. 

(45) لنقد قاعدة الأمر المطلق عند كانطء انظر: ه» ,لاز .© .© :314-325 .زم بلستوععوطء5 
مطول غسة كعقلاء5 ناتللا نز لعاتلظ لسصه لعاععاء5 ,صمع18 أمعنطاظ م دع «الوء8 نمذ «رتسمكا كه مسكك تلوت 
ختلع جمدت 152 1037104 487-4913 .مم ,([1952] ,15م)- بلصمتطدعن)-ممأعاممهم ‏ تعانهلا ‏ ببرولة) ‏ ورعررون1ز 
علطم 7726 ,لع الإةجهقمول كعطمم4كتمطن :مز «للهره184 01 مكمعد #عللمرواخ ولع باه طسعممطء5» 
ب(1999 ,ؤوعرظ زاأووع نتملا عع0تتطسمت) :لمم وعلط بكال1 ,ععلتقطاسمت)) «عممطدعممطء5 10 متممددمدمن 
بتتقطاهمآ) مكتلهجمللة زه لتوسعا فهابه أمم8آ عن كه عزنا 0# «فيا3 ك4 :دعنطعلا عوأطعتلا ,بطانطتذ م1" :254-263 .مم 
,ل مطعمعلمه8 10 نقذ «رخصق؟» ,دمكتللة .18 :وتنصعاط مسد ,رك 38 .مم ,(2000 ,لاعقع نآ هته ممصسسمظ :.لك13 

7 .م ,(1995 ,ؤوعع لإلذدك حندنآ :ه01 :كلملا بوعل[ :0ده0<1)) «ررزوموم[زباظ م1 ارمتاجهم 00 030:0 17:6 


ولتو جه داعم لكانط. انظر: معدعن 4ه تمنو اتمنا :معمعنط) بوزاعجمالا 4انه «مدوع8 ,طمتوع0 مدلم 
.(1978 ,قوع 


للمزيد عن هذا الموضوع. انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


)246 'إكقناهةل) 12 .00 ,701.33 ,نوإمود271)0 ««تإطامهدواقط2 840181 طتعل1800)» رعطلمعقترة .50 .8 .0 < 
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في الفلسفة طرحه كارل شميت في السياسة”». فثنائية ما هو كائن/ ما ينبغي 
أن يكون هي منتوج ظروف تاريخية معيّنة وتطور فلس في معين» أعطيا معاني 
جديدة لأفكار الكرامة والحرية والعقل**؛ كما اعترف نيتشه*”*». وكان هذا 
أيضَا ما دفع تشارلز تايلور إلى التأكيد مع ألسدير ماكتتاير أنَّ #ثنائية 
الحقيقة/ القيمة التي هي جزء من ما وراء الأخلاق الحديثة» لا تقف كحقيقة 
أبدية اكتشفت أخيرًا» بالطريقة التي اكتشفنا بها «الدورة الدموية. ذلك أنها لا 
معنى لها إلا في إطار نظرة أخلاقية معينة»”*. غير أن تلك الثنائية» شأنها شأن 
السياء أخرق كدر فى ابعرانة رتك سيف اخية» جل ركونة عنصي 
ل«وضع قواعد الخطاب بصورة شنيعة لمصلحة نظرةٍ واحدة» مضطرةً الآراء 
المنافسة إلى التفكك6''*. ولا تنتج شناعة هذه الحالة من التحيزات الموجودة 
وطمس السرديات الفلسفية المنافسة فحسبء بل أيضًا من احتمالٍ راجح أن 
تكون زائفة تمامًا. وقد دافع كل من تايلور وماكنتاير عن الطبيعة المشروطة 
والسياقية للانقسام» وجادلا أن ما من منطق أخلاقي يستطيع «أن يستغني عن 
أنماط من التفكير يستبعدها الانقسام”*. إضافة إلى ذلك» تعترف بعض 
الدوائر الفقهية الآن بأن التمييز شبه المطلق بين «ما هو كائن» و(ما ينبغى أن 
يكون» ‏ الناتج عن الثنائية الديكارتية ‏ أنتج أزماتٍ في النظرية القانونية 
الأميركية والأوروبية وزاد من حدتها!ة©. 


ععاولط) .لع 33 ,جرمءة7 أعجمااة ا وها ىه :171:6 ع4 رعتالإأساعة81 .© متقلكقلث لمة ,5 لمة 1-2 .مم ,(1958 
.م ,(2007 ,رؤوعء2 عديوما عولط 06 بإأاويع املا :لمآ ,عتصودا 

(42) انظر الجزء التالي ومواضع أخرى من الكتاب. 
(48) يؤكد جوير بصورةٍ صائبة أن مفهوم الحرية عند كانط كان الأكثر مركزية» حيث يؤسس 
أفكاره عن العقل والأخلاق ويطغى عليها بصورة فعلية. انظر: ,39-42 ,8 ,5 .مم ,ماع77 02 نانصكل زد 
.129-138 لمة 51-59 
(49) جزومدمائطم نعود ره «رمكك «ررمنئز87 هه ,مشايت) ,زله8407 ,ؤددء6 لممصروجر 
0 .مم ,(1999 ,ؤوعوط لإأووع عنملا عمل تتطتسمن) مك5 بسعلط 101 ,عع ل سطصيدة) 
(250 ,79-87 ل0صة ,56-61 .مم ,عسعةلا «عثرق :عالجماعة/ة1 هه ,20 .م «رعسلا معكة عمءكنة» مابية1” 
1859-1-91 لمهة 166-171 ,130-131 .مح ,معنطط ره بجرماكط م32 4 سه 


2610 20 .م «رع سمالا «رعاكة ععنادنال» ,ومانرة]" 
(52) المصدر نفسه.» ص 21-20. 
(253 .66 380 55 .مم ,موممه12 


إذا كان هوبز وديكارت هما اللذان كيفا فكرة الانقسام بين «ما هو كائن» 
واماييي أن كجررة ]تي اذاه ورطيررة ميمحفلة ]نا كان هيوة هر الذي 
طرحها كإشكالية فلسفية*"2 في حين ترجمها أوستن إلى الوضعية القانونية 
فإِنَ نيتشه هو الذي أعلى سقفها الوضعي بإنكاره الحاد صحة الانقسام كلياء 
وهو إنكارٌ لم يتأت من التوفيق بين الاثنين أو على حساب شق الحقيقة من 
المعادلة» بل تحقق عن طريق التضحية بالقيمة:. أو ولنايسي أن يكوناء 
حيث يبدو أن فلسفته قد جردته من كل قيمة. إن مفهوم نيتشه عن الحقيقة من 
حيث ارتباطها بمبدأ إرادة القوة الذي تبناه من شأنه أن يجعل (ما ينبغي أن 
يكون» فارغًا وخادعا بالكلية”؟2. وكما أشار ريموند غيس (و5داه© درم 
فقد اعتقد نيتشه بأن من المستحيل الإحاطة بما قد تعنيه ”ينبغى أن يكون* 
على الإطلاق» و«الحاسة الصادقة التي تجعل المرء يعتقد أن شيئًا ما 'يجب' 
أن يكون صحيحًا بينما هو ليس كذلك [. ..] فالعالم هو ببساطة ما هوء حقيقةٌ 
بليدة ممتدة تاريخيًا ومكانيًا». 


بعبارةٍ أخرىء دفع نيتشه ثنائية ديكارت إلى نهايتها القصوى. لقد قلب 
نيتشه الأخلاق الأوروبية المسيحية من النوع الأكويني رأسًا على عقب: 
فإذا ما كان ديكارت وكاتط قد شعيا العلاقة العضوية بين «ما هو كائن» 
واما ينبغي أن يكون» في المسيحية» فإن نيتشه قد محاها بالكامل. وإذا ما 
كان صحيحًا أن نزعة أوستن الوضعية القانونية لم تنذهب إلى الحد الذي 
وصلته منظومة نيتشه إلا أنها لم تمنح مكانًا فعليًا للأخلاقي في القانون 
(وهو موقف تغير قليلًا في مرحلة لاحقة على يد نقاد ه. ل. أ. هارت .11) 


(54) انظر على سبيل المثال مناقشته في ©7له/7 مسالط زه ء5ن/ه6 177 في : عتهزتفا! ممه تمرك ٠.‏ 1 

لكوت تهنا :معدعنط0) .كا0؟؟ 2 ,رعغعم] ما ومتجوععوعء82 مطل نوع مأعكورع[ 1 «مر لمعمة «عمدووم]1ط2 ,قلع ,عدعد0 
11 247 .رم ,1مك انه ,عسال ,تإعاعلء8 :2 .1أولا ,([1957] ,ووعرط مموعنك 01 

(55) ,1 .2 300 صمسمصتاسدع1 آل .كممع ,«عسومم مم 1]811 736 رعطءدجإعلل1 ساأعطل1 طعم عط 

.م ,(1967 ,ععقتصالا علوملا بوعل8) لماع 1101110 

«كلما نظرنا بعمق أكثرء زاد اختفاء تقديراتنا... لقد خلقنا العالم الذي يمتلك القيم! وبناءً على 
معرفتنا هذه؛ فإننا نعرف أيضًا أن تقديس الحقيقة هو بالفعل نتيجة لوهم, وأن المرء يجب أن يقدر القوة 
التي تكوّن وتبسط وتشكّل وتخترع أكثر من تقديره الحقيقية». انظر أيضًا: ,عطعكتء1!! ساعطلةكا دهف لفط 
.46 .م ,(1977 ممسممعءط كلملا بجع81) علملعستلاه11 .3 .1 .كصهكا' ,كاملا عط م بعال 

(256 150-12 .مم ,ه618 لمة ,189 .م ,ذكناءع) 


810 .ى ..آ الذنين دافعوا عمًا سموه تدخلاتٍ أخلاقية (داخلية) فى 
القانون)(67©. 


والستتالة إن لين لد ادانع كات وما يتنك أذ يكوة فى القانون 
الحديثء وهو ما يجري في العادة على نحو صارخ» لا يمكن أن يتحقق في 
أي شكل من الحكم الإسلاميء إذا اتفقنا على أدنى تعريف أخلاقي لما هو 
الإسلام أو ما يمكن أن يكون. وكما سنرىء فإن هذا الحد الأدنى» مهما يكن 
نسبياء يتجاوز بكثير» من حيث الكثافة والطبيعة» التدخلات الأخلاقية 
«الداخلية» في القانون الحديث. 

فى التراث الإسلامى قبل الحديث وخطاباته» بما فى ذلك القرآن (وهو 
النص المؤسس بالطبع)» لم يُنْظَر إلى القانوني والأخلاقي باعتبارهما مقولتين 
منقسمتين» فقد كان ما هو كائن» وما «ينبغي أن يكون» والحقيقة والقيمة 
الشيء الواحد ذاته. ولم يكن التمييز قائمًا بأي طريقةٍ من الطرق التي اتخذناها 
في العالم الحديث. كما أن هذا التمييز لم يوجد في أوروبا قبل عصر التنوير. 
وقد لاحظ الفيلسوف الأخلاقي الرائد ألسدير ماكتتاير» بأنه لم تكن في 
اللاتينتية» وهي لغة التواصل المشتركة (دعمةئة قناعمنل) في أوزونا قبل عصر 
التنويرء ولا في اللغة اليونانية القديمة» «أي كلمةٍ يمكن ترجمتها بصورة 
صحيحة إلى كلمة «1هدم» (أخلاقي) الخاصة بنا؛ بل لم يكن ثمّة كلمة مثل 
هذه إلى أن ا كلمة «21:و0م) الخاصة بنا إلى اللاتينية»» أي و 


(57) عن هارت «329). انظر: نط لعانل1 أمضععلو80 2ج طتابو ,سصا كه أمء0670 776 ,ختدة1 .ى .1 .11 

اجالوق انهلآ 0:10:0 تعلتملا بجعلا بووعع دولنععة01 :0:1010) .0ع 24 ,مهق18 طمعده1 لمة طءه1[5أت8 .م عموإعمعط 
.(1994 رجوععط 

وعن الأخذ والرد بين هارت ولون فوللر (معللدظ دمل انظر: :50216 .© ,دممها0 .ى عام تووم 
-ععتلصعمظ ,دمع نامك ترجه 7مص00) 970 أمعادده|0 وعجر جوأوددماقطط لمنعم3 :ذا كعومافمهء 18 بوله ملل نجه ,نط1 
.رع 471-506 لمه 439-470 .مم ,(1961 بالقتطآ-عء معط :811 ,1615ان لموسسعاومط) ودعلعءة وطاممده[تط" 11211 


انظر أيضًا: بأع21) 1963 رععدعل نم1115 تنه دعقتاعمآ 5كزما5 ,سمط كن بوله«مكلة 7:6 ,ععاادظ ..آ نومآ 
.187-242 .مم .موة ,(1969 ,ركوععط بواتوع نزملا علهلا :مععوكز 


في سياق الانقسام بين الحقيقة/ القيمة» لا تزال أفكار فيس (355) في «الموضوعية والتفسير) 
تنتمي إلى هذه «التدخلات الأخلاقية الداخلية» في القانون. ينطبق الشى نفسه بصفةٍ أعم على أفكار 
مفكرين كرونالد دواركين (دنكلته»2 800314) وبروس أكرمان (مقصسعاءم معند8) وآخرين. 

(258 7.38 ,عمعة! «عقيف ,عد واسماعداة 
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ويصدق الشيء نفسه على اللغة العربية قبل القرن التاسع عشرء وكانت أيضًا 
لغة التواصل في الشريعة والإسلام. وعلى حدّ علمي. فإن الشيء نفسه يصدق 
أيضًا على كل اللغات الإسلامية الرئيسة قبل العصر الحديث: إذ لم يكن ثمة 
مرادف دقيقٌ لكلمة أخلاق ولم تكن تحمل أيّا من المعاني الحافة التي نقرنها 
بها اليوم في الفلسفة الأخلاقية والقانونية. ويلح كثيرون في هذه الأيام على أن 
كلمة أخلاق (كما يستخدمها باحثٌ في الأخلاق مثل مسكويه ومن هم على 
شاكلتهء وكما تستخدم في المصنفات شبه الفقهية)”*7) ترادف ما نقصده اليوم 


بكلمة (80:مم». بيد أن من الممكن دحض هذا الزعم على أسس تاريخية 
وفلسفية ‏ لغوية على السواء”». فكما لاحظ ماكتتاير فى ما يخص سياق ما 
بعد التنوير» فإن العملية ذاتها المتمثلة بإسقاط الحاضر على الماضي واستعادة 
ا مُحَدَنًا نا في الحاضر قد خدئت في الإسلام أيضًا. فقد أثر الخخديا 


أخلاق كمكافئ إن لم يكن كمرادفٍ للكلمة”6. 


(59) وهي ما أطلق عليه اسم مكارم الأخلاق» نظرًا إلى عدم وجود وصني أفضل. انظر؛ على 
سبيل المثال: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيء مكارم الأخلاق (بيروت: مؤسسة الخراسان 
للمطبوعات» 2006)؛ عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء مكارم الأخلاق» حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه بشير محمد عيون (دمشق: مكتبة دار البيان» 2002): وعبد الحي الحسنيء تهذيب الأخلاق» تحقيق 
عبد الماجد الجوري (دمشق: دار الفارابي» 2002). 1 

(60) لخلفية عن ذلكء انظر: :هذ «لها 80 تمكتلقء10 عتاكتموصنآ 2ه امتائعد) عط1» ,رمماظ 122010 
ع1 جععلتتطاصسهن)) أعامدعء ع1 10 1(ماتبعص001) ععل1 077 7786 .كلع ,ترعاذ .0 123010 لقة معنااك دمدلت1 

.(1996 ,دوعر لإاتوعع حنملا عع0 طمن عإرملا 


(61) ارتبط مفهوم الأخلاق قبل الحديث لفظيًا بصفاتٍ فطرية مرتبطة بالطبع والسجية أكثر من 
الأخلاق» خاصةً عندما اكتسبت هذه الأخيرة معاني حديثة. انظر: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان 
العرب. تحقيق عامر أحمد حيدر وعبد المنعم إبراهيم» 15 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 2009): ج 10» 
ص 105-104. بيد أن الأخلاق في المنظور الإسلامي قبل الحديث تعرضت للتأثر الثقافي والتهذيب. انظر 
المصادر المذكورة فى الهامش 59؛ أبو على احمد بن محمد ابن مسكويه تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» 
تحقيق نواف الجراح (بيروت: دار صادر 2006)! أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» 5 مج 
(طرابلس: دار الوعي» 2004).: والجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. غير أن هذه العمليات التي 
صقلت الأخلاق وهذبتها تدور تحديدًا حول غياب التمييز بين الشريعة والأخلاق» حيث تغرس فيهما مكونًا 
«أخلاقيا؛ (ويمكن إضافة عقيديًا) قويًا يفتقد إليه الفهم الحديث للأخلاق. ولتوضيح التقابل الموضوعي 
واللفظي بين مفهوم الأخلاق قبل الحديث والحديث» قارن تهذيب الأخلاق للحسني (ت. 1922/1341) مع 
روح الحداثة لفيلسوف الأخلاق المسلم المعاصر والمتميز طه عبد الرحمن؛ خصوصًا كتابه سؤال الأخلاق. 
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إذا لم يكن لفظ «أخلاقي» كما نفهمه في الحداثة قد وَجِدّ في الإسلام ما 
قبل الحديث. فإن التميبز بين «الأخلاقى» و«القانوني» لا يمكن أن يكون قد 
وُجدء لا في الشريعة عمومًا ولا في القرآن على وجه الخصوص. بل إن من 
الممكن الذهاب إلى أبعد من هذاء كما فعلت في غير مكان2©» والقول إن 
مصطلح «القانون» ذاته مشحون أيديولوجيًا بأفكار فوكوية عن المراقبة» والعقاب 
الخفي» والهيمنة على الفرد الضعيف وإخضاعه. وجميعها آليات سيطرة (علي 
أقل تقدير) تجعل فكرتنا الحديفة عن القانون» وبالتالي عن الأخلاق» مختلفة 
كل الاختلاف عن أي نظام قانوني سابقء وبالتالي عن أي أفكار سابقةٍ عن 
«القانون»؛ بما في ذلك الأفكار الأوروبية قبل القرن السادس عشر. فما هو 
«قانوني») فى القرآن والشريعة القائمة عليه هو «أخلاقي» بالمثل والعكس 
صحيسح. . والواقع» إن بوسعنا أن نعكس التحيز الحديث ونزعمٍ (باستخدام 
المفردات الحديثة في هذه الحالة)”, أن القانوني كان مشتقًا عضويًا من 
الأخلاقي الذي كان النموذج الأصلي (©ملاعطعمة). وعلى هذا الأساس» ولفهم 
هذا النموذج الأخلاقي الأصليء يتعيّن علينا إماطة اللثام عن الإسهامات 
القانونية الهائلة للقرآن في تأسيس الشريعة» وبالتالي في صَوْعْ الذاتية 
الإسلامية”". ذلك أنه لا بد من أن نفهم رسالته وبنيته الأخلاقيتين ونشمّنهما 
باعتبارهما متأصلتيّن ومُكتنفتين في تصوره «القانوني» وممارسته الخطابية. 


إن القرآن الذي لا يزال محتفظًا لدى المسلمين المحدثين بقيمة دينية 
هائلةٍ واستثنائية» قد زود المؤمنين ين المسلمين منذ البداية بنظرة إلى الكون قائمة 


6)2) 1-3 .هم به" تمك ,ووللدا 

(63) بيد أن المشكلة لا حل لها كما أزعمء بناء على نيتشه في: 15 غهط177» ,وواله1 اعدلقا 
علمعلدعم لاتاظ بتامافو8 بمعلاعآ) 2005-2006 ,عمط «««عادمظ 41ل ةلم[ 0:4 عننجم|؟1 “زه عأموطروع7 نضا 7ق 'تتقطك 
151-152 .هم ,(2008 ,وءطعتاطوط 

يمكن لطبيعة هذا السؤال أن تفسر سبب استمراري في استخدام ألفاظ مثل «القانون» و«الأخلاق», 

إذ أصبحا امقننين » كما أ كد نيتشه بصورةٍ مقنعة» انظر: كعنآ 084 1م77 07» ,عطءكماءذ!1 ساعطل ةلا طعملعمط 
70 كا7مااعع 31 نابا 1 4ه تإأومدم:6 ,عطءوجتعالة ماعطلا طمقلعم1 جمد «رعكىجع5 أمعم«وملة »ه مخ 
اعتصةجآ نزط ,5م5101 20 .لماصآ مه طكتس ,لعنلل8 لصة لعنتداكصهءا' ,18701 جأجمط عت زه عاممطعنم87 وام عوجاوتتز 
,(1979 رووعع2 5مع1المقصسبط1 :(ل1 ,كلمطلطمتط عفسدل)مف) مممططبج ]1 ععتلهة171 برط لبموعمم2 2 طتله بعلوعموع8 
.81-3.مم 


)264 وهو موضوع منافشتنا في الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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بالكامل على قوانين ن طبيعيةٍ أخلاقية» وهي نظرةٌ كونية قد تكون ذات قوةٍ 
إقناعية أكبر بكثير من قوة نظيراتها الميتافيزيقيات المرتبطة بعصر التنوير» 
وذات تأثيراتٍ نفسية قوية وعميقة7'». وبذلك كانت الترسانة القرآنية الأخلاقية 
ضاربة بجذورها في نظام شامل للإيمان» وفي رؤية كونية مشتملة على بعد 
ميتافيزيقي. ويمكن المحاججة في الواقع بأن هذه الرؤية كانت هي نفسها 
جزءًا من نظام أخلاقي يكتنفها ويتجاوز مقولات اللاهوت وعلم الباطن 
والميتافيزيقا. وبهذا المعنى الأوسع للرؤية الكونية» يمكن القول إِنْ ما يقدمه 
القرآن ليس أقل من نظرية أخلاق كونية من الطراز الأول وهو ما يعني أن 
الرؤية الكونية القرآئية ليست عميقة في توجهها الأخلاقي فحسبه بل هي 
مصنوعة من نسيج أخلاقي في شكلها ومحتواها على السواء. فكل ما في هذا 
الكون ميخلوق لجمتع بيه الإسانة ولكن لسن بالطريفة: النفعية» بل بلراتي تيرد 
مسؤولية أخلاقية عميقة**». وتترجم ما نفعل إلى اعتراف بأننا نفعله لأنفسناء 
كأفرادٍ من غير شكء ولكنء وبصورة أكثر أهمية» كأعضاء في جماعة اجتماعية 
أيضَا. وبذلك يكون للأفعال نتائج كونية على الرغم من وجودنا ووجودها 
الزائلين. 

إن السردية القرآنية عن الخَلَقَ الذي يؤثر في أنماط الفعل والسلوك 
البشريين إنما تستهدف بصورةٍ حاسمة وضع الأسس لرؤية كونية أخلاقية. فقد 
خرقت المشتوات والأرض تحب مادئ] الل بوالعدل: الالهيرة كما كر 
الآية الخامسة من سورة الزم 62) وآيات أخرى. وهنا تنشأ علاقة مفهومية 


(65) تعد أعمال الغزالي شاهدًا أصيلًا على هذه النظرة الكلية للعالم. انظرء على سبيل المثال: 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: إحياء علوم الدين؛ المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة 
والجلال؛ تحقيق أحمد شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلمية» 1988)» ومشكاة الأنوار وغيرهاء 
بالإضافة إلى مناقشتنا فى الجزء الثانى من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(66) تحمل كلمة «عميقةة» كما تستعمل هناء المعنى الأخلاقي الذي أعطيّ لها في حركة 
الإيكولوجيا العميقة («ههاهء5 معه©) التى يتزعمها آرنه نيس (2126559 عمق وبيار - فيلكيسن غاتاز ي 
(مهننهد0 «تائط-عمونم) وآخحرون. انظر» على سبيل المثال: مسج تزه مامهلا 4منعماءى 116 ,كمعد عمه 
ععمفاكزودة عطا طعتعد لمة :عمتاكنث عط غ1 مو لومعم 000 هآ ررعدقة0[1 لاممدط نزط لعاتلط لسة ل0ع128715] ,عمق 

.13-5 .مم ,(2005 عق مم5 بأطععل:ره12) .7015 10 بممكعدعءرط مقاط دصمظ 


(67) تبدأ هذه الآية بقول الله: #خلق السماوات والأرض بالحق#. القرآن الكريمء #سورة 
الزمر»» الآية 5 [المترجم]. 
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8 - ع8 
عميقة مع الإعلان شديد الدلالة الوارد قبل أيتين فى السورة نفسها ومفاده ان 
الوحي القرآني ذاته ينهض على أساس مبدأ العدل ذاته (الآية الثانية من سورة 
الزمر)”**». ولذلك تعتبر رسالة القرآن الموجهة إلى المجتمع البشري امتدادًا 
لمجمل مشروع الخلقء إن لم تكن جزءًا أصيلًا منه» كما تقرّها القواعد 
والمبادئ نفسها. 


بيد أن إبداع الله لا يقتصر على خلق العالم الهائل والمهيب من العدمء 
بل يمتدء في آخر المطاف وبصورة أكثر تواتراء ليشمل قوانينه الثانوية الخاصة 
بالتو له" لادان تأتى معجزة الخلق الكبرى (08وعته عأممعدمعهم) 
بوصفها الخفية التي تجري قبالتها حوادث الخلق والدمار «الخلاق» الصغرى 
المتنوعة والنابضة بالحياة. ولا يعتبر العالم المادي هنا موقعًا علميًا خاضعًا 


للتفسير المنطقي والحسابات الباردة البليدة» بل عالم طبيعي متشبع بالروحانية 
والنفسانية» وخاضعٌ بالكامل للأفعال الأخلاقية التي يقوم بها البشر الذين 
خلقهم الله أنفسهم”7. فإذا دكت الجبال” وانشقت البحار”*” ومَحِيّت «أمم) 


(68) تبدأ هذه الآية بقول الله: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق4» القرآن الكريمء «سورة الزمر.» 
الآية 2 [المترجم]. 

(69) فكرة إخراج الحي من الميت والميت من الحي هي فكرة شائعة في القرآن. انظر: القرآن 
الكريم: «سورة البقرةء» الآيتان 164 و259؛ «سورة الأنعام»» الآية 95؛ «سورة الشعراء.» الآية 81؛ 
«سورة الروم»» الآبات 19» 24 و50» و«سورة فاطرء» الآية 9. وعن هذه الفكرة في سياق السلوك 
الأخلاقيء انظر: القرآن الكريم» «سورة الملك»» الآية 2. 

(20) «أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل 
مسمى 4 القرآن الكريمء #سورة الروم» الآية 8. وبصورة أكثر تحديدًا: #ولله ما في السماوات وما في 
الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى»4» المصدر نفسه: «سورة 
النجم»» الآية 31. لاحظ الأثر الجمعى لهذه الآيات إذا أضيف إليها: المصدر نفسه: «سورة الصف.» 
الآيات 13. 59. 63» 265 95 و102؛ اسورة الرعدم» الآيات 1 - 43؛ «سورة الكهف») الآية 7؛ اسورة 
الحج»» الآيات 6-5 و18؟؛ «سورة المؤمنونء» الآيات 16-1؛ «سورة الروم» الآيات 212-11 15»؛ 
9 و272؛ «سورة لقمان.» الآيات 34-29؛ «سورة الطورء» الآيات 9؛ «سورة النجمء» الآيات 31 
و62-42؛ اسورة التكوير»» الآيات 1 - 29؛ «سورة الانفطار.» الآيات 19-1», و(سورة الفجر»» الآيات 
1 -30» وبصورة أكثر منهجيةً وشمولًا سورتي الروم والملك. 

(71) القرآن الكريم: «سورة الكهف.» الآية 47؛ «سورة مريمى» الآية 90؛ «سورة طف» الآية 
5؟ #سورة النمل»» الآية 88» و«سورة الطورء» الآية 10. 

(72) القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآية 50: و«سورة طهء» الآية 77. 


166 


من على وجه الأرض”7» فكل هذا بسبب الفشل الأخلاقي أو بسبب قوانين 
الطبيعة غير الناضجة أخلاقيّاك على الأقل. ويصدق الشيء نفسه على طلوع 
الشمس وغروبها*©» ونعمة الحقول المحروثة والتربة الطيبة © والمجاعات©7) 
والزلازل”” والعواصف*7». وما يتبعها من دمار لمحاصيل الأرض. ذلك أن 
كل شيءٍ في الكون «يجري لأجلٍ مسمى»”7 وهو أجل يأتي مع يوم القيامة. 
بوم الات عثدها تقس المزائي الإلهية أفعال العباد» بما في ذلك أصغرهاء 
حيث يوزن كل «مثقال ذرة خيرًا» مقابل كل «مثقال ذرة شرًا)9. 

هكذاء تكون قوانين الطبيعة القرآئية أخلاقية لا ماديةً. فعلى الرغم من 
أنها وضعت لأسباب منطقية يمكن تفسيرهاء فإن هذه الأسباب قائمة في 
النهاية على قوانين أخلاقية. وإذا أتت أشياء إلى الوجود أو تبخرت في العدم 
فهذا لأن القوة الجن عه «المحرك الأول» على ما يقول الفلاسفة - يحددها 
التصميم الأخلاقي. ذلك أن الكرم والقدرة الإلهيين صمّما منظومة الخلق 
وإعادة الخلق والموت بكاملها ‏ أي سلسلة القوانين التي تحكم عمل الكون - 
خصيصًا من أجل هدفٍ وحيد. هو حفز الناس على عمل الخير. فالسردية 
القرآنية عن «عمل الصالحات» سردية شاملة تتخلّل كل شيء. وهي تتمثل 
بأجلى صورها في الآياتٍ الافتتاحية لللسورة رقم 7 من القرآن (والمسماة 
بح مصورة الخلك): إذ تَرَبظٌ قلرة الله الكلية سببيًا وحصريًا بمشروع التولد 


(73) القرآن الكريم: «سورة فصلت»» الآيات 17-13؛ «سورة الذاريات»؟ الآية 41» واسورة 
الفجر»» الآية 6. 

(74) القرآن الكريم: «سورة الأنبياء»» الآية 233 «سورة لقمان.» الآية 29؛ «سورة فاطرء» الآية 
3» واسورة نوحء؛ الآية 16. 

(75) القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآية 60؛ «سورة الأنعامء» الآية 141؛ «سورة النحل»» الآية 
1 «سورة الجائية»» الآية 5 «سورة ق»2 الآيات 11-6ء واسورة القمر»» الآية 12. 

(76) القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآية 155» واسورة النحل»» الآية 112. 

(77) القرآن الكريم: «سورة الأعرافء» الآيتان 78 و91؛ «سورة النحلء» الآية 26؛ «سورة 
الإسراء»» الآية 37؛ اسورة العنكبوت»» الآية 437 اسورة الحاقة.» الآية 5 و«سورة الزلزلة.» الآيتان 2-1. 

(78) القرآن الكريم: #سورة الإسراءء» الآية 69؛ «سورة الأحزاب»» الآية 9؛ ١سورة‏ فصلت:» 
الآية 16؛ «سورة الذاريات»» الآية 41» و«سورة الحاقة.» الآية 6. 

(79) القرآن الكريم: «سورة الرعد» الآية 2 اسورة الروم.» الآية 8» و«سورة لقمان.» الآية 29. 

(80) القرآن الكربم؛ #سورة الزلزلة»» الآيتان 8-7. 
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والفساد الطبيعيين» وهما المتصلان سببييًا باختبار الله البشر لفعل الخير: 
(تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة 
0 أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور». لقد نجح القرآن» وقبل أن 
تي الشريعة إلى الوجود. في وضع مقياسٍ خارق 0 كل سلوك إنساني 
3 جوع الحصري إلى مبدأ أخلاقي قائم على أساس ال 3 
في تعليقه على سورة الرومء يلاحظ م. بيكتال (الهطء< .84) أن النبوءات 
في هذه السورة هى 
اجر مقدمة لإعلان مملكة الله الكونية التي تظهر كسيادةٍ فعلية. 
وتُعرض قوانين الطبيعة بوصفها قوانين الله في العالم الطبيعي» وبل 
البشرء في المجالات الأخلاقية والسياسية» أن هناك قوانين مماثلة 
للحياة والموؤت والخير والشسر والعمل والامتناع عن العمل» إضافة 
إلى تبعات تلك القوانين التي لا يستطيع أحدٌّ الفرار منها بالحكمة أو 
الدهاء... فمن يعمل خيرًا يرضى الله عنه» ومن يعمل شرًا يسخط 
عليه» مهما كانت عقيدته أو جنسه؛ ولا يستطيع أي شخص بمجرد 
الاعتراف الشفهي بالعقيدة أن يهرب من قانون الجزاء الإلهي)”6. 
قانون الجزاء هوء إِذَاء قانون الطبيعة الموضوع في خدمة تحقيق أعظم 
درجات الخير. والحياة والعيش هماء في الحقيقة؛ الاختبار الأسمىء لأن القرآن 
واضح كل الوضوج في سبب تخلق الإنسان: #وهو الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام, وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملًا»69. 


(81) القرآن الكريم» «سورة الملك»» الآينان 2-1. تترجم أغلب الترجمات القرآنية الذي بيده 
الملك؛» إلى «ومواعه:ه5 عط كذ كومدةز عدمط8 هل». على الرغم من معقولية هذه الترجمة. فإنه يمكن 
ربط لفظ «اليدة , بمعنى الامتلاك» وهو تضمين منتشر في اللغة العربية القديمة وكذلك الوسطى. 

(232 انظر أيضًا: -للتنعا/! جلمععتمها1) مق * 0 126 ما كنوع 00 كلاماعنآء18-مءنق)ظ ,حكادتجآ معاتطتطون]” 

.6 .م ,(1966 رووع2 نوالورع15م7] وا معن 

(283 تمكرع ا 01" بجععا!) ممبمكا كيامة جم[ 86 زه و تمدعلة :72 , المطاماعتط اسمنلل ععاس له سسضدكة 

.259-290 بترم ,([.ل .ه] يوعلومقك 


(84) القرآن الكريم: «سورة هودى» الآية 7» واسورة الكهف»» الآية 7: #إنا جعلنا ما على 
الأرض زينةُ لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا». 
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وقد يقود الجهل بعض الناس بعيدًا عن هذه الحقيقة» ويجعلهم غير قادرين 
على فهم أهمية الاختبار» مع أنهم يُعطَّوْن دائمًا فرصة ثانية للتوبة والعودة إلى 
الصراط المستقيو”". وقوانين الطبيعة مصممةٌ لزي يادة الخير في هذا العالم 
واستئصال الشر منه: فالمصلحون مبارّكون بنعم الله التي تتراوح بين أراضٍ 
كيرة القمان- فيه الما إلى العيكن السعيد والاعل والأطنال الأصتبحاء 
السعذاء. وفي الآخرة يحل محل وفسرة الأرض والأسرة الطيبة والمحيط 
الاجتماعي وجودٌ معجز آخر. وبعبارة أخرىء فإن الآخرة امتدادٌ لهذه الحياة!2 6 
مع وجود اختلاف: فهذه الحياة تظل اختبارًا طويلا يسعى إلى إقناع المفسدين 
والمجرمين بتغيير مساراتهم والتوبة» إلا إذا كانوا من عتاة المفسدين الذين لا 
أمل في توبتهم ويستحقون حكمًا عاجلا في هذه الحياة الدنيا. من ناحية 
أخرىء تنتظر الآخرة نتيجة هذا الاختبار» فهي المكان الذي يفرّز فيه الناس 
بصورة نهائية. ونار جهنم هي النظير المتقّن للعواصف والزلازل التي دمرت 
«الأمم» التي لا رجاء فيهاء بينما تمثل التجنة المثال الأسمى لتحقق الحباة 
الأرضية السعيدة. هكذا تكون قوانين الطبيعة في كل مكان. فاعلةٌ فعلها في 
كل من هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة» مع أنها قد تعرض نفسها في أشكالٍ 
مختلفة بحسب الحاجة. غير أن قوانين الطبيعة» مهما تكن. هي في النهاية 
قوان نين الله الذي صممها ووضعها لتحقيق غرض أخلاقي في هذا العالم. فلا 
شيء يهم سوى عمل الخير وأن يكون المرء خيرًا. 


إذا كانت قوانين الطبيعة الإلهية قائمة بصورة أساسء إن لم تكن بصورة 
كاملة وحصرية. على مبادئ أخلاقية إرادية» فإن الكون يكون عندئذٍ متشبعًا 
بنسيج أخلاقي ومنسوجًا منه» وهو نسيج مصمم للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر””©. وتقتضى هذه الإرادية أن تكون هناك معرفة شاملة ومطلقة؛ هى 


(85) المصدر نفسه: «سورة المائدة»» الآية 39؛ اسورة الأنعامء» الآية 54» و«سورة الفرقان»» 
الآية 20. 
(86) يؤكد أيزوتسو أن بنية الدنيا في القرآن «تحددها بصورة جوهرية الغاية (الأخروية) الأسمى 
التى تؤول إليها الدنيا»؛ انظر: 108 .م ,لاكأناضآ 
1 (87) القرآن الكريم: «سورة آل عمران»» الآيتان 104 و110؟ «سورة التوبة»» الآيات 67 21 
و112»؛ واسورة الحج»؟ الاية 41 
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جزء من قدرة الله غير المحدودة التي خلق بها العالم» يتمثل مسارها وهدفها 
الأسمى في تطبيق قوانين الطبيعة الأخلاقية. وإذا ما كانت القوانين تتسم 
بالذكاءء فلا بد أن تكون القوى التى تضعها وتحركها كذلك. وإذا كان من 
المهم لله أن يكون السميع العليم» فإن ذلك يعود إلى امتلاكه شسبكة مراقبة 
تشمل الوجود بأسره وتطلع على أصغر الأفعال وتقوّمهاء مع أنه يفعل ذلك لا 
طبقا للقوانين الأخلاقية فحسبء ولكن أيضًا وأساسًّا لمصلحة النظام 
الاجتماعي الإنساني. 

ولكن ماذا يريد الله بالضبط من عباده؟ ولماذا لا ينفك يحثهم على 
الإيمان به؟ وما معنى الإيمان بالله أو أن يكون المرء مؤمنًا أصلا؟ لقد توصّل 
فقهاء الشريعة إلى إجابات عن هذه الأسئلة» وهو ما يفسر الحقيقة الواضحة 
التي مفادها أن أخلاق القرآن لم تتغلغل في الشريعة فحسبء بل شكلتها 
أيضًا. فمن نافلة القول أن الله الصمد والقادر لا يحتاج إلى البشر في الحقيقة 
مع أنه يشكر** لهم أفعالهم الصالحة. ويجب ألا نفهم خطأ هذا الشكر الذي 
ينبع من حلمه ورحمته على أنه مقابل لأي فضلٍ للبشر عليه. فالله قبل كل 
شيء هو الرزّاق** الذي «كرّم[نا] بني آدم» والذي «حمل[نا]هم في البر 
والبحر وفضل [نا]اهم على كثير ممن خلة[نا] تفضيله)090. وترجع أشكال 
العيش البشريء بل ووجود البشر ذاته. إليه وإلى رحمته وكرمه اللامتناهيين. 
وينتظر الله من البشر أن يشكروا نعمه وكل ما خلق لهم ليستمتعوا به ويتنعموا. 
وما لا يحبه الله ليس نكران هذه النعّم فحسبء. بل كذلك الطغيان”'”©. وهؤلاء 
«الطغاة» والناكرون لنعمه هم الكافرون. وكما أكد إيزوتسو (ناكان1) بصورة 
مقنعة» فإن المشتقات المفهوميّة للجذر اللغوي ك ف رء هي من أكثر مفردات 


(88) القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآية 158؟ #سورة النساء.» الآية 147؟ «سورة فاطر»» الآية 
0 و«سورة الإنسان.» الآية 22. 

(89) انظر الهامش التالى. 

(90) القرآن الكريم: «سورة الإسراءء» الآية 470 «سورة البقرة»» الآيتان 57 و172؛ #سورة 
المائدة»» الآية 88؛ «سورة الأنعام؛» الآية 4142 «سورة الأعراف»» الآيتان 50 و160؛ «سورة الأنفال»» 
الآية 26؛ «سورة النحل»» الآيتان 72 و114» واسورة غافر»» الآية 64. 

(91) القرآن الكريم: «سورة الرحمن»» الآيتان 3 -13» و«سورة العلق»» الآية 6. 
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القرآن ظهورًاء وهي تظهر في «حقل دلالي» يولد أعمق العلاقات وأثراها 
بمفهوم «الإيمان»”*” الذي هو مفهومٌ قرآني مركزي آخر. ومعنى أن يكون 
المرء كافرّاء أو غير مؤمنء هو أن يكفر بأعمال الله الخيّرة في الطبيعة» وأن 
ينكر الَّم التي يعيش عليها ويختبرها في كل لحظة من وجوده. كما يعني 
التصرف بسوءٍ تجاه البشر الآخرين والأشياء الأخرى. أي التصرف بسوءٍ تجاه 
صنع الله وخلقه. من هناء فإن البشر يدينون لله بواجب الشكر الذي هو دليل 
الإيمان ومقياسه. 


هكذاء كي يكون المرء مؤمنًا صادقًا ومن المسلمين الصادقين» عليه أن 
يشكر حََلّق الله له وإنعامه عليه بدعم الأسرة وذوي القربى وحبهم. والحصول 
على نعم الطعام والشراب الطيب» خصوصًا الماء» أبسط هبات الله المانحة 
للحياة؛ وباختصارء على الإنسان أن يشكر التنعم بكل نعم الدنيا التي تحيط به 
بفضل كرم الله اللامتناهي. والتصرف بسوءٍ تجاه أي منها يعني عدم الشكر 
والكفر بآيات الله والظلم أيضًا(ة". وقد أوضح القرآن جيدًا أن الظالم في 
مأواه الأخير #سيصلى نارًا [...] وساءت مصيدا92#. 

علقنا إلى الآن على الثنائية المفهومية القرآنية والتمييز الضدّي بين الإيمان 
والكفر. فمن لا يكفر بنعم الله وسيادته المطلقة يكون مؤمئًا. ولكن ما الذي 
يصوغ المؤمن القرآني أبعد من إقراره الكامل بنعم الله وشكره عليها؟ إن أي 
قارئ مدقق للقرآن لا بدّ أن يلاحظ رأسًّا ما فيه من تأكيد شديد على «عمل 
الصالحات» على مدار النصّ”2©. إذ ترد تلك الفكرة بأشكالها المختلفة مئة 


)292 .124-115 لتتة 120 .مم ,ناكأتاج] 

(93) عن المجرمين والمشتقات الأخرى ل ج -ر-م. انظر: القرآن الكريم: «سورة الأنعام,» الآية 
4 «سورة يونسء» الآية 13؛ اسورة هود.؛ الآية 35؛ «سورة طهء» الآية 74» و«سورة الرومء» الآية 
7. وعن «الظالمون» والمشتقات الأخرى ل ظ ‏ ل -م. انظر: القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآيتان 
9 و272؛ اسورة آل عمران»» الآية 4135 اسورة الأنفال»» الآية 60؛ «سورة الزمرء» الآية 1 5» واسورة 
الأحقاف»» الآية 12. 

(94) القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآية 126؛ #سورة النساءء» الآيات 10» 97 و115؛ اسورة 
الأنفال»» الآية 16؟ «سورة الحج»» الآية 72؛ «سورة التغابن»» الآية 10؛ «سورة الأعلىء؟ الآية 212 
و«اسورة المسك» الآية 3. 

(95) انظر؛ على سبيل المثال: القرآن الكريم: (سورة البقرة»؛ الآبات 225 262 82 و277! #سورة 
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وعشرين مرة على الأقل» عداك عن المشابهات المفهومية الأخرى مثل 
(الخيرات» و«الحسنات» (على سبيل المثال» «تطوع خيرًا» و(ما يفعل من 
خير)ا وامن جاء بحسنة». وتعني كلها «عمل الصالحات»)29". وتعتبر هذه 
واحدةً من أكثر التعابير ورودًا وتكرارًا في معجم القرآن. 

ترتبط الصالحات مفهوميًا ب «الأجرا. الذي يعنى «المكافأة» أو «الثواب» 
أو «الاستحقاق». فمن يعمل صالحًا يدخل الحد) تشهد بذلك آياتٌ 
كثيرة(27. بيد أن العلاقة المفهومية هنا تعاقدية إلى حد بعيد. فلا بد أن يكون 
هناك برهان على الإيمانء والأعمال الصالحة هي وحدها الوسيلة الفعالة 
لذلك. وما إن تُعْمَل الصالحات كدليل قوى على الإيمان حتى يترتب عنها 
أجر ناتج عن أدائها. هكذاء يقدّم الله عرضًا تعاقديا (هو في منزلة دعوة الفرد 
إلى الإسلام)؛ ويدخل المؤمن في عقد/ عهدٍ مع الله إذا قبل عرضه. واستحقاق 
الأجرء أو اعتباره» هو حقيقة العمل أما الاعتبار ذاته فهو تذكرة الدخول إلى 
الجنة. وهذا يفسر الرابطة المنطقية والمعرفية التي لا تنفصم بين الإيمان 
والصالحات. ويؤكد إيزوتسو الذي وضع عن الدلالات القرآنية أكثر الدراسات 
تفصيلا وجدية أن «الرابطة الدلالية الأوثق هى تلك التى تربط الصالحات 
والابمان في جره لا نكاد تفصع تقريا [...] نشيث يوجد الايمان توعد 
الصالحات» إلى درجة نشعر عندها أن بوسعنا تعريف الإيمان بلسبته إلى 


آل عمرانء» الآية 57؟ «سورة النساءء» الآيات 57» 122 و173؟ (سورة المائدة.» الآبات 9. 69 و493؛ 
اسورة الأعراف»» الآية 42؛ «سورة يونس»» الآيتان 4 و9؛ «سورة هود.؛ الآيتان 11 و23؛ #سورة الرعد»» 
الآية 29؛ اسورة النحل»؟ الآيتان 18 و97؛ #سورة الكهفء» الآيات 30. 88 و107؛ اسورة مريمء؟ الآية 
0 اسورة طهء» الآيتان 75 و2 8؛ «سورة الفرقان»» الآيتان 471-70 «سورة القصصء) الآيتان 657 و80؛ 
«سورة الرومء؟ الآية 44؛ #سورة الجائية»» الآية 15. لكل المواد ذات الصلةء انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (القاهرة: دار الكتب المصرية» 1945): ص 412-410. سيشار 
إلى أن الفعل أصلح معنى إضافي له هو «أن يصبح المرء خيرًا؛ بمعنى إصلاح النفس بإخراجها من حالة 
الظلم والفساد إلى التقوى والإيمان. بحتوي القرآن على اثنتي عشرة إشارةً على الأقل لهذا المعنى. على 
سبيل المثال: القرآن الكريم: #سورة الأنعام»» الآية 54» و«سورة الأعراف»» الآية 35. 

(96) القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآية 2184 و«سورة آل عمرانء» الآيتان 30 و115. 

(92) القرآن الكريم: «سورة النحلء» الآية 97؛ اسورة الكهف»» الآيات 31-30» 107 و4110 
#سورة فاطر»» الآيتان 7 و29» و«سورة فصلت»» الآية 8. 
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الأعمال الصالحة والعكس»)*". فهناكء إِذَاء علاقة بنيوية عضوية بين «الإيمان» 
و«العمل الصالح». وبما أنَّ أحدهما يقتضي الآخرء فإن ثمة صلة منطقية 
ومعرفية مباشرة بينهماء ما يعني أن وجود الإيمان يتضمن بصورةٍ مطلقة وجود 
الأعمال الصالحة والعكس. فالإيمان بالله باعتباره صاحب السيادة الأوحد 
يعني» وفق ملاحظة إيزوتسو الصاثبة» القبول الفوري ب «شرعة للسلوك عملية 
وكاملة)”””. متجهه بقوة جهة الأعمال الصالحة. 

كنا المنهنا متساركك ناث الاخدلاق القزانبة" الشسيحوز ةعول الأعتيال 
الصالحة لم تتغلغل في الشريعة حتى النخاع مشكلةً أساسها الركين فحسب»ء 
بل ظلّت كذلك عنصرًا مركزيًا للممارسة الشعبية للمسلمين عبر القرون وحتى 
اليوم. لكن القرآن لا يصوغ القانون بالمعنى التقني» وهو ما تفعله الشريعة 
بكل تأكيد. ذلك أنْ القرآن يتكون من سرديات بسيطة نسبيّاء خالية من أي خط 
من خطوط التفكير القانوني المعقدة التي بدأها فقهاء الإسلام اللاحقون 
وطوروها. لكن هذا لا يعنى على الإطلاق أن هذا التفكير. بصورته المثيرة 
للإعجابء قد أنشاً تمييرًا بين القانوني والأخلاقي. ولا بد أن تأخذ بالاعتبار 
دائمًا أن التمييز الحديث» قد شكلته. كما رأيناء نظرة معينة للسيطرة والسلطة. 
وقد عكست تلك النظرة الاعتراف ب «كينونة» (15-655) السيادة السياسسية 
الدنيوية. وهذه «الكينونة» هي بناء سياسي واجتماعي» وليس إرادةً إلهية» 
مرتكز بالكامل على نظام أخلاقي كوني ومحسوب على أساسه. وحتى حين 
تبدو الشريعة أحيانًا كما لو أنها تتعامل مع العالم من خلال دقةٍ قانونية تقنية 
حادة» فإن المبادئ الأساس التى يخدمها مثل هذا التفكير التقنى هى مبادئ 
أخلاقية. وهذا القول لا يعني وجود تمائل كامل بين الأخلاق القرآنية وأخلاق 
الشريعة. لكنه يعنى التأكيد أنه لو كان صحيحًا أن ذلك التمييز حديث (كما 
لحيكا فلاسفة عديدوقاك لما أمكق الشريعة أن تعرده الكن هده حكة عند 


(298 .204 .م ,تاقاناج] 

انظر» على سبيل المثال: القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآية 112؛ «سورة النحل»» الآية 497 
«سورة الكهف» الآيات 2 30: 107 و110؛ اسورة الروم»» الآيتان 44- 45؛ اسورة السجدة»» الآيتان 
9 -20؛ «اسورة سبأء» الآية 4؛ «سورة فصلت»» الآيتان 7 - 8. و«سورة التين»» الآية 6. 

(299 .106 .م رتاككتد1 


فبصورة أكثر مباشرةٌ» ليس في الشريعة والإسلام ما قبل الحديث بمجمله أي 
شيء يدعو إلى هذا التمييز مطلقا. وأي زعم بأنه موجود ذ فى الشريعة لا يغفل 
جوهرها كمشروع أخلاقي فحسبه بل يجهل كذلك كلا من نوعية وأهمية 
التفريق السياسيّ والقانوني الأوروبي الحديث بين ما هو كائن» وما ينبغي 

أن يكون»”"'", ما يعني الإبخار على سطح هذا التمييز النظامي العميق والذي 
بات اليوم عالميًا. 


القانون الحديث النموذجي هو قانون وضعي) وقد حكم أسطورة الورادة 
السيادية. ما الشريعة الأسلامية فليست وضعيةٌ» بل هي قواعد موضوعيةٌ قائمة 
على مبادئ دقيقة تعددية بطبيعتهاء ومتجذرة في نهاية الأمر في ضرورة مطلقة 
أخلاقية كونية. وإذا أراد المسلمون اليوم تبني قانون الدولة الوضعي وسيادتها 
فإذاذلك يعت بلا شك قبولا بقاثون نابع من إِرَادةٍ سياسية» لي قانوث وضعه 
الاو يتيوه بازيم الححاات يعي تطتيي القروف البح 5 

يعني القبول بأننا نعيش في كونٍ باردٍ نملكه ونستطيع أن نفعل به ما نشاء. 
كذلك يعني هذا القبول بأن تُنسََّى جانبًا المبادئ الأخلاقية ية للقرآن والشريعة 
الع قامث خلق الأخلاق لقرون» لمصلحة قرانين متفيرة ضتعها الاتشانة 
وأقرّت من بين ما أقرّت السيطرة على الطبيعة نفسها وتدميرهاء وهي التي 
خلقها الله للبشرية للتمتع بها على أساس المسؤولية الأخلاقية. إن قبول هذا 
أو رفضه هو سؤال لا يمكن أن يجيب عنه إلا المسلمون أنفسهم. غير أن ما 
يعنينا هنا - إذا نظرنا إلى الموضوع بروح محايدة ‏ هو أنه ليس لدى المسلمين 
من الأسباب ما يدفعهم إلى اختيار قانون الدولة الحديثة, لأنهم ما زالوا 
يتمتعون بثقافةٍ قانونية أصرّت لأكثر من اثني عشر قرئًا على قانونٍ ذي بنية 
نموذجية» أي قانونٍ أعطاه لحْمَّته وسُدَاه مصدرٌ أخلاقي شامل297. 


(100) 200 بعتعطلع/7؟ كتعلمة 9ط لعنداكمدء]' ,عنه1ى 0تجت مط إن رمع 78 همدع ,سعواعع][ قمدت[ 
189 .م ,(1961 ,ااعددنظ] لمة اأعدووسظ تعارمك؟ ببع[3) 1 .1ه بذعليء5 وتامموماتطط لهوعآ1 بصتضمعت 


(لل ينبغي لأي من أطروحاتي هنا أن تفسر على أنها تعني أن الحكم الإسلامي لا أمل فيه» 
فإذا كان لزامًا عليه أن يواجه هذا المصيرء فإنه بذلك يشاطر الحداثة مصيرها ذاته فحسب. وكما يبرهن 
الفصل الأخير من هذا الكتاب, فإن الشرط الحديث غير قابل للاستمرار ويجب أن يترك ليرحل. ويظل 
السؤال المفتوح هو ما إذا كانت المرحلة الله بو نات العام 01 يسمى المستقبل) يمكن أن تفسح 
مجالا للحكم الإسلامي, مع إدراك أن هذا النظام مهتم بالذات الروحية ‏ الأخلاقية وبالأسرة والمجتمع - 
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2 - التضحية ونشأة السياسي 


صاحبت نشأة الدولة القانونية (بهيئتها الوضعية) نشأة السياسي. وهو 
مفهوم شميتي [نسبة إلى كارل شميت] مة متميّر أزعج التفكير السياسي والقانوني 
وارتهنه لأكثر من نصف قرن*"". وفي الأساسء كان شميت هوبزيًا بمذهبه 
المتجاوز والتحكمي القاضي بأن السلطة:؛ أي السلطة السياسة الدنيوية» هي 


الإله الجديد”""2. ويعود نسب السياسى» شأنه شأن القانونى؛ إلى اللحظة التى 
انفصل فيها «ما هو كائن» عن ما ينبغى أن يكون»)”222» عندما ظهرت السياسة 
السلطة والقواعد الوضعية غير قابلتين للانفصالء. مثلما أصبح السياسي 
والقانونى أشسية بالهوية» أو هوية كاملة.» داخل الدولة. ذلك أنه «فى العالم» 
كما هو قاتمء السلطة وليس الأخلاق. هي الحَكّم النهائي في ما يتعلق بكل ما 
هو سياسى ا 


والعدالة الاقتصادية بالبيئة أيضًا بصورة لا تقل أهمية. فتجاوز مشاكل المشروع الحديث بالمعنى 

الصحيح» يستوجب أن تعطى هذه القائمة من الاعتبارات الأولوية في كل مجتمعات العالم وليس في 

المجتمع الإسلامي فشحسب. وبمعنى مهم فإن المشاكل النموذجية والعقبات الظاهرة التي يواجهها 

الحكم الإسلامي متماثلة تقرييًا مع المشاكل التي تواجهها المجتمعات غير الإسلامية في كل مكان 

تقرييًا. ولا يحتكر الإسلام و تبشيره بالحكم الإسلامي الأزمة. (وهكذاء فإن كلمة «المستحيلة» في عنوان 

هذا الكتاب» تنطبق على استمرارية الحالة الراهنة للمشروع الحديث بقدر انطباقها على الدولة 
الإسلامية). 

020 ) ,عتميمااعنومه© «رطتومط0 باطخ ما لدهه عط قمة كنسطءك أنقء» ,اممتسعبعطء5 .8 تسممتل اها 

.8 .م ,(2006 طعتهك8) 1 .مم ,13 .آم 

انظر أيضًا مقذمة شواب (طه««طه50) لكتاب شميت: ,أمءالامط معطا زه بموعمم© 196 بتكنصط5 امد 

0 كمه1231[ماتاعاا 0 عيخ عط1» طازمد بطوبخطع5 عوموع0) تنإ وعا2810 لمهة ,تملع نلممام1 ,ممتتواقصة1” 

5*5 وع[ طغ1أ؟ باع تمضم)ء84 .2 صطهة لمة مععممكظ. كقتطكة8 نإ لعكماقصما”' (1929) «كمه2200اعل زاممء12 

© لعلفتصحظ ,50018 .8 نإعوكئا' برط لمملاعزه] بتقصدمآ وعصو1] .ل نإ 60)ة[أكصهك] ,لإهووط 5'اللستطعذ5 مه كعأولز 

,(2007 رؤووعء وققعلطن) آه تواأورعازمنآ :معدعتطك) 

(103) ,عمضاب© ,عنما3 «رتعطء للا مك1 لتة اانتصطء5 أمة© تع نم5 عط آه ترعماماع50 عط1» ,معرراتا هآ .© 

.م ,(1985 معام االا) 2 .ممه 1 .001 ,برزعلعم3 لبه 

(104) أمعقتامط كخصندما ان تسل 3 آعم تأوعقتاوط عت م «ج««ممغببة 71:6 ,عع متعادظ لتماءظ 

29 .م ,(2001 ركوع:8 000 تلتمعع01) :01) ,عروم نوع ل18) 390 زعمعمعلع5 لمعكن[ن2 م1 مده لتنا طتتامم0 ,وؤأوعر 


(105) المصدر نفسه؛ ص 38 و180. 


ليس السياسي مجالا متميرًا لعلاقات القوة: كما أنه ليس موضوعا 
للسياسة أو الاقتصاد أو الأخلاق أو العلم فحسب. فالسياسي ظاهرةٌ شاملة» 
متغلغلة» تقتحم كل المجالات» بل تقتحم الوجود نفسه. والسياسي هو أيضًا 
اسم لعصرء مثلما أن عصورًا أخرى توصف بأنها «العصر البرونزي» أو 
«التكنولوجي». إنه مجال للفعل «يتغلغل في الحياة بأكملها»2'"2» ويعتبر أي 
بحث فيه بمنزلة بحثِ في «نظام الأشياء البشرية» الحديث”"2. والطبيعة 
العنيفة للسياسيء تلك الطبيعة المقفارة حصريًا وبصورة عله في السياق 
النظري لكون المرء قاتلا أو قتيلاء تسمح لها بل ترغمها على الإفادة من 
كل المجالات الأخرى طلمًا للدعمء وضمهاتحت جناحيها في ا 
العملية(292, 


يشكل العنف مصدر القوة أو السلطة الرئيس والأكثر مصداقية في عالم 
السياسة”29. ولذلك فإن السياسي هو التجلي الأكبر لتفريق المشروع الحديث 
بين «ما هو كائن» و(ما ينبغي أن يكون» وبين الحقيقة والقيمة. إن السياسي 


8 بصورة حصرية وحازمة ب«ما هو كائن»”"2. أكثر بكثير مما يهتم 
المجالان القانوني والأخلاقي الحديثان ‏ وهما مجالان يتصارعان مع أفكار 


العدالة والعمل الصالح» وإن كان بصورة بعيدة عن النجاح ‏ أي إنه يهتمٌ بعالم 
نيتشويّ كما هوء أي ب ١حقيقة‏ متوحشة لتقي وكدة تاري ا 1 


(106) عاعمتصناعكة1 لتمنق٠©ط‏ نط لعتداكمها' ,ععتتاوط زه «ورعدوعوط عزمع7) 1836 ,وعتعل1 ممنككت 

17 .م ,(1990 ,رووعم8 تإالوعع لالدلا لتو سقط :.وكة81 ,ععل«طصسمة» 

(107)انظر تقديم سترونغ (502) لكتاب شميت: ألا .2 بالتصتطء 5 
(108) يشمل هذا قدرة السياسي على تسخير القانوني لخدمته. حتى قوانين الحرب المفترض 

أنها تهدف إلى جعل الميل إلى العنف أكثر 9إنسانية»» فإنها تفعل العكس في الحقيقة. على الرغم من 
«الخطاب النبيل... فإن قوانين الحرب قد تشكلت عمدًا لتفضيل الضرورة العسكرية على حساب القيم 
الإنسانية. ونتيجة لذلك» سهلت قوانين الحرب عنف الحروب ولم تكبحها. لقد جعلت العنف مشروعًا 
من خلال القانون». انظر عرضنا للنموذج في الفصل الأول من هذا الكتاب» ويععه1 لمه علءنصطاعمة 5تمط© 
موصو «رعوللا أن وبحف[ عط كن بصماكل [معنقن م تععمعامالا1 01 دسماكمسللوعا عط1» ,لممصصمكد 
.50 ,م ,(1994 تعنم اك/8ا) 1 .0< ,701.35 بأه تمل سصرة أعدم نهم 116 


(2109 178-19 .مم ممع مزكا80 
(110) المصدر نفسه. ص 182. 
110) .189 .2 ,ككلاء 6 
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إن الخاصية الجوهرية المميزة للسياسي هي التمييز بين الصديق والعدو. 
وعد كي محره قدكز السسانحة وسفمزني! كذا أ هذا الح يمطي 
السياسي مكانته كمجالٍ مستقل ونطاق مركزي 2" يخضع له كل شيءٍ 
آخرء إذ يتعلق بالحياة والموت. بعبارة أخرى ينشأ السياسي 00 وجه الدقة 
في اللحظة التي يولد فيها التمييز» عندما يبشرع مجتممٌ ما في النظر إلى 
وجوده باعتباره وجودًا عنيفًا وحربيّاء أو على أنّه في «حالة الطبيعة» التي 
يكون فيها البقاء مهددًا على الدوام. ذلك أن «السياسي هو العداء الأشد 
عمقًا وتطرقاء وتزداد سياسيّة كل عداءٍ عيانى بازدياد اقترابه من النقطة الأكثر 
تطزناء “تقطة" تعييق)"الفاين إلى أصلقا عو ادرامة 11171 يكير العتقت و العناء 
ركيزة السياسي وقوته المضمرة؛ لكن التميبز بين الصديق والعدو هو قوام 
السياسي دائم الحضور والمتحقق. وقد يخمد العنف والعداء ثم يبرزان» بيد 
أن التمييز يكون دائم الحضور ومتحققًا بصورة مادية على الدوام. وكون 
العنف والحرب يندلعان أحيانًا وليس دائمًا لا يجعل الاستثناء واقعًا أقل 
شمولًا أو ديمومة. ذلك أن السياسى لا يستمد معئاه من حالة الاستثناء هذه 
قخسة بل مبرر وخوق كذلك. #السيلو له السياسي يتشكل تحت كاير :حالة 
الاستئناء هذه. وبحكم كونه مستقلاء يحدد السياسي ويلوّن كل مجالات 
العمل البشري الأخرى. 

على الرغم من أن مفهوم السياسي عند شميت هوبزي بعمق» فإنه يختلف 
عن هوبز في بعدٍ مهم. فبينما اهتم هوبز عمومًا بالكيان السياسي الداخليء 
وبتطوير نظريةٍ خاصة بالسيادة الدنيوية» فإن شميت يهتم أساسًّا بالمجال 
الخارجي للكيان السياسيء حيث «يواجه جمع مقاتل من البشر جمعا 
آخر»*1". وتعتبر الدولة لدى شميت لاعبًا واحدًا في مجال السياسيء مع أنه 
لا يشك في أنّها تظل اللاعب المركزي الأول27©. فالدولة ليست «موضوع 


(112) انظر الفصلين الأول والسابع من هذا الكتاب. 

(113) 2.29 باأتصطء5 

(114) المصدر نفسه.ء ص 28. 

(115) سبب هذا التقيبد هو أثر الثورة البلشفية على فكر شميت» حيث استطاع حزبٌ سياسي 
تحديد خطوط الفصل بين العدو والصديق في مجال السياسة كما تفعل الدولة. 
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السياسة الرعيدة فحسب» بل ا بع لذلك فإن مفهوم السياسي 
- باعتبارها أكثر مواقع السياسي أ - والمواطن. 


المواطن مفهومٌ متعدد الأبعاد. سوف تُعنّى في الفصل التالي بجانب 
واحد مهم (هو السيكولوجي) من جوانب هذا المفهوم؛ لكن هناك بعدًا آخر 
(سياسيًا) لا بد من تناوله الآن. فنحن نسلم بأن أحدًا لا يستطيع العيش خارج 
المواطنة» حيث لا يمكن لأحد أن يجد مساحةً مستقلة خارج الدولة. ولا 
يوجد موقع محايد بين دولةٍ وأخرىء كما لا يوجد شيء يسمح للإنسان بأن 
يكون مجرد إنسانء بلا انتماءِ سياسي قائم على الدولة. فالمواطنء إِذَاء هو 
مواطن الدولة بقدر ما الدولة هى دولة المواطن؛ فهما مرتبطان مفهوميًا مثلما 
يرتبطء ضمناء مفهوما «الوالدين» و«الطفل»؛ حيث يقتضي كل منهما الآخر 
بصورة أكيدة. إضافة إلى ذلك. ومع أنه لا يعنينا تقرير ما إذا كانت القومية 
سسا أم نتيجة للتمييز الوجودي الشميتي [الخاص تكسمنت ]ء فاته هنمتا أن 
نعرف أنه إذا ما كانت الدولة القومية بحكم تعريفها مكوّنة من الأمة» فإن 
المواطن الذي يكوّن الأمة وتكوّنه ‏ على الأقل منطقيًا وأيضًا بصورة تخييلية - 
ينتسب كليًا إلى الدولة. 

إن كون الذات الحديثة كيانًا متجنسًا قوميًا أو نميا إل أمّهَ (لءتلهده 1ه 
بالتعريف. أي ذانًا متماهية مع الأمّة كطريقة حياة» هو اهتمامٌ أساس لنا في هذا 
الفصل وفي الفصل الذي يليه”'2. فلو كانت الدولة موضع الأمة» وإذا كانت 
القومية شكلًا محدّدًا للسياسي*"©2» فلا بدّ من أن يكون المواطن متوضعًا على 
نحو مريح في إطار السياسي. وأن يكون المرء مواطنًا يعني» بالتالي» أن يرى 
نقسه :بوصينه موقا للنياسي كابتاوت حة. هذا بعتن أيضا تالاه 
بين الذات والدولة؛ باعتبارها التمثيل السيادي للأمة التي ينتمي إليها المرء. 


(116) مقدمة شواب لكتاب شميت: 6-7 .هم بالتسطمق 
(117) هسه عممننملة «رحصوالهمهفكهل! غه معترمعط] لهة كتدلؤلة مدمطفبروط ,نإو ه[مطءتزوط» ,سمدتوواصتط مولام 
9 .م ,(998] اأتصظ) 2 .مم ,ك4 .آهل ,امكتاهدسم نم8 


(118) اتوت عتمتا ععادعطعمدال! عامععممالة) .لع 29 ,عنهاى 116 نه ومعةأومم ههلا ,ع8 مطمل 
.م ,/إ013) لسصة 366-401 .مم ,(1993 ,جوععط 
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ذلك أن المواطن يؤسس المعنى السياسى لمواطتته من خلال قبوله معنى 
الدولة والإقليم والأسرة الأكبرء أي الأمة*""2» والتشبّع بها كطبيعة ثانية تقريبًا. 
وأحد المضامين التي ينطوي عليها هذا التمثل المعرفي ‏ النفسي هو أن من 
المتأصّل في المواطن أن يرى ذاته. أي مواطنته» مالكة للقدرة على التضحية 
بالنفس من أجل الدولة. ويرتبط مفهوم القدرة هذا بصورة لا فكاك منها بالتمييز 
الشميتيء وذلك. كما قال كان (مطه6» لأن «السياسي وحده يملك السلطة 
على الحياة والموث... ويبدا عندما أستطيع أن أتخيّل أنني أضحي بنفسي 
وأقتل الآخرين حفاظا على الدولة. ولا تتحقق الدولة الحديثة بشكل كامل 
عندما تحميني من العنف, بل عندما تجندني في قواتها المسلحة»*2". ولذلك 
فإن المعنى الكامل للمواطن والمواطنة ليس معنى يقوم على أساس الميلاد أو 
الانتماء الرسمي إلى الدولة وأمتها بل معنى يتأسس على الاستعداد للتضحية 
بالنفس. وهذا الاستعداد أمر مفروغ منه بالنسبة إلى الدولة؛ فهو إمكان متأصل 
في الأمة باعتبارها أمة وفي أفرادها بوصفهم مواطنين. وقد لخص شميت ذلك 
بصورة مخيفة عندما كتب: مع كل طفل جديد يولد عالمٌ جديد. وكل طفلٍ 
جديد سيكون معتديّاء إن شاء الله)220. 

إن الصورة المتكررة لحالة الاستثناء الشميتية تمنح الدولة رخصة بالقتل 
أو برؤية مواطنيها يُقتَلون في سبيلها. غير أن هذا القعلء كما يرى كاهن 
لا يمكن أبدًا أن يكون: 

مبررًا على أساس أى حساباتٍ أخلاقية. والرسالة الأخلاقية 

الجوعرييت للخرت منادها آله كرون علقم ١‏ دلا تفل »بيد أن 

سياسة الغرب قصة طويلة من القتل والتضحية. ولم تكن هذه قصة 

الاستعمار والشعوب غير الغربية فحسبه بل أيضًا قصة تضحية 


(119) عن الإقليمية و الإسلام» انظر: غفسعكامهة/! :مذ «رهمتولاع18 لمة واتلهده مهل ,زومت معبعاق 
,(2001 رووعع لاوط تععتصضطمسفن)) ممم[ عاك ء0:) ,.كلة ,لمخسصتطعتبط صطمل كاده تتمسرعطتيو 
1710م 


(120) بدوعاط باتو كتدنا «ماءمسقط نمماععصارط) ععواط كز و مولع عطتنا مقي ,مطمك] .كلا أنتدط 
240 فضة 230-231 .مم ,(2005 


(121) مقتبس هن شميت» (320) :”46/053011 في تقديم سترونغ لكتاب شميت: .8.531 ,اللطنكء85 
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الدول الغربية بجماعاتها السياسية في حروب القرنين التاسع عشر 

والعشرين. وكما كتب مايكل والتزر 7عالةا8؟ اعددء:88)» «لم يعْرّف 

قط مُطالتٌ بحياة البشر أكثر نجاحًا من الدولة)222. 

إن الدولة» باعتبارها «مطالِيًا ناجحًا بحياة البشر)» هي التي أنتجت هذا 
الكم الهائل من العنف. كما أن تصور تجنيد كل «طفل» من «الأطفال حديثي 
الولادة» لدى شميت هو الذي خلق إمكان هذا العشف وواقعه. وكل ذلك 
يجريء في الحقيقة» من أجل الدولة ومن أجل تعزيز ذاتها. 

إذا كانت الدولة الحديثة هى أيضًا تجسيد القانونى ومذهبه الوضعىء كما 
عرظينا فى .هذا القضا» وإذا كانت بناها الدستورية ليست فى اقفن صوزهاء 
أكثر من تمثيل ض طب لمك الارن التو كلك انان إذا كان ال الإله الجديد 


فإن اللنوت من أجلها يطرح [فكادة مورب مي فى اف الرزلة ار الاي 
بعبارةٍ أخرى؛ كيف يمكن للمسلمين الساعين لبناء دولةٍ إسلامية تبرير التضحية 
من أجل دولةٍ لم تستطع ولا تستطيع أن تلتزم بالأخلاقيء دولة لم تستطع ولا 
تستطيع على أفضل تقدير الالتزام إلا بطريقة وجود منفصلةٍ عن الأخلاق» 
وبالوضعية؛ والوقائع» وما هو قائم؟ 
لقد ثبت أن الدولة؛ ككيان أخلاقيء لا يمكن دعمها حتى نظريًا. ويعتبر 
فشل نظرية هيغل الخاصة بالدولة الأخلاقية ونسيانها من جانب علماء السياسة 
1 الفلاسفة مثالا على ذلك**. فمثل هذه النظريات تصطدم بشدة 
ئق الدولة» حتى إن دورها قد تحول إلى مجرد رياضة ذهنية. فالدولة 
الحدب لا بتكن أن م على سي لات كما لا يكن أن تعمل ورين 
ككيانٍ أخلاقي. وهي ال بحس البى الدخول في العالم الأخلاقي)220, 


(2122 .238-239 .ترم بمطةك1 


(123) عممنا بجعا!) «ممو أمظ إوعااع م13 د نعنماى تسعلماط عن “ره عاأملط 7176 ,مداعلا .1 مم8 
.107-108 .مم ,(2006 ,سقللتمعمل8 عجمرواوط 


(2124 زعقتطاكجصتة11] , كالتسفسىك1]) عتمري ممع لما عا زه نع ورماعمعطط قمه عسععة3 182 ,للأات ممعم 
,(2003 ,2ة[اتمعدكم8 عحمععلدط علرملا علج 
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وليس من واجيها أن «تصنع لنا الخير)!*". ذلك أن أي حجة أخلاقية تُقَدَ مم 
في السياسة وفي إطار سيطرة الدولة ليست» في التحليل النهائي. سوى حجة 
بساهسة أو طريقة لإضفاء الشرعية على «طموح سيايئ 15999 وق ل ذهين نيتشه 
إلى حد اعتبارها «الوحش ار ل ل را 
وسرقت كل ما تملكه»”2©. وإذا قبلنا بنصف ذلك فحسبء فكيف يمكن 
اتوي بين متهوع اتفيجية البواطن وتموقع الحكو الامتازبي الذي قبرحا” 
سبابقًا؟ لدان الا ا القارئ» أن ا الإصااضية در 
التالي» بمشكلاتٍ جدية» ولهذا لا يمكن التسليم به بأي حال). بعبارة أخرى. 
كيف يمكن لمفهوم التضحية من أجل كيانٍ لا أخلاقي أن يتلاءم مع سياق 
الحكم الإشلامي؟ الإجابة البسيطة نسبيًا هي أن الإنتلدم لم يعرف قط مقهوم 
التجنيكد. كما أنه لم يتحكم حمًا بالحياة والموت في سبيل أي شخصء 
ولا حتى في سسبيل الله بأي معنى سياسي *:2. فمفهوم التجنيد كتضحية 
محتملة لم يكن معروقا. وكما مسنرى بعد قليل» » فإنه ليس في الجهاد. وهو 
نظرية الحرب والسلم الأساسء ما يأمر بتلك التضحية. 

لقد اعتمدت السباطة التنفيذية الببلطانية» وهي 0 المتكري خا 
ا و عاك د05 سيت لاار انيه الفردية 
كمشاة أو فرسان وكتاب عسكريين أو قادة؛ فيقضون حياتهم في خدمة 
السلطان موظفين بأجر (على شكل مرتب أو إقطاع.... إلخ.). وكانوا يعيشون 
بصفةٍ عامة بعيدًا عن السكان المدنيين بأسلوب حياةٍ مختلف. ولم يكن كثير 
منهم يتكلم اللغة المحلية. من جهة أخرىء فإن المسلم العادي لم يكن يشترك 


(125) .350 .م ,(2003 ب,عكدهآآ دسملصهظ تدملهم]) عاه+مكة م علتبت ع كه ععندر مماءلة ,طعملسطاة ترآ 
(126) فى سياق مناقشة شميت: .38-9 .هم ,كعم متمام8 
(127) علملعصتلله11 .1 .1 .كسهكا' ,عمكعسطعجم2 مؤممد 11:5 ,عطء وجاعتلط املعطلك/لا طعملعمط 


نتملا بجع[!1) عتممانا 4ه ,عنه51 ,جع هصق ,عاعاعه]؟ عءممظ لمة ,75 .م ,(1973 ,متبودء" :110 ,عتمستلدظ) 
.169-174 .مم ,(1974 رامه8 عنلمو8 


(128) عبارة «بأي معنى سياسي» هي إضافة من المؤلف على الترجمة ولا توجد في النص 


الأصلي [المترجم]. 


فى الحرب فى العادة» وكان الجهاد هو السبيل الوحيد الذي أتاحته الشريعة 
للاشتراك فيها. 


لطالما أكدت مصنفات الشريعة» طويلها وقصيرهاء على التمييز بين 
نوعين من الجهاد (ما يترجم عادة ب«الحرب المقدسة»): فرض العين 
وفرض الكفاية””©. بيد أن الشريعة لا تنظر إلى كل حرب أو معركةٍ على 
أنها جهاد. ولأن كثرة من السلاطين والملوك المسلمين شنوا حروبًا بعضهم 

تَرَقَ إلى درجة الجهاد»ء وظلت من شان هؤلاء السلاطين والملوك 
ومماليكهم. وغالبًا ما كانت حروبهم هذه تقع على مسافة بعيدة تمامًا من 
السكان المحليين: ولكن عندها كانت الحرب تكن على غير المتبلمين 
كعملٍ هجومي» كان الفقهاء يقررون أن الاشتراك في الجهاد في هذه الحالة 
فرض كفاية**'"» بمعنى أن من استطاع وأراد الانضمام كان يمكنه فعل ذلك 


(129) يجب التأكيد أنه في خطاب الفقهاء (أي في أدبيات الفقه)» الوضع العام للجهاد هو فرض 
كفاية («الجهاد هو من فروض الكفاية» كما يُعبّر عنه عادة). انظر: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» 
الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي... وهو شرح مختصر المزني» تحقيق وتعليق علي محمد معورض 
وعادل أحمد عبد الموجود؛ قدم له وقرظة محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سنة» 19 ج (بيروت: 
دار الكتب العلمية» 1994). ج14؛ ص 150-149؛ عبد الكريم بن محمد الرافعي» العزيز شرح 
الوجيز المعروف بالشرح الكبير. تحقيق وتعليق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 13 ج 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 1997): ج11ء ص 345؛ محمد بن عبد الله بن علي الخراشي. حاشية 
الخرشي على مختصر سيدي خليل» حققه وضبطه وخرج أحاديثه وآياته زكريا عميرات؛ بهامشه حاشية 
العدوي علي الخرشيء 8 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1997)» ج4» ص 9-5؟ رهان الدين 
محمود بن أحمد المرغينانى» المحيط البرهانى لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والتوادر 
والفتاوى والواقعات مدللة بدلائل المتقدمين رحمهم الله اعتنى بإخراجه وتقديمه نعيم أشرف نور 
أحمدء 25 ج (إسلام آباد: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ جوهانسبرغ: المجلس العلمي. 2004)) 
ج 2. ص 90؛ أحمد بن علي بن تعلب بن الساعاتي» مجمع البحرين وملتقى النهرين» تحقيق إلياس 
قبلان (بيروت: دار الكتب العلمية» 42005)» ص 792؛ الموسوعة الفقهية» 48 ج (الكويت: دار الصفوة 
للطباعة والنشرء 1990)) ج 16» ص 2192 وأبو زكريا يحيى بن شرف النووي: نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. 8 ج (بيروت: دار إحياء التراث العربيء 
9) ج 8 ص 42 - 43» وروضة الطالبين» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض» 8 ج (بيروت: 
دار الكتب العلمية» [د. ت.])» ص 75 و411. 

(130) انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق. 
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مع إحضار أسلحته الشخصية”'*'. وكان خيار الانسحاب من حملة الجهاد 
يظل قائمًا حتى اللحظة التي تعلن فيها الدعوة إلى المعركة ولكن ليس 
بعدذهاء فحالما ينتهى الإعداد للمعركة. كان لْزامًا على المجاهدين الاستمرار 
والقعال0320©, 1 


أمَا إذا كان الجهاد دفاعيًا - أي عندما تغزو جيوش غير إسلامية شعويًا 
مسلمة (وليس أرضًا خلاءً فحسب) ‏ يصبح الجهاد فرض عين”*27. ولا يتسع 
هذا الواجب ليشمل كل المسلمين (الذين يشترط أن يكونوا ذكورًا بالغين)» 
بل يشحمل من يعشحون قريًا من :المناطق المهتدة فحبيت273: وأسامن هذا 
المفهوم للجهاد ‏ خصوصًا بعد القرن الثامن ‏ هو الافتراض الضمني أنَّ عماد 
القوات العسكرية وقوامها ليس المدنيين المنضمين للجهاد. بل المماليك 
الذين يخدمون بأجر لدى السلطة التنفيذية السلطانية. (تظهر هذه الحقيقة 
التاريخية بجلاءٍ في كتب التاريخ الإسلامي الضخمة؛ ومن أمثلتها محاولات 
سلاطين مصر المتكررة وقف الجيوش الصليبية في أثناء غزوها القاهرة 
ودمياط)2139. 


في حين نظر الفقهاء المسلمون إلى الجهاد كالتزام مهم فإنهمء بلا 
استثناع» لم يعطوه الأفضلية على الواجبات الدنيوية. فلم يكن بوسع المدينين» 
على سبيل المثال» الانضمام إلى الحملة الجهادية من دون موافقة الدائنين”**". 
فالواجب الشخصي يعلو هنا بوضوح على واجب الاشتراك في الجهاد. وكان 
على الرجال الذين يرغبون في الاشّتراك في الجهاد أن يحصلوا على موافقة 


(31) النووي» روضة الطالبين» ج 27 ص 412. حيث يؤكد أن من لا يستطيع شراء سلاحه 
ويقدر على مصاريف السفر إلى مكان المعركة ومنها يمنع (أخلاقيا أو قانونيًا) أن يشترك في الجهاد. 

(132) المرغيناني» ج 7» ص 91-89. 

(133) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم 129 أعلاه. وحتى في تلك الحالة» لا يقع الجهاد 
على كل مسلم ذي أهلية له. إلا بعد ما يطلق عليه النفير. والنفير هو الإعلان العام عن هجوم وشيك على 
إقليم إسلامي معمور. انظر: المرغيناني» ج 7» ص 90. 

(134) المرغيناني» ج 7؛ ص 91. 

(135) انظرء على سبيل المثال: أبو العباس أحمد بن على المقريزيء السلوك لمعرفة دول 
الملوك؛ تحقيق محمد عطاء 8 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1997)؛ ج1. 

(136) النووي» روضة الطالبين» ح 7) ص 413 و415. 
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والديهم”7» فبرٌ الوالدين وطاعتهما «مقدمٌ على الجهاد»!*7. لأنه «إذا كان 
الجهاد. من حيث المبدأء واجبًا اختياريّاء فإن شخصًا آخر [ممن لا يحتاج إلى 
إذن الوالدين] يمكن على هذا الأساس أن يحل محله لأن ذلك «فرض عين» 
مقدمٌ على فرض الكفاية»”*”2. بعبارة أخرىء, كان بوسع الوالدين» كفردين 
«شسخصيين»: أن يعترضا على الجهاد (وعلى أي أمر حكومي تاليًا) من أجل 
الحفاظ على ابنهم. وليس ذلك فحسب» بحل كان يتعين على الابن» إذا غير 
الوالدان رأيهما بعد السماح. أن ينسحب ويعود إلى المنزل إذا لم تكن 
الاستعدادات للمعركة قد بدأت9*©. إضافة إلى ذلكء فإن: 


القتال ما شرع لعينه لأن عينه إفسادٌ وإضرار وإنما شرع لغيره وهو 

إعلاء كلمة الله تعالى ودفع شر المحاربين» فإذا حصل هذا المقصود 

بالبتعض سقط عن الباقين.... ولو جعل الجهاد فرض عينٍ ووجب 

على كل واحدٍ إقامته لبطل ديئًا ودنيا. والناس تعاملوا من لدن رسول 

الله إلى يومنا على خروج بعض المسلمين للجهاد وقعود بعضهه'!*". 

علاوةً على ذلكء إذا كان لزامًا على المسلمين محاربة كل قوةٍ تعتدي 
عليهم وكل عدو أسسر مسلمين «نبقى مشتغلين بالقتال مدة عمرناء ولا نتفرغ 
لإقامة مصالحنا. وعلى هذا انعقد الإجماع بين المسلمين... وإجماع الأمة من 
أقرى الدلان ما 


(137) المرغيناني» ج 2» ص 110 و134-133؛ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» 
القوانين الفقهية. تحقيق محمد أمين الضناوي (بيروت: دار الكتب العلمية» 2006)» ص 2108 
والحسين بن محمد بن سعيد المغربي, البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. تحقيق محمد 
خرفان. 5 ج: ط 2 (الرياض؛ المنصورةء مصر: دار الوفاء. 2005): ج 4؛ ص 486 - 488. 

(138) المرغيناني» ج 7: ص 4110؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانيء بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» تحقيق علي عادل ومعوض عبد الموجود, 9 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1997)) 
ج 9 ص 2 38» المغربي» ج 4» ص 486 - 488. 

(139) الكاساني» ج 9؛ ص 2 38. 

(140) المصدر نفسه. ج 7: ص 134؛ الماورديء ج 14: ص 123» والرافعي» ج 11» ص 362 

(141) المرغيناني» ج 2» ص 90. مات ابن مازة سنة 1220 م حيث عاش وكتب أكبر مصنفاته 
في فترة الحروب الصليبية. 

(142) المصدر نفسه.ء ص 93. 
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تبقى هناك نقطتان أخريان: الأولى» هى أن الجهاد ليس قانون دولةٍ بل 
متضوعة توكناك:قافية على أستي أخلاف: :.ركون اتهاكها مسال صميو 
والثانية» هي أنه حتى عندما يكون الجهاد واجبّا على كل ذكر مسلم بالغ يظل 
وجوبه أخلاقيّك ومن ثم فليس ثمّة حدّ في الشريعة لرفض الانضمام إلى 
المجهود الحربي» باستثناء الوعيد بالخسران في الآخرة**". وهذا بعيد كل 
البعد عن الإجراءات العقابية للدولة الحديثة التى تستهدف رافضى التجنيد» 
ناهيك بالفارين. وفي سياق الفرار هذاء فإنه من الدال أن الفرار من القتال كان 
مسموحًا به قانوناء وبشروط معيئة» كالتعب أو سقوط حصان الفارس أو موته» 
أو حتى في الحالات التي تزيد فيها أعداد قوات العدو على عدد المقاتلين 
الملي 000 


3 - البعد الأخلاقى: ملاحظة ختامية 


لا يمكننا التأكيد بصورة كافية على أهمية النتيجة التي سنشرحها بشكل 
أكثر تفصيلًا في الفصل المقبل؛ ألا وهي أن الدولة الحديثة هي التي تشكّل 
هوية الذات الفريدة تاريخيّاء أي المواطن؛ فالحكم الإسلامي الذي تحدده القيم 
الشرعية فى الأساس يشكل للذات هوية مختلفة جذريًاء هوية لا تعرف 
السياسيء وبالتالي لا تعرف المعنى السياسي للتضحية. فقد كانت التضحية في 
الحكم الإسلامي النموذجي واجبّا أخلاقيًا مفروضًا حصرًا في سياق الدفاع عن 
النفس» ولم تقيده قوانين تجنيد صارمة. كانت مسألة اختيار فردي في الأساس. 
وعند تنكبهاء لم تكن تستمد معناها من حب الأمة أو حتى من الجماعة كمحلٍ 
للسياسيء بل من معنى أخلاقي دعامته الذاتية الأخلاقية للفرد» أي الوحدة 


(143) النوويء روضة الطالبين» ج 7» ص 411. 

(144) بصفةٍ عامة؛ كان الفرار من المعركة مسموحًا به «إذا كان هناك أكثر من كافريُن ضد كل 
مقاتل مسلم». انظر: النوويء روضة الطالبين» ج 7. ص 448 -449؛ محمد أمين بن عابدين» حاشية رد 
المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان» 8 ج. ط 2 (بيروت: دار 
الفكر. 12379 )اج 4 ص 7هابن جزي الكلبي» ص 0.109 ولمععتلعاء! له تكميط ةلا عباماءء27 [ت ه36 176 
لاطا لعتقاومهة لصة ,لعاتلط بسمنورة عط حدمء1 لعنهامهها' ,لتقصرات حطه8 - وععماعط عول رمممعقابط 16م ث1 

.9 .0 ,(1991 بؤوع2 لهالا ؟0 (اأكمعلالمنا الإاان) عكلهآ ال59) مستدكاءل8 )أمع5 عتالال 
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الذرية التي تكون مجموع الأمة باعتبارها النطاق المركزي للأخلاقي*". ولم 
تلك لمرو روعي المراج الميلطة «التشريعية» الإسلامية» إرادةً سياسية» 
بالمقارنة مع إرادة الدولة على الأقل. كانت الشريعة معنية بالمجتمع وبدرجة 
أقل كثيرًا بالسياسة؛ أي بالشخصية الاجتماعية الأخلاقية وليس بالمجتمع 
السياسي الذي كان واحدًا من اهتماماتٍ ثانوية متعددة. . وفي الوامع المعاش 
للعالم الإسلامي المعاصر: 1 المشروع الحديث 006 عميقًا من عصر 
الأخلاق القانونية إلى عصر السياسى كما يشكل مثل هذا التحول. ففى الحداثة 
تكون السياسة والسياسي في كل مكانء ويكونان سيدي الموقف2*9. 

لقد تغلغلت في عالم الإسلام الخطابي وأشكال معرفته توصياتٌ أخلاقية 
وسلوك أخلاقي أملته الشريعة» بينما تنتشر فيه الآن النزعة الوضعية والسياسة 
والسياسي. إضافة إلى مفاهيم المواطنة والتضحية السياسية. وبينما يدفع قانون 
الدولة الحديثة المواطن إلى «بذل طاقته وحياته للدولة»» فإنه «لا يخضع لأي 
التزام أخلاقي كي يفعل ذلك. وبالتالي» فإن أمجاد المثال الأخلاقي السامي 
الذي طالما مجد الموت من أجل الوطن ستشارف على الزوال. فما الذي 
يفرض على الفرد التضحية بنفسه من أجل رفاهية الآخرين المساوين له؟)42) 
لايمكن لأي إجابة عن هذا السؤال أن تكون منطقية من دون النظر إلى 
المواطن باعتباره ذانًا مشكلةٌ في خدمة الدولة التي هي ليست صنيعة الحرب 
فحسبء بل أيضًا عاملا يساعد على ديمومتها*). وهى تجنّد المواطن فى 
أثناء ذلك تقديم أثمن القرابين. والقياس الاستقصائي الحاكم هنا هو: إذا 
كانت الدولة لا تعترف إلا ب«الحقائق» وب «ما هو كائن»» ويكونها عالم فارغ 


(145) انظر الفصلين الأول والسابع من هذا الكتاب. 
(146) :آلآ بععلقطصتة)) بصتفدعت 215 عطا ءه؟ وعمرعط؟ ,عنم" هسه نزام رعاطصسون سعتلدة 
.6-5 .هم موق ,(2000 ,تإانام2 نشلاة ,معل1واة 
(2)142 .6 .م ,دواع 
(148) عن العلاقة بين الحرب وتكوين الدولة الحديثة. انظر: «( بوءاءمى همه ج18 بغعللة؟ علصممط 
40 ,أتملأصمهن) ,06721011 ,11113 وعاعقطكت :(1992 ,عع 101160 تمملصمآ) 493-1715[ ,عمممعبظط تجرعلمكل1 جاجمط 
ماه وآ ,كعئه51 ,ممقكاة أعمطعتك8 ,(1990 ,اللءبجاعدا8 عع ل تطسدن0)) 12.9901990م «دعنماى «توءمم اط 
1 ]) 494-1660[ ,ععهرجم/! بممعممصط عالعهلظ ممع[ لصة ,ررق198 ,لاءجساعفاظ العهظا :0:10:0) امستلم امه 
الملا علهلا :جملصمط نمع حمل بوع7[1) 1660-1815 ,ع نم7 بمعممصاط لمة ,(2002 ,عو لع امم :علرملا بسوعلد 
.(1994 ,جوععط 
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من القيمة والدافع الأخلاقي بدرجةٍ كبيرة» وإذا كانت الدولة تعتمد» من خلال 
القانون» على حياة المواطنين وطاقتهم في الدفاع عن هذا «العالم» الذي لا 
قيمة له والقتال من أجلهء فهل يعنى ذلك أن يضحي المواطن بنفسه من أجل 
دولةٍ لا تعرف قيمة ولا واجبًا أخلاقيًا ولا خيرًا خارج خيرها؟ إن من واجب 
المسلمين المعاصرين أن يتصذوا لهذا السؤال بصورة مباشرة ومن دون مواربة 
مع أنهم» كما سنرى لاحقاء ليسوا الوحيدين الذين يتصدٌّون له. 
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الذات السياسية والتقنيات الأخلاقية لدى الذات 


تسمح تقنيات الذات للأفراد بأن يؤثّروا بوسائلهم الخاصة» أو بعون من 
الآخرين. في علد معيّن من العمليات الجارية على أجسادهم وأنفسهم 
وأقكارهم وسلوكهم وطريقة وجودهم. فيغيّروا أنشسهم بغية الوصول إلى 
حالة معينة من السعادة أو النقاء أو الحكمة أو الكمال أو ديمومة البقاء... هذه 
الفكرة باتت غامضة وباهتة, بالنسبة إلينا الآن. 

عاء5 عط غه وعزعه[مصطءة1» ,الوعنم] 

ما الذي تعلمته اليوم في المدرسة 

يا ولدي العزيز؟ 

تعلمت أن حكومتنا يجب أن تكون قوية! 

على حقٌ دومًا ولا تخطىء أبدًا! 

حكامنا أحسن الرجال! 

ننتخبهم مرة بعل مرة. 

تكلمية أن الشرته لنت نهد البدياعة. 

وتعرفت إلى عظماتنا السابقين. 

ما الذي تعلمته في المدرسة اليوم... 


.<«7إ1008' آ0مطء5 غ2 متدعآ دام 1010 غقط/18آ» بسماجروط دره1 
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نب الدو لق قيلت لدان مو د رايت 


11 00160 امامل 


ما من مجتمعء قبليّا كان أم حضريًا أم غير ذلكء إِلّا ويعرف هذا الشكل 
أو ذاك من أشكال الضبط ويدمجه في بنيته. ولا يستطيع أي مجتمع أن يعيش 
من دون جهاز يفرض النظام. ما يتطلب بالضرورة نوعًا من الضبط. لكن 
أفببكال الضط متعددة بقدر تعدد المجتمعات التي تعيش فيها. وعلى الرغم 
من هذه التعددية» فإنها تتقاسم جميعًاء باستثناء شكل واحدء خاصيةً مشتركة» 
ألا وهى التكوين العضوي. كما أنها تطورت جميعًاء بامستثناء شكل واحدء 
عبر قرونٍ متعددة أو حتى آلاف السنين» ما سمح لعوامل اجتماعية وروحية 
وأخلاقية واقتصادية و«سياسية» بأن تختلط ببطء؛ بل وعلى نحو غير مُذْرَك 
مكونة في أثناء ذلك أنظمةً داخلية من الرقابة والتوازن المدفوعين بمنطق 
متطوو :واخانا ومؤننتين موقيف 3[37| ما عمق العرت هله التعهنات: 
استطاعت مع الوقت التوحد من جديد واستأنفت طرائق عيشها كما كانت في 
السابق إلى هذا الحدّ أو ذاك. وقد كانت المجتمعات ما قبل الحديثة - أي 
التكوينات الاجتماعية السابقة على الدولة والموجودة خارج أوروبا - مستقلة 
ذاتيا تنظّم شؤونها الاجتماعية بنفسها ولم تكن مخترقة بيروقراطيًا إلا بصورة 
نادرةٍ وخفيفة. وكانت هذه المجتمعات تحكم ذاتها بذاتها باستثناء حضور 
الحاكم البعيد ومحاولاته غير المنهجية فرض الضرائب عليها. 

لا شك في أنَّ هذه المجتمعات التقليدية كانت تختلف كثيرًا واحدها عن 
الآخرء بيد أنه على الرغم من كل الفروق بينها يظل اختلافها عن الضبط 
والنظام الخاصين بالنظام الاجتماعي للدولة الحديثة أكبر بكثير. ولا ينصبٌ 
اهتمامنا في هذا الفصل على هذه الفروق إلا بقدر مساهمتها في تكوين ذوات 
معيّنة. ونحن نزعمء من هذه الزاوية» أن نظم الفزض والضبط الخاصة بالدولة 
الحديثة متفردة في التاريخ البشريء إذ إنها تنتج أفرادًا بذواتٍ غير مسبوقة. 
فإذا كانت الدولة منتّجّا أوروبيًا متميرًا (كما هو مجمع عليه)» وإذا كانت 
الدولة تشمل سكانها بسيطرتها (الأمر الذي قد لا يوافق بعضهم عليه)» يلزم 


0ظ1 


أن تكون الذاتيات التي تصنعها متميزة. وما ينصب اهتمامنا عليه هناء على 
وجه الدقة» هو تحديد خاصية تلك الذاتيات أو خواصهاء وما إذا كانت متوافقة 
مع الذاتيات التي يننجها الحكم الإسلامي. 


1 إنتاج رعايا الدولة 


كما هو الحال مع فصل السلطات والمذهب الوضعي وتمييز عصر التنوير 
بين «ما هو كائن» و(ما ينبغي أن يكون»», فإن شكل الضبط الذي أنتجته الدولة 
الأوروبية كان متميرًا وموجهًا إلى صَوْعْ ذاتية المواطن الجديد الذي يتعرف 
إلى نفسه في الدولة ويكون مستعدًا للموت من أجلها. وإذا كانت الدولة في 
الأضيل ذاهرة أورويرة معيدة فكذلك كان تيليا أي المؤاطن .ركان لبن 
الضبط الخاص بالدولة الأوروبية» وهو نسب أوروبي مميّر وحصريء قد 
ارتبط بشدة بصعود الملوك الأقوياء الذين كان شاغلهم الأساس تشديد قبضتهم 
على شعوبهم» في الوقت الذي كانوا يكنزون الثروة. ورعى هؤلاء مغامرات 
استعمارية جلبت لبلادهم كثيرًا من الذهب والفضة» وهي ثروة دعمت لاحقا 
الثورة الصناعية التي اعتمدت على هذه الموارد» وأدّت إلى زيادة المكاسب 
وتراكم رأس المال. وكنتيجةٍ طبيعية لهذه التطورات» نمست المجتمعات 
الحضرية على ش كل قفزات. ما أدى إلى إفقار قطاعاتٍ عريضة من السكانء 
في الوقت الذي كانت الطبقات العليا تشاهد ثرواتها تنمو بدعم الملكية 
الدستورية الجديدة الناشئة وشراكتها. وكان هذا على وجه التحديدء السياق 
الذي سمح لماركس بالتأكيد أن الدولة تمثل حكم البرجوازية على البروليتارياء 
أي طبقة العمال الذين حرموا من المال والحقوق”". 

أدت التمايزات الاجتماعية والاقتصادية الصارحة وظروف العمل الرهيبة 
والحكم الملكي الذي لم يكد يخرج من عصر الحكم المطلق إلى نشأة عنف 
العامّة والمجتمعات الحضرية الجامحة. ما دفع بدوره الدولة إلى تكوين جهاز 
(1) ليست السلطة التنفيذية في الدولة الحديثة سوى لجنةٍ لإدارة الأمور المشتركة للبرجوازية 
بكاملها». انظر: ,داععم8 اعملءة1 ممه ؛صدلا انفكا تمد «نواموط أكتسنسصمن عط غه مدع تمول3» يصمكة امك 


معلعة0) 185ه زعله80 #مطعصة بتعدع1 .5 كذبوع[ بإ لعكتلظ ,و7ممدماقطظ هسه ععتامط ره كو 7/17 عذكه8 
9 ,(1959 ملإقلعاطبوط 2115 ا 
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شرطة منظم ومزود جيدًا بالعناصر. ولم يكتفي هذا الجهاز بمواصلة حضوره 
في تلك المناطق الحضرية بل طال بسطوته الريف الذي كان بعيدًا عن رقابة 
الحكام في السابق. وفي نهاية القسم الأخير من القرن التاسع عشرء لم تعد أي 
قرية 3 أو بلدة أو مدينة قادرة على الهرب من رقابة هذا الجهاز. ولدعم هذا 
الجهاز الشرطي. أنشئ نظام سجونٍ ضخم وغير مسبوق. يك أن القوة المادية 
الفجة لم تكن كافية» وهذا ما فهمه الحكام الأوروبيون. وكان لزامًا على الشعب 
أن يتعلم طرق السلوك القريمء أي النظام الاجتماعي. وكان ذلك يعني» في 
نظام رأسمالي شاملء القدرة على العمل والإنتاج. هكذا ثُرْجِم الضبط على أنه 
مكان يكتنف الذات فيه نظامٌ فض ومنفعة أداتيّة. وكان النظام الذي جرى تبنيه 
لإتمام هذه الآلية التنظيمية هو المدرسة التي راحت تبزغ في كل مكانٍ بأشكالٍ 
متعددة. وأصبحت المدرسة» بالتوازي مع تقوية جهاز الشرطة؛ عنصرًا اجتماعيا 
اعتياديًا في نهاية أواخر القرن التاسسع عشر. وبعدما شُرّعَتَ كشيء ء إلزامي (ما 
يعني حرفيًا إكراه الآباء على إرسال أولادهم إلى المدارس وإلا فالس جن)» 
أ جْبَرَ التعليم الابتدائي الغالبية العظمى من الأطفال الأوروبيين على الدخول 
ا صارم» حيث تُحْقَنّ عقولهم يأفكار ومُثل معينة. وذهبت أيام التعليم 
في نطاق الأسرة أو الكنيسة إلى الأبد. وعلى الرغم من ذلك» لم تكن الشرطة 
والتعليم المدرسي كافيين» إذ ازداد الفقر شدةً عقب الثورة الصناعية وأصبح 
السخط الاجتماعي أكثر وضوحًا. وسرعان ما أدرك المصلحون والسياسيون 
والحكام الذين لا تزال الثورة الفرنسية وأسباب السخط التي أدت إليها حيّة في 
ذاكرتهم؛ أن الفقر قد يقود إلى ثورة ثانية؛ يمكن لها أن تسحب كلا من السلطة 
السياسسية والتميز الاقتصادي من تحت أقدامهم. وسرعان ما بُدِىء بتأسيس 
تُظلّم الرفاه الاجتماعي في كل الدول الأوروبية» ما أوجد شبكة أمانٍ اجتماعية» 
والأهم منها مؤسسات الصحة العامة والمستشفيات المتخصصة”© . 


)2( علدلا بجععلة :للسماعمسع] ,ععولقطسهت) عتعاى عم ره عداعء12 هننه عون 786 ,لاعبعم0 ولا متكتقلة 
417-418 ممه 168-169 .مم ,(1999 ,موعرظ كتدوع امنا عولوطممكت 

عن ازدياد توسع السجون في الفترة الأحدث» انظر: #سناءء2 علا سه «ماممنادطم1© ,عامع16 تصدن 

:]1 ,أوتعطددسم بددعوط ا تامصتونة) :ماعملم0) ,ومتوسظ) وسعمعءن أو [-بطررع م1 1116 نم1 تمزع أمنعم30ى [0 
.122-126 .م ,(2000 ,كاممظ واتمقسمنكا 


(3) تلخص هذه الفقرة ما يقوله فان كريفيلد» بصورة أساسية: .205-224 .مم ,لاع جعت مفلا 
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على المستوق المعرفي» لم تكن مؤسسات المراقبة الإكراهية والتعليم 
والصحة (السجون والمدارس والمستشفيات) مميّزة بعضها من بعض ولا محايدة 
بأي حال. كان كل منها يعمل في مجالٍ متخصص.ء لكنها كانت تعمل معاء حيث 
أنت إلى الوجود فى أعقاب آلةٍ بيروقراطية منتشرة ونافذة ولديها أفكار أيديولوجية 
نميرة. وشكات المدارس والشوكن والييتكتناك:والسعرن قكليات نحطي 
لطريقةٍ في إنجاز الأمور وترتيبها تنسم بالإحكام والتحديد إلى أبعد حذّ*» ما 
يفسر سرعة انتقال التقنيات التي استخدمت لتطبيقها من مؤسسةٍ سسة إلى أخرىء بل 
ومن دولةٍ أوروبية إلى أخرى 5 امعد ا الرجيي ات برد ير 
شاملة شكلتها مناهج تجريبية ومحسوبة (لا نحتاج أن نضيف أنها متحسّبة متحسبة أيضًا) 
لضبط عمليات الجسد. وعكست هذه القواعد الاهتمامين الرئيسين اللدودهن 
الخضوع والمنفعة؛ الخضوع لآليةِ منظمة تنتج الانصياع والمنفعة كأداء منتج 
ماديًا. وف كلد الجظر وو لم يكن لخبي مويا لتحا المعريي حسمي بل 
للفهم أيضًا. وأصبح قابلًا للامستعمار. وبالتالي كذلك قابلًا للتلاعب به وتحليله 
وتشكيله بحسب إرادةٍ معينة بحيث يمكن من خلاله إنتاج آثار معينة. 

كانت هذه الإرادة المحدّدة جديدة» فهي لم تنبع من المشيئة الداخلية 
للذات أو المجتمع المحلي (وهي خاصية للعالم قبل الحديث)»؛ بل من قوةٍ 
خارجية أو إرادة سياسية توضّعت خارجها. يقول فوكو: 

كان الجسد البشري يدخل آلية قوّة تستكشفه وتفككه وتعيد تنظيمه. 

كان ثمّة «تشريح سياسي»» هو «ميكانيك قوة» أيضًاء يولد ليحدد 

كيف يمكن التحكم بأجساد الآخرين» لا بحيث يقومون بما يُطلب 

منهم فحسبء بل بحيث يعملون كما يُرغب لهم أيضًاء بالتقنيات 

والسرعة والكفاءة التي 2 لهج”. 


انظر أيضًا: “زه ©ع4 ابه هنا علا ابلاء ا عتتلة :«بوأدكاعيولة8 0 + 7بطاين) 7176 رطعقمآ ععطممعكقطك 
.125-153 .جرم ,(19718 ,ممصملا لهم" بجعل!) كممننمعصعط و«تاستسناط 

(4) تسعى هذه الإشارة الأخيرة إلى استدعاء تحليل فوكو في كتابه دوسل15 ثره 070 786. 
(5) ,عولعلانهظ :مملممة) 1495-1715 ,عممماظ وتمعلمل18 0 انأ لواعاع50 هسه ةا ,خان11ة] علسومط 
.39-44 .مم ,(1992 


(6) طعمععط عغطا مموظ لعتماحكمصهكا مكاعم ع كره 81 ع1 مقاط نجه عسالواعوف2 ,ااسوعنه أعطع ال 
138 .م ,(1995 ,كام80 عمقتملا ارول بجعل2) .له معاموظ ععدكمل؟ 2 رمملقعط5 مذلة رو 
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هكذا تكون تقنيات المراقبة به المنتشرة والنافلة والقواعد التنظيمية الإدارية 
قد نبعت من نظام خارجي بغية إملاء العمليات التي تنطوي عليها أنشطة 
الجسد ذاتها لا نتائج أدائها فحسب. وكان هذا تدريبًا لا تحكمًا فحسب» 
ومشروعا مهتمًا بالعملية نفسها لا غائيًا فحسب. وهو تدريب يشبه التدريب 
على الزهد والتنشّك ذلك الشبه الكاذبء» لأن الضبط في الحالتين يتحقق 
بتشكيل جسد! مُتَحكّم به. بيد أن الاختلافات» وهي اختلافات تهمناء تبقى 
عميقة ومهمة في أن واحد» ذلك أن إلكاز الزاهد يكمن في تعظم البسيظرة 
على الجسد كتدريب داخلي؛ بمعنى أن العمليات التي يقوم بها هي تقنيات 
تطبقها الذات على الذات» تقنيات تسعى إلى هجر العالم المادي لحان 
قَذر المنفعة بوصفها أداءً ماديًا. ريما يكون هذا هو الفرق الحاسم بين نين 
خصائص أنماط الضبط قبل الحديثة والحديفة التى ذكرناها فى الفقرة 
الافتتاحية لهذا الفصلء وهو فرق مُفعم بالمضامين المهمة©. 00 

مع نضوج المؤسسات التعليمية والبيروقراطية وتلك القائمة على الضبط. 
اكتمل إعداد ذات الدولة. وباتت الدولة الآن قادرةً على استخدام الذات 
المدرّبة كمهارة مكتملة التطور أو حتى كأداةٍ يدعم أداءتها ولاء مفروض ذاتيًا 
وحماسة نفعية كفوءة. بعبارة أخرى؛ لم يعد حاكمٌ هو الذي يحكم ولا أي 
جماعة قابلة للتحديد كذلك؛ بل مجمل المؤسسات الاجتماعية والبيروقراطية» 
| وإن تكن قائمة على الدولة دومًا. هذه هي خلفية الطرح الذي غالبًا ما رمى إلى 
تفسير نجاح الديمقراطيات الغربية ومفاده أن تقاسم السلطة يزيدها سلطة*, 
وهو طرحٌ يشكّل جزءًا من التبرير الأيديولوجي للأشكال الديمقراطية الحديثة. 
ويفشل هذا الطرح في أن يأخذ في الحسبان تلك العمليات التي تجري داخل 
الدولة الغربية الحديثة وتدّجَن الذات من خلالها وتُصبح فجالية سياسيًا. إذ 


)22 انظر استهلال فوكو لهذا الفصل. انظر أيضًا: 7 .م باأمتصضباط هسه عسناصاء215 ,اأستوعسو]1 
2 ,(1989 ,جوع 8أ0معتملل/1 04 لطأومعتالمنآ :كتامتوعمصنلة) عنعاى 776 ,بمرعطدععل! .0 لس الدا] مطومل 
14.م 


يعد هذا في الأصل» وإلى 6 بعيل» طرح فيبر. انظر: لمعتطان© عطا ده عءمء/7ا» ,ألهء5 الى عممعردم1 
بجع ا!) ععطعل/!! ما «متاجهمة0) ع007187108) 7172 .ل ,تعصتداط" معطمعاد نصز «رععم مرعل8]0 عط 1ه اك 


.6 .م ,(2000 ,ووعو ولتومع نملا عع لصطمسقت بعلعومكا 
مع أن فيبر كان يكن تقديرًا كبيرًا للمعضلة التي أثارها هذا الطرح. 
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إنه من خلال هذه العمليات» يمكن الاعتماد على المؤسسات الضخمة فى 
القيام بما تطلبه الدولة» وهي مؤسساتٌ تمثل الدولة أيضًا بقدر ما تتكوّن هذه 
الأخيرة من مجموعة من الموظفين المدرّبين عن سابق تصور وتصميم. 


هذا الأمر أوضح ما يكون في المجال الأكاديميء وهو مجال يفخر 
بالاستقلال الفكري وإجراء الأبحاث وإنتاج المعرفة عن طريق ما يسمى 
بالمنهج العلمي. ٠‏ أي المعرفة التي تعتبر تعتبر قائمةً على دراسة العالم بصورة هادئة 
نزيهة. وتبقى الحقيقة أن الأكاديميا النموذجية» هي مؤسسة دولة بثلاثة معان 
على الأقل. الأول» تبنيها غير المشروط وغير النقدي للمنطق الوضعي الذي 
تتبناه الدولة*؟ وبالفعل» يظل نموذج الأكاديميا العلمي وضعيًا بالكامل””". 
الثاني» القبول الطاغي بالدولة كظاهرة مسلم بهاء الأمر الذي يُفترّض مسبقا في 
خطابات العلوم الاجتماعية والإنسانية. وعلى العموم. تفكر الأكاديميا في 
الدولة» بل في العالم. من خلال الدولة. أما الثالث. فهو الدور الذي تؤديه 
الأكاديميا في حكم الدولة» ولا أعني بهذا مجرد تدخلها المباشر في إنتاج 
الأبحاث ذات الأبعاد العسكرية والسياسية (وهي ظاهرة تستحق مناقشة 
منفصلة)!11). 


تقدم الحكومة الحديثة نفسهاء معتمدةً في الغالب على دعم الأكاديمياء 
على أنها الذلدل مشكلات وي عام مفب بطل الدداء إعلان الحكومة 


(9) انظر الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(10) لا يعني هذا التقليل من أهمية تعقد التوتر» في الفكر الأكاديمي والحديث» بين الواقعي 
كعقلاني والواقعي كوهم أو إنكار ذلك التعقد. وكما لاحظ هربرت ماركيز (عكناءعةة 16,56])؛ يمثل هذا 
التوتر حدود مفهوم واحد, أي «البنية المعادية الخاصة بالواقع وبالفكر الذي يحاول فهم هذا الواقع». 
انظر 5011 غم وسار لععتتوملم 0# «عمامءض1 علا وز دعتميدى بجماة أعد«متدوع017آ-27:6) ,عقبع م81 أرعمارء1] 

.م ,([1964] ,ؤوعء ومعوع8 :لماوم8) 


بيد أننا يجب أن نضيف بأن هذا «النيم؟ 7 تفاعكد ومشاركة وقبولا واعياء وهذا هو سبب 
طبيعته الوضعية القوية. فهو ليس فهمًا منفصلاء كما أنه ليس بأي حال من الأحوال استراتيجية مقاومة 
تستدعي الأخلاقي في مواجهة الواقعي بصورة مستمرة وممنهجة. للمزيد عن هذا السياق العام وعن 


الاستشراق الأكاديمي على وجه التحديد (وهو نموذج بدائي للأكاديميا بوجه عام) انظر: 11 اعدةا 
.(2011) 3-4 .5هج ,18 .701 ,جأعاء30 هاه سمط عنبماى «لزوماونط لهة ددعمكلام اع قمه11-0اع5 ,لاكتلنمع 0 م0 


(11) للمزيد عن هذا الأمر في سياق الاستشراق (وهو نوع من المعرفة تدعمه الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية بصفة عامة وتساعد على استمراره)» انظر: المصدر نفسه. 
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عن نفسها بأنها في «خدمة الشعب». وهذا بالطبع ليس مجرد شعار: بل يعكس 
واقعًا فعليّك خصوصًا في الدولة الغربية الحديثة. بيد أن أصل هذه الظاهرة 
ليس واضحًا دائمًا. فالدولة ليست مجتمعًا عضويًا بالمعنى ذاته الذي يشير إلى 
تكون المجتمعات التقليدية على مدار زمنٍ طويل. والواقع» إِنَّ الدولة هي 
النقيض لهذا المجت 7 فعا كنا التاري: يخ الطويل للتنظيم الاجتماعي - 
السياسي البشري أن المجتمعات العضوية عالحص ضور ممتازة من دون 
الدولة. وهذا تحديدًا هو السبب في أن الدولة لم ته تظهر إلى أن اخترعتها 
أورويا. ومن هنا إن فكرة الدولة نفسها مرادفة لخلخلة النظام الاجتماعي 
وتفكيكه وإعادة تنظيمه. ولا ريب في أن إعادة ترتيب المجتمع وإعادة هندسته 
بصورة مستمرة (من خلال السياسات الاقتصادية» وإصللاحات التعليم 
المتواصلة» بل الساحقة» إضافة إلى التغييرات في قوانين الأحوال الشخصية 
والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.... إلخ)”*') تحل المشكلات الْمَذْرَكَة 
لكنها غالبا ما تخلق مشكلات جديدة لم تكن في الحسيبان. وإدراك أن 
«مشكلةً» ما موجودة وأنها تاليا تحتاج إلى حل ينبغي أن يُرى أيضًا بالعلاقة 

مع أشكال معرفة الدولة» بمعنى أن «المشكلات» لا تصبح ممكنة وجوديًا لا 
حين تكون الدولة ممكنة. والواقع أن الغالبية العظمى من هذه «المشكلات» 
كانك: الس المعتاه بل 0 للمجتمعات قبل الحديثة» وهى «مشكلاتٌ» 
عاشت معها تلك المجتمعات (من دون أن تعتبرها مشكلات) منذ عهد 
لا ترقى إليه الذاكرة. وهكذاء فإن صفة «آلة حل المشكلات». هي في جوهر 
1 ا 


(12) انظره على سبيل المثال: :وده8 .21 .© مقاخ ترط لعتقاكمه؟ ,كسماععواق 726 ,معتلسه8 عمعلط 

رن0 716 :2" 3227 ,بلقلتة11 اعة لسة ,(1962 ,جوععظ موعوع8 :مماوم8) دمتخ لمممريه؟. نز ععواععط 2 طغتر 

443-499 نمه 357-370 .تزع ,(2009 رومع وكزورع كاملا ععلتتنطمسهن) تعوعلصطصسهن)) مجم امم ردمم :1 ,ععناعه2 

(13) من الأعمال التي توضح النقاط المثارة هنا: ,5ءغ[ناجمم كره عاماءزاوم 186 ,أماعدمصمط كعناوعة1 

لمعطصوط2 يعارملا بوع[8) بإعاسدةط خبعطم؟] نز طعوعم عط رمعا لعن ادمهكا' بعمدعاء1 وعللزي نزط لو عدو م طااس 

جياه كره كدنع 01 عتاممممعط ممه أوعءانتامظ 16 176715077761107 27224 176 , الإسقاوط اعدكز :(1979 ,عاممظ 

ركقع]2 المعمع8 زشالاا رمماده8) .له 23 بعأعماظ العم نط ملاع نالهمنامآ بمنتاع )5 .8 معدم نإط لومبوععرمط ,عم11 

00 ألسة 337-370 .مم رع '38075 ,1131138 لصة ,اكه 81-107 .مم ,(2001 

214 عامية الشكل هذه مضمرةٌ في خواص الشكل التي ناقشناها في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب و متضتقة ة تحتها. 
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يعني الحكم في الدولة الحديثة تناول هذه وكثير غيرها من المشكلات 
التي تنشأ تباعا وتتراوح من أزمات الأسرة وتقلص السكان وضعف التنافسية 
الاقتصادية إلى الفقر الحضري وتدمير المَوَاطِن الطبيعية. وتعتبر مجموعات 
العمل ولجان التقصي والمشاريع البحثية والاقتراحات والتقارير أساسيةً في 
عمليات آلة «حل المشكلات»». والعاملون فيها مباشرةً هم أكاديميون؛ علماء 
وعلماء اجتماع وفلاسفة من هذا النوع أو ذاك. وعليهم جميعًا أن يستوعبوا 
هذا الواقع. ما ب يعني أنْه واقعٌ على الدولة مواجهتهء وهذا ما يجعله» بالتعريف. 
واققنا رصقا لفح" رولا كن هذا أن ولاه الأعاديميية عفومنا 
الفلاسفة ومن على شاكلتهم» لا يتناولون مطلمًا فكرة «ما ينبغي أن يكون» 
الأخلاقية» فهم يفعلون ذلك أحيانًا. بيد أن ما تسعى وراءه الدوائر الحكومية 
وما يُرَكّر عليه تاليا في المجالات الأكاديمية (من خلال تمويل فرص البحث 
واه من أشكال الدعم المالي) هو أنماط بحث وإنتاج فكري تعترف بالواقع 
الوميعي ات سترعة . ويجب أن يحدث هذا الاستيعاب أولاء قبل أن ينجح 
أي حل مقترح في أن يجد آذانًا صاغية. 

كي تجعل الأكاديميا نفسها ذات قيمة» كما يُفترض بهاء فإنْ هذه الأكاديميا 
- التي تعلّم الأمة ونخبتها ب تمارس على نفسها ضبطا معيئا يسعئ» من نين 
أشياء أخرىء إلى تطوير خبراتٍ في مجالات متصلة بمصالح الدولة» على 
الرغم من أن الطبيعة المسامية للدولة والمجتمع غالبًا ما تلقي على هذه 
المصالح رداء الاهتمامات الاجتماعية والمجتمعية. ويفترض الحكي وهو 
عمل مقسم بين عددٍ لا يحصى من الإدارات والمؤسسات» أن كل مجال 
حت باط | رهن كا الوعلاك رادت الي الدال وان كل ميا موقت 
أو قابل: للشحرفةة ويميكق غالبا إخضاعه لحسابات سياسية مخطط لها. هكذا 
اتوف نظريات العلوم الاجتماعية والاقتضاد والانستماع غلم النقين اللنشكوية 
نوعًا من الآلية الفكرية على هيئة إجراءات تهدف إلى جعل العالم قابلًا 
للتفكير فيه» وترويض واأقعه العنيد عن طريق إخضاعه لتحليلات الفكر 


(15) يجد القارىء حالة محددة من الاستيعاب» فى: 5)ذز 4ه «من/مهناهاه1© ,عاناع5 .8 طامعومل 
.6 ,(2002 1011011 .777 . 177 11م؟ بجع[8) 11©(1]5(معكاط 
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المنضبطة»29. فإذا فكرنا في التعليم في الدولة الحديثة ‏ ولا يوجد عمليًا أي 
تعليم رسمي يستحق الاعتبار خارج إطار هذا التعليم - باعتباره المحل الذي 
تتقاطع فيه خيوط متعددة من الضبط (البروتواطع والعكي و اللجار ارا 
والعلوم السياسية. علاوةً على القومية... إلخ)» لوجدنا أنه مجالٌ «يرعى) 
الذات أثناء فترة التكوين التي هي أكثر فترات حياته أهمية. وتبدأ هذه الفترة 
بتزويد الطفل بمهاراتٍ المنفعة والكفاءة ومعرفتهماء وحب الوطن وخيره» ثم 
تستمر بصورة متزايدة مع الطالب البالغ لتغرس لديه مصالح الدولة وأولوياتها 
وبرامجها والقومية وأيديولوجية «حل المشكلات» الخاصة بالدولة. ليست 
هذه سلطةٌ ذات بعد واحد تفرض مجموعة من القواعد الغريبة على موضوع 
راقع خارجيات) علط تمن نفسها في الذات التي وَهبّت, بواسطة التعليم 
والتدريب» القدرة على أن تخضع للتنظيم سياسيًا وبمحض إرادتها. 

يُعد القول إنَّ الدولة النموذجية ت: تتتج المواطن النموذجي والعكس بالعكس 
بمنزلة المُسلمة العلمية. أمّا الزعم أن الدوة العفينة يمحن أن تعيش ويعا 
إنتاجها من دون مواطنيها فهو بمنزلة الزعم أنْ الجسم يمكن أن يعيش من دون 
الدورة الدموية. والهدف من كل هذا هو أنه كي يكون الفرد في الدولة ومنهاء 
وهذا هو حال المواطن على نحو يكاد يكون كامله2170, فإن ذلك يستدعي ذاتية 
كلّية وشاملة تعكس - على مستوى اجتماعي نفسي مُصَعْر - مختلف ملامح 
الدولة الأساسية. وهذا يعني إدخال نوع من الذاتية في الذات البشرية» حيث إن 
الدولةخديدة سا وهي تعني إنتاج الإنسان الحديث الفريد. 


يجد الدور الذي تقوم به الأكاديمياء آل الدولة التعليمية النخبوية» فى ١‏ 
تشكيل الذات نظيرًا له في وحدة اجتماعية أكثر جوهرية. أله وهي 9 


(16) 6ه عتمصسعاطممه تعنم5 عط لممنع8 معجوط أوعناتاه» ,علانا8 معاءط كمه عدهه. كقامعل؟ر 
6 .م ,(1992) 2 .مط ,01.43 ,ووموامعم؟ كزه امتصيامل اىة«8 جرامع صمو و0 


(7) ينجم تعبيرنا التقريبي هنا عن إدراك ضرورة التمييز» في بعض المجالات المحدّدة والضيقة» 
بيد أن هذا ليس تمييرًا نموذجيّاء حيث إن الفرد الأخلاقي كنموذج أصلي - لا يقتحم نطاقه السياسيّ ولا 
يكون له وزنُ في القانوني - ينكمش في الأهمية إذا ما قورن مع دوره كمواطن. وفي هذا الضوء يجب 


اعتماد تفسير مردوخ فى ما يخص هذه النقطة. انظر كتابها: 0 6/106 © عه دعءنوط«(صماعلة بطعملعهكة كضآ 
.357 .م ,(2003 ,عكدا1]0 متملمهكآ جدملهمآ) كتوجميق 
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وتكون الدولة هنا في كل مكان. فهي تسوس الأسرة لا باعتبارها وحدة 
اجتماعية عضوية أو جَمْعًا مقدسًا يرعى سعادة الأفراد ورضاهم.ء بل باعتبارها 
وحدة إنتاج» أي وحدة تنتج المواطن» الذات الوطنية. وما من دولة قومية 
لا وتدعي احتكار صنع القوانين» وما من صناعة قوانين إِلّا وتكرّس جزءًا 
مهما من اهتمامها وطاقيها للتشريع الخاص بالأسرة. ولقد أعيد تعريف 
الأسرة*" التى هى جزء لا يتجرّأ من اهتمامات الإرادة القانونية السيادية. 
بحيث توضع في خدمة الدولة. وأَنْجِرّت إعادة التعريف هذه باسم منظومة 
أولويات متعلقة بمصالح الطفل التي تأتي بصورة تكاد تكون دائمة قبل 
مصالح الوالدين» خصوصًا الأب*. يصبح الطفل الموضع الذي تتكشف 
فيه سلطة الدولة كبرنامج للإصلاح مسكونٍ بالقانون”””/ وعلماء النفس 
والأطباء النفسيين والعمال الاجتماعيين والتقنيين. وهنا تُسْتَبْدَل ببطريركية 
الأمسيرة بطريركيه الدولة:فهي المشرع والعدزسة والطيب انفسي والعامل 
الاجتماعي الذي يحل محل الوالدين بدرجةٍ كبيرة©. ويسم التقاء المهن 
القضائية والنفسية التعاونَ بين المجاليّن الموجّهين 0 5 ذات الدولة» 
المواطن القومي. . وسوف ترى لاحمًا أن أدورنو (0سهلهة) يضيف إلى هذا 


(18) «من الواضح بالفعل أنَّ الدولة في المجتمعات الحديثة هي الفاعل الأساس في عملية بناء 
الفئات الرسمية (65مع8:6© 1دذء085) التى 0 من خلالها الشعوب والعقول على حد سواء. وتسعى 
الدولة» من خلال عمل التقنين بأكمله» مصحويًا بآثار اقتصادية واجتماعية (كبدل الأسرة» على سبيل 
المثال) إلى تفضيل نوع معين من التنظيم الأسريء وتفوية من يمتثلون لهذا النوع من التنظيم» وتشجيع 
الامتثال المنطقي («:كنصصمكعه2 لمعنوم.1) والامتثال الأخلاقي (12ونصسهقهه00© 80:21) من خلال كل الوسائل 
المادية والرمزية» بوصفها اتفاقًا على منظومة من أشكال الفهم وبناء العالم يكون فيها هذا الشكل من 
التنظيم» أو هذه الفئة» حجر الزاوية بلا ريب». انظر: 7760 186 0 ««مممع1 أوعمممجم ,لاعتلعسو8 ممعاط 

7 ,(1998 رودععظ تلوط تععلتتطسهن) مماعم4 زه 

(19) انظر: كة كمعنوط أموعآ بوعل< الرلنسة1 عط صذ لأفمطسة لمع رعبوه©» بممقمعات محم تصذاح 


أغكد/7ا) 1 .مم ,701.23 ,ضنهمط عطأنمبومم0) كه يام انمعتسعدة «رععنعه[مع10 عستوسمطكن 5ه كممنلععلاع]1 
15-4 .مم ,(1975 


يجد القارىء فكرةً عن تهميش الأب في الأسرة الحديثة: في: .172-16 .هم بطأعققآ 
على الرغم من أن هذا الاتجاه لم ينم بصورة خطرة في العالم الإسلامي» فإنه من المرجح أن 


يقوى في المستقبل القريب إذا استمر تبني النماذج الاقتصادية والسياسية الليبرالية. 
(220 .لأ تمطانة اسه عع بجه5» ,مدع 01 


(221 .103-104 .جم ,أماع مزمز 


19 


الخليط «صناعة الثقافة» التي تشكل الصغير و(الكبير) في صورة أفراد 

في كتابه لمهم سياسة الأسرة(2) (دعنلنسه7 ع1 ودع زآه2)» يصف دونزيلوت 
(2100ة20) وَضْع الأسرة الحديثة بأنّه وضع مأزوم» إذ تغيرت من «كونها ركنا 

من أركان المجتمع إلى كونها المكان الذي لا يني يهدد المجتمع فيه بالتفكك». 
وهذا الارتخاء في بنية الأسرة هو التتيجة المباشرة لسياسات الدولة» حيث 
تند و الأسرة مدمجة بالكامل في جهاز الضبط الذي أقامته الدولة. و«تبدو 
[الأسرة] هكذا دل مضطريًا للخضوع واستحالة اللاستقلال الاجتماعيين)29. 
وكما أدت الدولة إلى كحأة ة عالم السياسي» خلقت أيضًاء من خلال هندستها 
الاجتماعية القائمة على الضبطء » عالم الاجتماعي» حيث يتكشف المجتمع في 
صورة ة الدولة. وهذا ما أكده دولوز (2ناءاء©)» فأزمة الأسرة ونشأة الاجتماعي 
هما الأثر السياسي الثناءئ ئي لاجتماع أجهزة الضبط الخاصة بالدولة9©. هكذا 
يصبح الااجتماعي نطاقًا هحدا حيث يشكل السياسي المجتمع» خصوصًا 
أطفاله» بحسب نموذج معين هو نموذج المواطن القوميء مواطن الدولة 
القومية» بكل الخصائص التي تشملها هذه الهوية وتتضمنها0©. 


من الجدير بالذكر أن الأشكال المؤسسية والمعرفية والبيروقراطية التى 
تتتج ذات الدولة المطواعة سبقت صعود القومية في البداية ثم تزامنت معها 


(22) «الذات في الدولة الحديثة ضعيفةٌ وهشة ومكسورة ومفككة ‏ ربما كانت هذه الفكرة الأكثر 
حضورًا فى المناقشات الحالية عن الذات والحداثة): بارع فلعاء3 همه اعمط ,ومعل010 تإدمطامة 
1991 13 'جتوقة لتانا1 10مكمهاذ :كتلد0 ,لتامكسماك) ععك «رعهمالة عنمط عطا 11 جمعقء50 14ت /أء3 

.169-179 مم 


(23) الترجمة الحرفية للكتاب هي «التحكم في الأسّر». «سياسة» في العنوان المترجم هي مصدر 
الفعل «ساس» وتؤدي معنى التحكم نفسه الذي غالبا ما يأخذه في الدولة الحديثة شكل السياسات. 
ومؤلف الكتاب. جاك دونزيلوء كان تلميدًا لفوكو» ويرأس حاليًا عددًا من المؤسسات الأكاديمية الفرنسية 
المرموقة [المترجم]. 

)224 7 همة 217-219 .مم يأمأععدوط 

(25) انظر تقدمته فى: المصدر نفسهء ص فلا. 

(26) من منظور لخر هو منظور صناعة الثقافة الخاص بأدورنوء انظر: ل3أءه50» ,مدعمطم2 عمتلسدم 
2 .م ,(2008 ,معدتنهة نلاعز8 واعم)5) كامءعع م بعكة نمتعمفكه «ملمع72 ,.لء ,عام20) لمومطءج] نمز «تزطاوموه1اطط 


ومواضع أخرى من الكتاب. 


0ظ20 


في عملهاء بمعنى أن القومية لم تفترض هذه الأشكال فحسبء وهي أشكال 
كانت محورية في بناء الدولة الحديثة» بل مثلت أيضًا نتيجتها الملازمة. لقد 
ملأت الخطب الوطنية والأدبيات الإثنية ‏ «القومية» والاحتفالات العامة 
وأشياء أخرى كثيرة من هذا النوع التاريح حديئه وقديمه؛ لكن موقعها وسياقها 
الجديدين في حدود هذه الأشكال الجديدة اكتسب معاني جديدة: ما أن 
وسائل مؤثرة نوعيًا لترسيخ خضوع الذات2©. ليست الأمة إِذَّاء تشكيلا 
جماعيًا عشوائئياء بل ممارسة خطابية وسياسية قويّة حديثة الاختراع «ذات 
صلةٍ جوهرية بشكل الدولة الحديثة»2. وعلى الرغم من أن مفهوم القومية 
كهوية ليس كايا أبذاء وعلى الرغم من أنه مشروع سنتمن ويعال تاليا عملية 
لا تتوقف من إعادة الإنتاج الذاتي» فإِنه يظل نموذجًا ثابثًا يكوّن لمصلحة 
الدولة ذوانًا معينين يدركون أنفسهم والعالم بطرائق مميّزة تمامًا("©. والأهم 
من ذلكء. أن هؤلاء الرعايا مُدمجون سياسيّاء بمعنى أنهم ليسوا مدمجين في 
ام ميتافيزيقي أو أخلاقي ‏ كوني» ولكن في ميتافيزيقا الدولة وأمّتها. 

قد تكون النزعة القومية أهم مصدرٍ أو أساس متاح لذواتها لإضفاء 
الفغين» فإذا كنا نعيش في عالم من الدولء وثمّة استحالة في أن نكون خارج 
الوا فيلزم أن تعيش كلنا مواطئين قوميين. تحن الأمة والأمة تحن. هذه 

حه برعو لامر منهاء اكتف الشرمة القرد و المار رضي تت 

«الأنا» و«النحن» بصورة جدلية ومنفصلة. ولا ت: تنتج القومية الجماعة وأعضاءها 
الفرديين ل 
هؤلاء لا توجد قومية. ْ 


2270 يقدم كوريغان وساير 3262 همه ممع نسهه) عرضًا رائدًا للشعائر العامة الموضوعة في خدمة 

سلطة الدولة: اهمطلين) كه «ماتمم 70 عنهاى أكتاو نطعجة أوه7© 776 بتعنزة5 عاعرعطآ ققة صدع سمت متاتطاط 
(1985 ,لاع بواعهقا8 علولا بوعل 101 ,10ه0:1)) تعتسانيخ .8 .0) لإ ناو بوعنه"*1 2 طاذم ,دم أوع18 

(28) 2ه كدمانعلة « مكتلقدمنتهاة غه ععتمعط؟ لمة كتكتولةمومطء و2 ,نزو هامطعءتروط» ,ومدؤه اما مقاه 

.148 .م ,(1998 لتتجق) 30.2 ,01.4 ,ىز زم مجلم 

(229 عن هذا بصفة عامة, انظر : #“اعاذعطعصدآة) .4ع 24 ,عنماى ع[ هتجه دوتأعدمعلة ,إالتمععظ مطمل 
:11مغنه7 هبه رأء3 ,5سملامه1ظ1 عاعللط 0مة #عطعاع8 م51 لمة ,(1993 ,ؤوعم وكزووء كلملا «عاوع طعصوكة3 
.(2001 ,لهذ :.كتلهن) ,مكله0 لمدكدامط!' ندممقممآ) جمتنمع اتطمل8 هاه ,«مقاماوء201) ,ا«متتمج مو016) 

(230 .2 ,لإاالناعر8 
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أكد كبار علماء الاجتماع والفلاسفة على الحضور الطاغي للمجموع في 
وعى الفرد» حيث تكون الرابطة الاجتماعية جزءًا أساسًّا من الذات7©. 
ولا تمسو الأمر على أن «الأنا؛ عضو في «النحن» فحسبه بل الأهمٌ من 
ذلك أن «“النحن' عضو ضروري فى 'الأنا200©. ويرى شيلر 506162) أن من 
بداهيات النظرية الاجتماعية أن المعرفة البشرية كلّها «تسبق مستويات وعي 
الغرء يقنع الذائية: فااك يويد "آنا" من دون "نحن زو النيدن' مجتلتة يمكونات 
سابقة على "الأنا"*. ويؤكد مانهايم (ساعطهمة]0) على الأفكار والأبنية 
الفكرية باعتبارها تابعة للعلاقات الاجتماعية التي توجد في الجماعة» مستبعدًا 
احتمال نشوء أي أفكار مستقلة عن المعاني المشتركة اجتماعيًا©. لا يولد 
واقع القومية الاجتماعي معاني فحسبء بل يشكّل هو نفسه «سياقًا للمعنى» 209 
ما يفسر إصرارنا على أن القومية تؤسس الجماعة كنظام اجتماعي وتتأسس 
بها. و«طرح أسئلة من قبيل ما إذا كان العقل محددًا اجتماعيّاء وكأن لكل من 
العقل والمجتمع جوهرًا خاصًا به لهو طرح غير ذي معنى»”**. وتكمن 
المضامين العميقة لتجذر الفرد في الجماعة القومية في أن قيم الجماعة تسبق 
كل ظاهرة اجتماعية معرفية وتحددها تاريخيًّا”". وإذا كانت أبنية الفكر 


(31) ره كتعراهسم لمعتوماماع50 ه #بوسام1 :كمعل1 “ره كءمةأكالام0© أمع50 776 ,مرنعط لعدء 0 
.850013 لماع دقصة؟1' تخ دنآ ,عأعاعتدستمظ بوع[8) أكزاعا .8 اتدرن) نإط ممتاء نبلم نمل مه طتتس لعاللمظ ,عولء اسمس 
66-112 .مم ,(1985 

(32) بنعلعطء5 عدالا مسد ,172 .م ,(1967 ر,جمعط عمظ عأرولا بوع1) «عاعت3 عمط ,علنها5 .1 .ل 

لإ .لمعاتط انة طخت لصة 80164 بوعمضصظ .5 امععتكصداا نزحا عاق [كمهنا' ,عولءأساممع “زه زع010:ع30 4 زه كومرماطمرم 
ركه .1 هته عملع1انامخ1 :صم6دم80 بمملصمآ) برعماماعه50 8ه بصوءط لآ لقده0 1 ةمرعام1 ,كورعكلكلة0ك .117 طلأعصدعع1 
67 ,(1980 

0 التشديد من شيلر: .67 .م بمعاعطء5 

(34) بتاعمعاوعع؟ا1 انوط نط لعنتل8ظ ,ءعولعاسمم] عره «عومامنع50 6د ره كنزمدكك ,مستعطصمة381 اعدكر 
,(1968 باسوط .1 لمة عقلع1)نام8ه :2نملدمآ) وممتاأعنمادومعع8 أقاعو5 لمة نزعماملعو5 ,ه جتدءطئآ لقدمتمصسمعنم1]1 
0 «عطعأآ مط «مالماء «صاع 11 قنجه نزومأامزء50 ,51[72ة0آ .8 ملطه8 امه ععلووععظ .ى دعاتقط2ة لمة ,33-38 .مم 
53 .م ,(1996 ,ووععظ علمم؟ بجعلة 1ه امع كامل] عتماد الإموطلف) دممصءطم8 

(35) ما جفيهة3 منتنه مم0 4 نعولء اسمخ كه ترومام500 عط ننه جرمعط1 أمء :001 ,لإعانهظ موع1 

بجع11) 701.62 :نوع م1ماعه5/نزع 10م وعداكهة ,ل كعلعء3 .دعللنط5 للدي حكلمنآ] ممدعتتعسة ,برومامع2] ره ججمع 7 مدر 
45 .م ,(1994 ,عمفة 2 عارملا 

(236 .58-59 .مم بةتلتكة] مسة ععاومعرط 

07 .72 .م بتفاعطء5 قمة ,165 .م ,علسمامي 
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تتحدّد سلفًا بالتاريخ الفكري وما يرئه المجتمع من أشكال المعرفة التاريحية: 
يلزم أن تتحدّد هذه الأبنية» وبصورة ة (ملم 9)» بالابنية اللغوية») حيث 
يُغلّف التاريخ ويْصَاغْ ويؤطّر. 

كما هو الحال مع القانون فالقومية في كل مكان: فهي تخلق الجماعة 
وتشكل تاريخ العالم حتى قبل أن تولد. ولا يوجد تناقض هناء لأن القومية 
ار ل لو د م د 

تشاء. ولا يمكن لطبيعتها وقوتها أن تكونا على غير هذا الحالء لأنْ القوميّة 
والدولة ليستا مجرد توأمين» كما ذكرناء بل متجذرتان واحدتهما فى اللأخرى. 
حرف تكواة القوية بواهذا من ودين العدلة الى عن الدولةة ول عتمت أنها 
يُعْد ميتافيزيقي» فما الذي يمكن أن تكونه غير ذلك ما دامت أساسيةً للدولة 
وبعدها الميتافيزيقي. إن الدولة ونزعتها القومية اللتين تجندان الجماعة 
كأعضاء متفانين اجتماعيًا ونفسيًا ويمكن التضحية بهم سياسيّاء إنما تمثلان 
إِلهِيّن في واحد. وهذا هو الإطار السياسي والبعد الميتافيزيقي اللذان يولد في 
إطارهما المواطن. وهما يشكلانه على صورتهما حتى يمكنه إعادة إنتاجهماء 
بحد ذاتهماء على نحو دائم. 

يمتد تدريب الذات إلى ما هو أبعد من القومية» على الرغم من وجود 
هذه الأخيرة إلى هذا الحد أو ذاك في مشاريع الدولة التدريبية كلها. ويخلق 
التدريب على النفعية والكفاءة» وهو تدريب يكون مجال عمله ماديا بصورة 
جوهرية» ما أطلق عليه فيبر اسم «القفص الحديد»”*”» ويعني به مجموعة قيم 
ثقافية وفرص مُتصوّرة تقيّدها نزعة الاكتساب المادية والمظهر المحدّد الذي 
يتخذه الاختيار العقلاني. وكما هو الحال مع القومية وأشياء أخرى كثيرة» فإن 
هذين الاثنين يتقدّمان ليسهما في تكوين ذات الدولء ما يودّي إلى إنتاج 
شخصية لا يمكن أن تتش كل بالروحانية أو تقوم عليها. وهما قائمتان على 


ومقدمة 5مععلكلة5 .7 .1 لكتاب شيلر: .1 66 .مم ب6جنء2 لصة ,26 فته 23 .مم روعاعطعء8 

عن غادامر #عسوةلة6) فى هذا السياق» انظر: .108-109 .زم بةلالتقة12 لمة ععاووععط 

(38) ,يوخلا عمطي0 5 كالمناصمن) كه «لتماوي» عط مجه عتطاط لتجمتدع ام 776 ,ماع17 يروز 

مطاع تامع 19 متدووع2 ,كلاء] .0 مولنه0 لتة مطعو8 رعاء2 نإط ومناع نم لمامل مه طتتب لصة بلعنه أكمدء1' ,لعنتلع 
لله 13 .8م ,(2002 ركاممظ جوع" ناكملا بتعلا كعزؤققت صنطكوع0 
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تقنية معرفة الذاتء. ما دعاه فوكو «اعرف نفستك). وليس على تقنية أهتم 
بنفسك»”©. والتمايز هنا هو بين العقلانية والأخلاق العملية"*”. ويجد الفرد 
الحديث المدرب «صعوبة فى تأسيس الأخلاق القوية والمبادئ الصارمة على 
قاعدة أننا يجب أن تُعْنَى بأنفسنا أكثر من عنايتنا بأي شيءٍ آخر في العالم. 
ذلك أننا نميل إلى اعتبار العناية بأنفسنا شيئًا غير أخلاقي ووسيلة للهروب من 
كل القواعد الممكنة... كما نسرث ترائًا علمانيًا يرى قي القانون الخارجي 
أساس الأخلاق»”». هنا تكمل الكفاءة والنفعية اللتان تغرسهما التربية فى 
المواطن الناشىء دورتيهما. وتلتقيان» في إطار حدود العقلانية المستقلة 
والمنظمة:. قانونٌ الدولة الذي يمثل انعكاسًا لإرادتهما بقدر ما هما يمثلان 
انعكاسًا لإرادته. ولتوسيع مجاز فيبرء تجد أخلاق الذات الحديثة انفسها داخل 
هذا «القفص الحديذد» الذي يقيمه القانون والبيروقراطية المنظّمة والميكنة 
والمادية والنفعية. 


إن «القفص الحديد»» وهو بناء من العلاقات المتداخلة المصنوعة من 
كل هذه الخواص الحديثة (التي كزستها الدولة)» هو أيضا المحل الذي 
تخلط فيه التربية الحديثة التدريت التقني بالبحث الفكري الحر. وكان الصَّمَل 
المنيحبي والنظامي الات 00 المودهة باتجاه الميكنة العامة 


في خدمة الآلة ريه ا البحث اسمن 


الحر 42 فمن وجهة نظر فيبر الذي اعتبر الرأسمالية «جهادًا يمارس 


(39) «كيف إذن يمكن لاحترام الذات أن يكون أساس الأخلاق؟ نحن ورثة أخلاق اجتماعية 
تبحث عن قواعد السلوك المقبول بالعلاقة مع الآخرين. ومنذ القرن السادس عشره جرى نقد الأخلاق 
القائمة باسم أهمية الاعتراف بالذات ومعرفتها. ولذلك» فإنه من الصعب اعتبار الذات موافقة 
للأخلاق... معرفة الذات تمثل المبدأ الأساس في العالم الحديث» (التشديد من عندي)» انظر: [»طءذك8 
نإ 0ع11ل8 ,طنه1 تنه لطاع زطياك نمعنطاط ,السدعنه1 اعطعتكة نمز «كاع5 عط 2ه ععلعه[ممطعءع1» ,الموعيه] 
بععل2) 1 .ة 1954-1984 ,كانوعدهظ أه كعتتوكالا لمتتمعووط ,[.2 غع] بإعلعسة معطم8 بوط لعنق امه" بعمملطة؟ لموط 

.228 .م ,(1997 ,رووعوظ بوعل8 مارملا 


)240 يعرض بار اتشي (نطءععهمو8) هذا التمايز جِيدًا في: كه كعنطاط اع أأمنداعة ,تاععتعوظ ونلسمكت 
.(2008 بووعءط بوزوع عنمتآ ععلصعطصسدن ليم" بجعاظ بعولقطحصدن) جوإممدمائطط نمال 


2410 .228 .م «كاء5 عط 01 5مزع0[مصطعع1» ,الناممتوط 
(42) صة طلتت مه ,لعغتلفظ ,لعتماكمها ,برومام:ع0؟ مذ ورمووظ ««عطعل/لا برمالز ب«دمجر ,رعطءلة داز 
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الإكراه وليس موقعًا للحرية»؛ بشّرت الحداثة» بآلتها البيروقراطية» ب«تدني 
ايان 0 ا خم 5 مكثملة: لمصلحة الخبير التقني الذي هو 


وفي نظر فيبر» تمثل السرية الفردية وتقرير المصير المستقل والعقلاني - 
وهو ما أعاد ماركيز وصفه ب«اللاحرية الديمقراطية» 9‏ توترًا ضخمًا بين 
النظام الأخلاقي/ الروحاني وعالم المادة والمادية» أي بين أخلاقية الاهتمام 
بالذات واخلاقيدة إرضياء الذاشة هكذا تنو قيمة الحياة خارسية م داخلية. 
وهي تولى أهمية عظمى للانضباط والكفاءة والعمل» وهذه ثلاث من بين 
الدروس الكثيرة التي غرستها الدولة في مواطنيها كطبيعةٍ ثانية لهم. فمثلما 
أعمل من أجل العمل”*» ومثلما يمسعى مال الرأسمالية إلى تكديس 1 وةء 
فإن الدولة توجد من أجل نفسهاء وتديم نفسها لمجرد إدامة نفسها“. و 
فيبر قد رأى في زعم التقدم الذي تزعمه الحداثة 'مفهومًا يضاهي (إنتاج 00 
وتراكمها والسيطرة على الطبيعة.. . إضافة إلى فكرة تحرير الذات 
العقلانية»)(”*. بيد أن ثمن التقدم كان ما دعاه فيبر «الحرمان الروحاني)!5*) 


,(1958 ,دوعق لإأتويع الملا 01010 نلعملا ببجعل8) عامه8 اوسقلة0 ,8115 غطعكك/؟ .0 سمه طترء0 .21 .181 بوط ,. لمعامط 
.3 لهة 63-66 .مم 
(43) المصدر نفسه. ص 73. عن هذاء في سياقٍ عام؛ وعن صناعة الثقافة على وجه الخصوصء» 
انظر كتاب هوركهايمر امعصسمعنطعتلمظ 6ه عمععلوئط .مصملخ .777 عملمعط1 كمة عنقللة ,عمتعطاءه1] 
0 سقاة .معطمعل لمحملظ عوط لعنةاعممءة” بسعول8 لنتصطء5 ستاععسسه نزط لعائل8 .مامعمعمع؟ لمعتطمهوملتطط 
.130-13 .مم ب#امعوععط عطا مز لتتمسعكا8 لوسبنانت) ,ومعط لواأكرء اونا 0لملمماك :للدت 
انظر أيضًا: 125-141 .وم بطعقف] 
1٠ 244(‏ .9 معقتاع1/131 
(45) للمزيد عن هذا انظر: مه1! «عوممط 4 ««عةامنامه0 كره كدلعة0 772 ,لموكلا .13 معلاع 
.م ,(2002 ,موعلا :مملممط) 
ومواضع أخرى من الكتاب. 
(46) انظر الجزء الفرعي الثاني من الفصل الثاني من هذا الكتاب عن السيادة. 
)2427 سود ا .3 .8 ,لم5 
(48) الترجمة الحرفية لكلمة «معتسامف طعوعسا» هي «التحرر من الوهم» أو «التحرر من الخرافة». 
يستخدم ماكس فيبر وآخرون الكلمة للإشارة إلى اعتماد المجتمعات الحديثة الكامل على العقل والعلم 
والمادة» وتخلصها من «أوهام! المجتمعات التقليدية بما فيها أمور الاعتقاد. واستخدم «الحرمان الروحاني» 
للتعبير عن شعور الفرد حين يعيش في عالم ماديء يفرض عليه أو يتوقع منه أن «يتحرر؛ من كل ما عدا 
العقل والعقلانية؛ ويحرمه بذلك من الروحانية (بمعنى الاطمئنان الروحي) وكل ما يرتبط بها [المترجم]. 
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(العستهقطءموه015)» وهو شعورٌ عميقٌ بالضياع» ضياع المقدس و ضياع حالة 
الاكتمال عياع الإرساء الروحي للذات في العالم والطبيعة وفي ما دعوته 
نظرة كونية ة أخلاقية (مع10مصوهك [هده/8ة). 


هذا الحرمان الروحاني بالتحديد» هو ما دفع أدورنو وآخرين إلى الحديث 
عن الفقر العاطفى لدى الذات الحديثة» وعن تنميط نفسيتها وصبغها بالآلية. 
فهي منعزلة ومفككة» حيث أصبحت ضحيةً ضرب من «صناعة الثقافة»» شكّلٌ 
لها نوعًا جديدًا من الهوية. و«[بسبب] عزلها عن أنواع رئيسة من الخبرة»» فإن 
الذات «تنشط على خلفية فقر أخلاقي» و«في ظروف ححرمانٍ أخلاقي كبير»؟. 
وقد أدت انقسامات الذات الداخلية إلى فردٍ نرجسى يستمد مرجعيته ومعناه 
مما هو غير شسخصي ومن أنماط القوة المثالية (ممثلة في القومية والفاشية 
والنازية». ..إلخ) التي ساقته إلى تبعوو زائفت: امول" :.وتجد الأنا 
النرجسية في أنواع القوة هذه ملاذًا ومستقرّاء بل ورضًا. ولا يرفع المجتمع 
الرأسمالي الحديث النرجسية إلى موقع الصدارة فحسبء بل يثير النزعات 
النرجسية ويقويها لدى الجميع»”©. 

بيد أن أدورنو يستشكل هذا المنحى النازل باعتباره «علاجيًا»» بمعنى أن 
الأمة ومعناها يصبحان ترياق تفكك الذات الحديثة وإحساسها الفيبري 
بالضياع والحرمان الروحاني. . وتصبح الأمة» بسيطرتها على الماضي والمستقبل 
وحَلّقها تأريخًا خاصًا بهاء كيانًا طبيعيًا لا يحتفظ بقيم تزيح كل القيم وتحل 
محلّها فحسبء بل تصبح أيضًا تعاليًا تاريخيًا أو ميتافيزيقا كنا سيق ورآينا. 
هكذا تطورت القومية كمكون ضروري وأساس لظاهرة الدولة» لأنها كانت 
العلاج في مواجهة التوعك الذي تسببه آثار الدولة: تدمير النظام الاجتماعي 
وإعادة هندسته وتشظي الذات وغياب الاستقرار العام والضعف 
والنرجسسية.... إلخ. والحالء إِنْ الأبعاد الميتافيزيقية للقومية واستثمارها 


)249 .169 .م ,و0100 

(0 5) لمعه فعائلظ! ب عمنايت ككمابة 0 دتودكطظ 0ماعماء3 ابدامافج«1 ايت 7716 ,مصرملم .ا «رملمعط1 
,(2001 ,عع لعلادهخ]1 لما بععل8 بمملدما) و5عتومةلن عع8001160 ,متأعادميعظ .8504 .ل نإ وماعنلممام[1 مه طارس 
51 .م ,«مدبرقاساط نمه ,132-157 .مم 

22510 .م ,لأعقق] 


النفسي في النظام الاجتماعي لا يخلقان إطارًا مرجعيًا للذات فحسبء بل 
يخلقان أيضًا عالمًا من المعاني يحل محل العالم الذي بات الآن مفقودًا. لهذا 
السبب لا يمكن أن توجد دولة من دون أمة» ولهذا السبب لزم أن تكون 
الدولة الحديثة دائمًا دولة قومية لأن اللاولة من .دوق القومية ليمن لها فرضصة 
للبقاء» إلا كفرصة مريض السرطان في النجاة من دون علاج. ولكن كما هو 
الحال مع أي علاج حديث. فإن الدواء له آثارٌ جانبية. وفي حالة 0 
كانت تلك الآثار من الخطورة إلى الدرجة التي يستحيل فيها ألا نستنتج 

نري طق اجرل شوشر التي لي مشج ره 
للدولة ‏ القومية2». وباعتبارها جدليةً للحداثة» فإن القومية هى: 


ضريبة عالم محروم روحيّاه تهويمٌ أسطوري مُجَمّس ولا عقلاني 
أنتجه تطور الدولة المبدّد للأساطير و«العقلاني». .. فهى تمثل قوةٌ 
موجهةَ للحياة الاجتماعية والفردية. وهذا بدوره يؤدي إلى التماهي 
مع الأمة ورموزها باعتبارها أساس الذاتية. وتقدم القومية الاستقلال 
(تقرير المصير) والخصوصية في هيئة الخضوع لما هو كوني إنها 
الإنسائيدٌ تعبد آلهة» لكنها ضينارت تعد نفسها بامتيارها الأمة 
المتعالية ا نرجسيين مُجَنّسين ذوي هويات قومية!72'. 


2 - التقنيات الأخلاقية لدى النفس”» 


لا يمكن لنموذج الدولة الحديثة وقدرتها المتأصلة على إنتاج الرعايا أن 
يجدا أي أرضية مشتركة مع نموذج الحكم الإسلاميء فالبون بين الاثنين يبقى 
شاسيًا. وأحد الأبعاد المقارنة الأساس هنا هو ظاهرة التجربة التاريخية 
الناظمة. فالتجربة الأوروبية التي أفرزت الدولة الحديثة هي أوروبية وأوروبية 


(52) انظر فى هذا السياق: ااعسه0 :آ7! بقعمط!) اكبععءمامظ عد فاه إنامءع1//00 بممقصحدظ اسع رك 
(1989 رووعء2 نا لؤرع اتلل1 


(0التشديدك لي: 3 .م بممدنزقام 1 
)254 فضلت أن استخدم «النفس» بدلا من «الذات» كترجمة لكلمة 8ا56» الإنكليزية في سياق 
الحديث عن المُكلّف في الإسلام. . فكلمة النفس هي الكلمة التي استخدمت في الكتابات الإسلامية. 
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فحسب. أمّا الحكم الإسلامي فهو نتاج العالم الإسلامي بأكمله. نتاج مجموع 
خبرات الثقافة والقيم ورؤى العالم الإسلامية» على تعدد هذه الخبرات في 
ذلك التراث. ويعتبر عدم وجود ملكِ أو دولةٍ يتحكّمان في التشريع اختلافا 
أساسيًا يميّز النموذج الإسلامي. و«التشريع» في الإسلام هو الذي يبرّر وجود 
الحاكم ووجود واقع سياسي معينء لكنه ليس نتاجًا للسياسة أو السياسي: 
فالسلطة السياسية المطلقة التي عاشتها أوروباء وسخرة الإقطاع التي لا تعرف 
الرحمة» وتجاوزات الكنيسة» وحقائق الثورة الصناعية القاسية» وكل ما جعل 
الثورات ضرورية في أوروبا لم يكن من نصيب المسلمين. وعمومّاء على 
ع ا ومآسيها التي لا مفر منها (والتي من الواضح 
أنها لا تة اح ا ل ا 
بالأوروبيين» ولأكثر من ألف عام, في نظام أكثر مساواةً ورحمة وتحت حكم 
قانونٍ لا تستطيع الحداثة أن تقلّل من شأنه وتبقى منصفةء وهذه النقطة الأخيرة 
هي الأكثر أهمية بالنسبة إلينا(©. 


لم يعرف الحكم الإسلامي أيضًا أي شسيء شبيه بمستوى المراقبة التي 
أنتجتها أنظمة البوليس والسجون الخاصة بالدولة الحديثة. وكانت هذه الأشياء 
التي 7 تعتير اليوم عاديةً وأمرًا واقعّاء لترعب المسلمين كأشباح للسيطرة والقسوة. 
كما أنْ الحكم الإسلامي لم يتدخل كثيرًا في مجال التعليم الذي لم يظل 
خاصًا فحسبء بل غير رسمي أيضًا ومتاحًا بسهولةٍ ومستوعبًا طيف الطبقات 
الاجتماعية بأكمله*. وإذا ما كان السلاطين والأمراء والوزراء قد أقاموا 
بالفعل مؤسسات للتعليم العالي (مدارس». فإِنّ هؤلاء الحكام» شأنهم شأن 
القضاة ة الذين كانوا يعينونهم ويقصونهمء لم يكن لهم أي تأثير على ما كان 
يدرس وكيف يدررس. وظلت موضوعات التعليم - التي تُدرّس في الأغلب 


(0) من منظور مختلف ولكن كثير الفائدة عن تكوين الدين ومعناه في أوروبا والإسلامء انظر: 
1 14نه نامأ كتس0 دز «وسلو كره ‏ 5 507مع11 همه عترثاهن 1015 :رمتو اع إه دعتو م[مءجء6 ,لدعم لهقله1 
.(1993 رووععط تراأوء كلسلا كستكامم مصطم1 :عتمسكلد8) 


(56) عن الطبيعة غير الرسمية للتعليم الإسلامي قبل الحديث (مع أنه لم يكن بعيدًا عن الأطر 
الرسمية)» انظر: 215/07 50101 قر تمرنهت) أونع تاعلط مز عولعامموع] زه «ملدكتجعصع 17 116 الإعلوعظ سمطتقوول 
(1992 رووعع© كلوعء الدالآ سماعءعمفظ :[11آ بماءعمفمط) ملم عنافط عتدبعاحى1 0 
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خارج المدارس الرسمية للحكام” ‏ هي تلك الضرورية للشريعة ولإشباع 
حاجات المجتمع. أي التي تحقق متطلبات الحياة الفاضلة. وكانت تشتمل 
بصورة ثابتة على اللغة (النحو والصرف». والقرآن وعلومه. والحديث. والفقه. 
والرياضيات» والطبء والكيمياء» والمنطق» والتفسيرء والكلام» والبلاغة» وما 
شابه ذلك. وكان الغرض من وراء ذلك هو تطوير المهارات المستخدمة فى 
نطاق النظام الاجتماعي» بما في ذلك التعليم الابتدائي والمحاكم والمستشفيات 
والمعاملات التجارية». .. إلخ. وكانت مهارات معينة» كمهارات الكتابة 
والسكرتارية. ُسْتَخْدَم في البلاط على مستوى السلطة التنفيذية» بيد أن تلك 
المهارات كانت خالية من المضمون السياسي - الأيديولوجي» وظلت مستندة 
بالكامل إلى شبكة التعليم القائمة» وكانت مَئيةٌ وتسيطر عليها الشريعة في 
الأغلب. باختصار, كان التعليم» مثل الشريعة» مستقلًا بصورة دالةٍ عن الإرادة 
التنفيذية التي لم يكن لها سيطرة على مضمونه أو تكوينه الديني - الأخلاقي. 
وهذا القول يعني بصورةٍ مختصرة. لكنها مؤكدة» أنه لم تكن لدى السلطة 
السياسية القدرة على إنتاج ذاتياتٍ تتعرّف ذاتها في تلك السلطة. (غالبًا ما كان 
المماليك ‏ الجنود الذين مسبق أن ذكرناهم ”2 قد تعلّموا» على يد النخبة 
الحاكمة والمحاربين» وكان تعليمهم مهما بالنسبة إلى كل من الحكم والحرب؛ 
وعاشوا في انفصالٍ نسبي عن الشعب ونظامه المدني). 

بيد أن الحكم الإسلامي كان منتجًا لذواتٍ قائمةٍ على الشريعة بصورة 
نموذجية. وإذا ما كانت الشريعة تمثل تعبيرًا عن سيادة الله على الأرض» 
فقد كانت بامتياز السياق الذي صيغت فيه هذه الذوات» ولذلك كانت ذات 
الشريعة مختلفة جذريًا عن الذات التى أنتجتها الدولة الحديثة. وبإعادة 
صياغة بعض عبارات فوكوء يمكن القول إن ذات الشريعة هي التي كانت 
محل العناية يالذات: بينما نُحْيّتَ معرقة الذات إلى مركنة ثانية بعيدة. ودعونا 


(257) 135-22 .مم به“ ”«صفى ,وهالة1] 

عن هذا التعليم وعن التعليم الإسلامي قبل الحديث بصفة عامةء انظر: ههه منع0» ,51و13 .هآ .م 

2 ,01.25/ ركعقهنة5 وعاميف ممه أمادء 0 ره أممطء5 عا م «دملةء 1ه «روكقةعل115-ام آه تعاع ةيقت 
أدع!17 186 تنه «بمأكا ١ط‏ وتمتمبمعة كزه 15نمايةاكم1 «دموء[أم0) مط كره 8156 717:6 ,أوتلكله1 عوءرمء0 :(1962) 
ولع اناما “ره :نمأدكت ه717 ع78 ,لإععلء 8 لسة ,(1981 ,كوفع والوعء طاتمتا طاععتاطستلط نطعءسطمتل8ع) 


(58) انظر الجزء الثاني من الفصلين الثالث والرابع من هذا الكتاب. 


9ظؤ2 


نلتفت الآن إلى هذه القضية؛ مع أن علينا ‏ قبل أن نتابع» وكي نقلل من 
عدم قدرتنا كباحثين معاصرين على دراسة ثقافاتٍ بعيدة مكانيًا وزمانيًا ‏ أن 
نتناول باختصار قضية منهجية لها علاقة قة بما تعنيه دراسة التصور الإسلامي 
للعناية بالذات. 


إن سؤال «لماذا يجب أن نكون أخلاقيين» مركزيٌّ في الفلسفة الأخلاقية 
الحديفة!69 وهو سؤال يفترض عتالة 'وعيرة الللأقمياء ء يحتل فيها الوعي 
بالأخلاقي» كمقولة مميّزة وفارقة وأساسء مكانة مركزية ولا يعد فيها الاعتبار 
الأخلاقى أمرًا مسلمًا به. فسؤال «لماذا يجب أن نكون أخلاقيين» غير مسبوق» 
ومتفرد بالطريقة التي يُطرح بهاء وبالطريقة التي يُسْنّد بها إلى مجموعة معينة 
من الافتراضات التي تفرض قيودًا على الإجابات المقبولة عن هذا السؤالء» 
وبالطريقة التي يقوم بها - هو وهذه الافتراضات على كل من السب 
والتشكيل المجتمعي. وهو يعكس ورطة جوهرية في الحداثة ة والشرط 
الحداثي؛ فهو سؤال لم يسأله التراث الإسلامي المرد رابخا ول 
الحداثية ثية» أو على الأقل» لم يسأله بالطريقة ة التي طرحه بها الخطابٌ الحديث 
وعلى حدّ علميء ؛ لم تطرحه كذلك أي ثقافة قبل حديثة"» فهو سؤال حديتةٌ 
في قوته وصوغه وأصوله المفهومية» وناتج عن الشرط الحدائي ويفترضه”"“. 


(59) 81.مص ,701.21 ,مطلة « عم سا1 همه غدعه تإطممدملئط2 لهعه84 5عه2)» ,لممطعلط .ىم 1] 

:110 , تمقطسصم]آ) «ننلهجملة “زم ع1 انه خممخ[ 116 دن عقا كرت نااك ك بوعنرطله! عاطهكا ,ااتتدك ومة1 :(1912) 
,قلع ,وتعمووقط .[ لتنة كعقااء5 .إلا نمز «, 8402817 ع8 وطاللا» ,سرعموه1 مطول :(2000 ,لاعطع11] لمة مسمصدمظ 
لإالله5 م02 » لممظ مريخ هد ,(1970 ,للمط-ععتادعءط :[1]1! ,ككنات) لممبوعاعمط) جرمعء18 امعنطظ مآ عع «امدع] 
:مقط 21 ) تأمطاء2 لعقممعما لاط مملكء نالممام]آ ,+ كلءء/8 ولا ,جطمددم2(:1 اسمخ ونيم :13 «رل ناآ دنكع/ا 
“م عمجا[ 776 ,لممعظ مبية تطز «روعلطاظط أوالاتاءعءز0 عط1» هه ,114-122 .مم ,(1982 باللتصعل8-وططمع8 
كلامم أعمعزذ ,معفصورظ اعتسمطند؟ نز دعاعنقعث لههه0166لهك تتلا ببوتموط كره امععسم0) مولز 4 تووع مز ستراع3 
.13-5 .وم ,(1964 ,صقتطارا ممعضعصسة بجعآ] :علهلا بجعل8) 22602 

(60) كان للأسئلة التى طرحها فلاسفة العصر قبل الحديث هدفٌ مختلف. انظرء» على سبيل 
المثال: لددهلة سقنتاءامائضة 5اكةستمو4 :عمتددممعع لمعقعوط مذ كلوط عنقصسنانآ» ,للقدمطاعهلخة كمعد 
.(1991 لوتفناتتة]) 1 .مم ,100 .01؟ ,سابع أوعتطمموم[ئزم «نزعوالدط 5اعطلصوعكهممة لمة نزعمامطءووط 

(61) ,ذوع5 نومع حتمتا ععلتتطمة0) عععلتطسده) توالوجملط كه و«مدمية 716 ,عتمصممآ وم لاتق 

2008(, 7 


يعمم لارمور السؤال ودوافعه بصورة مفرطة زاعمًا أنَّ التعبير المنهجي الأول عنه كان في كتاب 
الجمهورية لأفلاطون. بيد أن هذا الزعم يتتهك مبدأه المتحكم والراسخ بات كل شكيو م تبط بالموقت: 
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كان الفهم العام أن الشريعة هي السبيل إلى الحياة الفاضلة» السبيل الذي 
يُقال إنه يضمن السعادة في الدنيا والآخرة» ومن هنا المعنى الضمني - الذي 
يبقى معنى ضمنيًا ليس غير ومفاده أن الأخلاق» حين تتحد مع القانون 
جلك قائة يكون تحتيتها هو تين وحروها لشي بيد أننا بهذا القول» أي 
فصل العالمين وتخصيصهما بمفهومين مختلفين - وهي طريقتنا الوحيدة 
للتعبير عن هذا الفصل - نكون قد ارتكبنا أول مغالطة فى دراسة الشريعة من 
خائحيا: ذلك انافزسن متروات أجية اتسد يد الرحدات اليفوزامة والعفيرية 
وتفريقها سرعان ما يصبح العائق الأول للفهم. كما يصبح أول فعل يُحرّف من 
خلاله موضوع دراستنا المعرفية ويَعَرّف بطرائق غريبة عن موطنه الطبيعي 
والأصلي. وهذه طريقة أخرى للقول إنه فور اقتحام لغة الباحث ذخيرة خلق 
التمايزات المفهومية ذات الصلة بهاء والمناسبة لها وحدهاء يتعرض الموضوع 
للتغير بصورة جوهرية ما إن تبدأ تلك الدراسة المعرفية؛ أي في اللحظة 
المتفردة الأولى لظهورها إلى حيّز الوجود. لكننا بهذا اللعب اللغوي الذي لا 
مفر منه لا نغير موضوعاتنا فحسب. بل نعيد تشكيلها في الحقيقة. 


مه 5 - 5 0 5 9 إن 

مَثْل التمايز والفصل بين القانوني والأخلاقي أول خطوةٍ في نشأة مَبْحَثْ 
«القانون الإسلامي» العلمي في أوروبا الكولونيالية في القرن التاسسع عشر 
وكان هذا «القانون» ‏ ونحن هنا أمام تسمية خاطئة أخرى 2 قد وصف إلى 
الآن بآنه «فشل» فى التمييز بين «الأخلاقي» و«القانوني». وبلغ هذا الفشا ب 
الذي هو حكمٌ مفهومي معياره نموذج القانون الأوروبي حدٌ الإدانة والاتهام 
يكل من القصور وانعدام الكفاءة» وهي إدانة قائمة بالتأكيد على الأسس 
الأيديولوجية التي أرستها الدولة الحديثة. وأعتبسر الباحثون الذين اخترعوا 
العلم الذي هو «القانون الإسلامي» 9 والذين ت* تشبّع مقياسهم للثقافة القانونية 
بفاعلية الدولة التدخلية وكلية الوجود - أن هذا «القانون» قاصر على نحو 


أي مرتبط بمكان وزمان» وهو مبدأ يطلق عليه بصورةٍ مناسبة «المعرفة السياقية» (4,1). انظر أيضًا الفصل 
السابع الذي يرى نوعًا ما أنه بينما كانت العلاقة بين العقل والأسباب قضية خلافٍ كبير في أول أربعة 
قرونٍ للإسلام» فإن سؤال «لماذا يجب أن نكون أخلاقيين؟» لم يطرأ على ذهن أي من أطراف ذلك 
الجدل كما طرحته الحداثة. 

(62) لنقد خلط الشريعة ب7القانون)» انظر: .1-6 .82 ,"3/1477 ,180ل30] 
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عويصء ذلك أنه لا يختلط بالأخلاق فحسب. بل يعتمد عليها في التطبيق 
أيضًا. ففي نظرة هؤلاء القانونية إلى العالم» لا يعني فرض القانون من خلال 
الأخلاق سوى القليل إن كان يعنى أي شيء على الإطلاق. (من الممكن 
تحليليًا أن نسند انعدام الثقة هذا إلى تاريخ السؤال الفلسفي الحديث «لماذا 
يجب أن نكون أخلاقيين؟2». بيد أن إشكالية هذا الإسناد لا تهمنا هنا)62). 


نجمت هذه الإدانة أيضًا عن الحط من قَذْرٍ القوة «الأخلاقية» التي 
اعتيرّت جزءًا جوهريًا وأساسيًا من «القانون» في التراث الإسلامي. وكانت 
نظرة الباحث الأيديولوجية إلى الدين (إلى الإسلام على الأقل) وراء هذا 
الحطء إذ اتسمت بالاشمتزاز» خاصة عندما يختلط الدين كقوةٍ أخلاقية 
وعقدية بالقانون2*». بعبارة أخرى. يعوق هذا العكم الفهم السليم لدور 
الأخلاق كشكل قانوني ولسلطتها وقوتها. هكذاء طُوّعَت الأدلة التاريخية 
لعاسيي ما يعنيداء لا لتناسسيب :ها على ثقافة كانت تف نفسها نظام وغاينًا 
ووجوديًا بمصطلحات أخرى. كان هذا الاث شمئزاز الراسخ من الديني أو على 
الأفل من «الإسلامي» في المجتمعات الإسلامية ‏ في منزلة تعطيل احتمال أن 
يُحْسَب حساب قوة الأخلاقى فى مجال القانون» والعكس بالعكس. وهكذاء 
جرى التقليل من أهمية الغائية الإلهية والأخرويات والمكسب الأخلاقى ذي 
الأساس الاجتماعي والمكانة والشرف والعار وأشياء أخرى من ذلك القبيل» 
إن لم تكن قد اسئبعدت بالكلية لمصلحة تفسيرات أخرى «أكثر مناسبة» في 
إطار نظام قيمنا الحديث المفضل إن كان معاكسًا للأخلاق بصورة مميزة. كما 
أنزل التاريخ إلينا وإلى حاضرنا المعرفي بحسب شروطناء مع أن أحدًا لا ينكر 
نظريًا أن أفكارنا التأريخية كان يجب أن تخضع لمبادئ الكتابة التاريخية. 

لذلك» فإن اندماج القوة الأخلاقية السلس في عالم الإسلام القانوني 
يسترعي انتباهنا هنا. وفي حين كانت الإجابة عن السؤال الناذا يهب أن 
نكون أخلاقيين؟) واضعدة للققهاء المسلمين بصورة لا تستدعي كثيرًا من 


(63) تناولت ذلك المو ضوع فى: )3 عاومآ ب«عآة ه :بحمآ لدعمالة عطا 02 عانم مناه 0» ,وجالة11 اعميلا 
.(2009 اعطصدة 0 [) 3-4 .ومم ,701.16 ,تاءاء50 ننه مما عتتجملن] «ره'تتقطاذ كه 5أدعمع0) عط مضه صة'عنا0 عط 


(64) يمكن القول إن هذا الخلط أصبح مشكلًا حتى في التعديل الأول للدستور الأميركي؛ حيث 
لم يقصد أن يكون الدستور مساندًا لتأسيس الدين أو لتجريم ممارسته. 
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التفكرء فإن سؤالنا نحن يجب أن يكون: كيف صيغت الذات الأخلاقية؟ تنبع 
بداهة هذا السؤال من واقع ترعرع فيه القانون على الأخلاق في تكوينها 
الاجتماعي متعدد الطبقات. وولدت الشريعة» تاريخيّاء من خلفية روحية ودينية 
عميقة في الشرق الأدنى» واستمرت في التطور بطرائق استوعبيت مجتمعات 
كان ا مختلطًا بأخلاق اجتماعية وروحية و حاط بها. بعبارة أخرى. 
لم 7 تخترع تخترع الشريعة الأخلاق الاجتماعية تاريخيّاء بل جندتها لخدمتها ونظمتها 
مستفيدةً من سلطتها وقوتها لدعم مبادئها وممارساتها وأبنيتها ومؤمساتها 
الأخلاقية الخاصة. وبهذ البناء على الأساس الاجتماعى للأخلاق» ومن 
خلال توجيه قوة الأخلاق الاجتماعية وتحديد منهجيتهاء أفرزت الشريعة نظام 
القيم الأخلاقي الخاص بهاء وهو نظام «قانوني»» لكنه ذا أساس اجتماعي. 
ومن هنا الأهمية الجوهرية التي للسؤال: كيف قام هذا النظام بعمله» وكيف 
صيغت الذات الأخلاقية» وهي الوحدة المميّزة للأمة والحياة المجتمعية؟ 


من الواضح أن دمج اليم بالقوة الاجتماعية الأخلاقية يمكن دراسته 

مسن أكثر من منظورة فقد يتناول مؤرّخ القانون وأثثروبولوجي القانون» على 
والقانون في إعادة الإنتاج القانو نية للنظام الاجتماعي. وقد يركز هذان الباحثان 
على المحكمة كساحة مزاعم أخخلاقية77) حيث تتحول القواعد القانونية 
الرسمية إلى ممارسة تطبيقية تعدلها الأطراف ذات الصلة وتشكلها وتعيد 
تشكيلهاء بما في ذلك المتنازعين وشهودهم وشهود المحكمة وخبرائها 
والجمهور الحاضر في الجلسات (أي ممثلي المجتمع) والقاضي تنفسهء 
إضافة إلى آخرين©». وبذلك؛ يكون التركيز على عمل المحكمة في إطار 


)265 يعتبر كتاب بير س دءأن1 اذاه جماة معاله ممتارًا لهذا النوع من المشاريع. انظر: ,عمماءط أزأوع] 

0 لالم للهلا نظن ,إعاعطاتع8) طمنسلة كره أجدم0) تتعمه01) 116 1 «عمدع) كابه صصة جععان1 تلع «ملة1 
.(2003 ,ووعرظ 1زم 1للة0 

(66) يجد القارىء عرضًا عامًا عن هؤلاء الموظفين وجمهور المحكمة. فى: 31اءنلنات» ,مه19 .8 

طكتةا ,اعمط ع001ا/ة ع جا صبمعة .كلع ,لإموعطعت[] .1 اأتعطنع11 اسه مسللقطل؟ 142(14 :مذ «رصم معتصمع:0 
(1955 رعنتطتاقمآ عمدط 15010014 :ممع منطمة11]) دمعاعة[ .11 خرعام] نإ 0ئمبرع و1 

وعن تطو رهم التار يخي 3 في : هط كعتطعطط!' , سمط عنتجه ك1 زه ::0غنل وما هاجه عاع :07 776 ,وداله11 اعوةا 
.(2005 رووع:8 زواع الملا عع0طتسصدت) 01" بجعلذة : عالا ,عولعطسقنت) 1 سما عتصماوآ 


وعن دورهم الأخلاقى» انظر: 1 ططنأه0//| ,ممعم 
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المجتمع الأخلاقي وكيف يؤر كل منهما في الآخر ويشكله. لكن هناك 
منظورًا آخر» هو محور اهتمامنا هناء يدرس إنتاج الذات الأخلاقية من منظور 
تخطيطي له مزية تفسير إنتاج تلك الذات قبل الوصول إلى المحكمة أو قبل 
التعامل مع «القانون» في أي من اهتماماته الدنيوية. وبعبارة أخرىء فإن الحدود 
التي عملت المحكمة في إطارها قد أفقرت هذه الأخيرة وأفقدتها الدعامات 
الأساس التي صاغت الذات الأخلاقية الشرعية بوسائل سبقت ذلك التعامل 
مكانيًا وزمانيًا. إذ افتْرِضٌ أن الذات الأخلاقية كانت قد صيغت أصلا كذاتٍ 
أخلاقية في إطار «القانون» لحظة الحدث القضائي» أي لحظة 3 «القانون» 
كما كان يفعل دائمًا ‏ بوجود القوة الأخلاقية. وإذا ما كانت الأخلاق قد 
وضعت نفسها دونما تمييز في إطار الموطن الطبيعي اللقانون»؛ فذلك لأن 
ذات هذا «القانون»» في أشكالها الفردية والجماعية» قد افتَرضَ بصورة غير 
مشروطة أن تكون فاعلا أخلاقيًا». وإلا لما كان لأوامر الشريعة الكلية أن 
تحمل معنى في سياقات العلاقات الاجتماعية» وكانت لتصبح مجزد اختلاق 


يفترض طرحنا التخطيطي هذا تفاعلًا نظريًا وعمليًا بين القواعد القانونية 
والذات المسلمة الفردية بوصفها عضوا ذ في المسجتمع : ونحن نسلّم بأن الشريعة 
كما تجلت عن طريق القواعد القانونية (في أحكامها الموضوعية كما في 
أحكامها الإجرائية وأحكام المحاكمة العادلة) اكتسبت أعلى أشكال الشرعية 
في المجتمعات الإسلامية» بحيث اعتبرت مثالا لما يجب أن يكون عليه 
القانون ولما هو عليه بالفغمل*6» فكانت بذلك البناء والنموذج السياقيين 
الشرعيين تمامًا اللذين عمل فيهما «المجتمع المُنَظّم جِيّدًا؛ وعاشر”©)» وبحيث 


(67) على سبيل المثال. كما يعبر عن ذلك الفقهاء فى سياق الشهود والبينات. انظر: رهان الدين 
محمود بن أحمد المرغيناني» المحيط البرهانى لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر 
والفتاوى والواقعات مدللة بدلائل المتقدمين رحمهم الله» اعتنى بإخراجه وتقديمه نعيم أشرف نور 
أحمد. 25 ج (إسلام آباد: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ؛ جوهانسبرغ: المجلس العلمي» 2004): 
جُ 7 ص 280. 

(8 6) مع عسعمع3 ءا جز أمرو8 ه0170 كرن ومتهواكتستصفة لمأعتمية 72 القطة81-81 .8 لحلدت© 

.(1979 ,وعنتصواه]آ مععطلامناطزظ :وتام جقعمم1ل8) 4 بصواكئلط مسعتمدط ع01ل81:0 مز كعتللدمذ ,ومموعءن 


(9) انظر في هذا السياق الاقتباس من جون رولز في الفصل الثالث» الهامش رقم 0. 
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باتت الممارسات الصائبة والخاطئة هى تلك التى تمتثل لتعاليمها. وتشهد 
بشدة على هذا التفاعل» الذي هو جدلية اجتماعية - قانونية من الطراز الأول» 
الطريقة التي أتناول بها سؤال صَوْعْ الذات الأخلاقية. وتدعم تركيزي على ما 
يطلق عليه الجوانب العبادية الشعائرية من القانون الافتراضات التاريخية حول 
وجود هذه الجدلية» حيث لم يدع أحدٌء بحسب علميء أن هذه الجوانب في 
الشريعة عانت أي انقطاع عن الممارسة والواقع الاجتماعي. وحتى عندما أكد 
الاستشراق المرتاب (بصورة خاطئة) على وجود انفصال بين «القانون 
الموضوعي» للشريعة من جهة والممارسات الاجتماعية والسياسية من جهة 
ع ا لم يتشكك البتّة في الأهمية الروحية والدينية (ويمكن أن نضيف 
العملية) ل(العبادات» بالتسبة إلى المسلمين. 

كما افترض أيضًا أنه بقدر ما دعمت الأخلاق الاجتماعية والدينية 
الشريعة. فإن الأفكار الفقهية المتعددة دعمت بعضها بعضًا بطرائق أخلاقية. 
وشكّلت الأخلاق التي صيغت في فرع من «القانون» سندًا أخلاقيًا لتعزيز فرع 
آخر من هذا «القانون» وتطبيقه تطبيقًا عمليًا. ولكن بسيب أن هذين الفرعين 
انعكسا في الخطاب الفقهي وأحكما فيه» لم يكن تنظيمهما عشواتيًا أو تبادليًا 
بأي شكلء بل كان بناؤهما دقيقا بحيث يُحْدِئان أثرّا معيئًا. وبذلك يسبغ 
التنظيم والشكل قدرًا كبيرًا من المعنى على التعبير الفقهى كموضوع ومحتوى. 
ويفسّر ترتيب المفاهيم القانونية المحكم هذا أحسن تفسير ما يتسم به 
الموضوع القانوني من فاعلية منهجية» وهو ترتيب لم يحظ إلى الآن باهتمامنا 
العلمي. ناهيك بتحليلنا. 

يجب الربط بين تجاهل أهمية هذا الترتيب المفهومي المدروس 
لموضوع البحث وتمييز آخر صنعته هذه الفروع الحديثة التي أسست حقل 
«القانون الإسلامي»77. لأكثر من قرن» كانت الدراسات الحديثة تنظر إلى 
مجال الشريعة القانوني باعتباره يشتمل على جزئين رئيسين لكنهما متميزان. 


(220 عن تلك المز اعم» انظر : عمضاع20آ ]0 عناءة12121 عط ممه وطتوك/ال؟ا بمسساطك أعله810)» ,و1112 اعه7؟ 
109-12 .مم ,(1995) 2 .مط ,701.2 ,نوعنن30 هتنت مما عتما «رععاعوعط ممه 


(71) للمزيد عن هذا التكوين» انظر: .1-6 .م8 ,4" 5/0077 ,1131130 
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الأول يرتبط ب«العبادات»» والثاني يرتبط بما يطلق عليه اسم القانون الصرف 
و 
#عممهم ااداءعدم). وقد نظرّ إلى القانون الإسلامي الصرف بيقين وبصورة 
متكرّرة على أنه ذاك الجزء من الشريعة الذي يقاول مجالات القانون المتوافقة 
عمومًا مع ما يطلق عليه اسم «القانون» ذ في التصور الغربي. وقد أَطْلِقَ على 
مجالاات «القانون الصرف» هذه ه اسم المعاملات (172 إشنادة إلى تلك المجالاات 
الشنطياة بالعلاقات القااونية ع والكارات كقوانين م والقاتون العارق 
الي قبل إنها ا علاقة ة الإسان بالله» ومن الوم أنها مجموعة من 
الممارسات الدينية. لذلك استبعد مجال العبادات هذا بصفة ةَ عامة 03 من 
الدراسة حتى بداية القرن الواحد والعشرين» حين ظهرت أخيرًا مجموعة 
كتاباتٍ تتناول الوضوء والطهارة7. لكن هذه التطورات لا ينبغي أن تدسب 
إلى ضروب التشذيب فى المعرفة الاستشراقية السائدة» حيث تمثل هذه 
الكتابات بوضوح منتوجًا ثانويًا لتطوراتٍ في دراسات الكتاب المقدّس وفي 
الأنثروبولوجيا بصفةٍ خاصة””7. غير أن أيّا من هذه الكتب الجديرة بالتقدير 
لا يتناول «العبادات» بوصفها جزءًا أساسّا من «القانون»»؛ بمعنى رؤية هذه 
الممارسات الشعائرية باعتبارها تمثل شبكة من العلاقات وثيقة الصلة 
بالأجزاء «القانونية على وجه الدقة». بعبارة أخرى. لم يتناول أي منها 
«العبادات» باعتبارها أساسيةٌ في ما هو «قانوني على وجه الدقة». وما أراه هنا 


(72) إذا كان صحيحًا أن التمييز بين العبادات والمعاملات هو من التمييزات ما قبل الحديئة» 
يصبح من البداهي أن تكون بنيته؛ وبالتالي وظائفه. قد خدمت نظامًا ما قبل حديث. والزعم بأن هذا 
التمييز - أو تمييزات شبيهة أخرى كثيرة - ب ع م عا ال ا ل 1 
هو بمنزلة التورط فى خطاب اعتذاري --55 وأشكال كلاسيكية من المفارقات الزمنية أو التاريخية 
(لمىتمعطعقاتق) . لمثال عن هذا الخلطء انظر: الهامش رقم 9 في مقدمة هذا الكتاب» و,اعلج8 ل#سصدطمك/13 
11 لها بوعاعه5 أمنمءةء0) بوعا«عصمف ع زه أمدصمل «رنؤلعم ه15 لوعتلتامهة صسداعه كعاتام8 8ه تإلعع1:2' ذ» 

2011) 10.1 
(23) باستثناء أمور مثل الزكاة التي امتدت إلى عالم الأمور غير التعبدية. 
(74) انظر » على سبيل المثال: #تمسي5 عط كت ممم ءادر 7116 :74 0# 800 ,لقعا دعتاه11 ممشسدك8 


بجعلا أه باتو عتمتا علماة :بإمقطلة) تجماكتا؟ أمد8 1110012 لدعتلع1/! سز وعقء5 5101817 ,تصصياظ لع1] زم ممة 
(2002 ,موعرطظ عارملا 


(725) المصدر نفسه؛ ص 18-13. 
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هو أن هذا التفريق بين «الشعائري» و«القانوني» كان ولا يزال منتوجًا لتجاهل 
قوة القانون الأخلاقية والفشل في تقدير كل من المضامين القانونية للعبادات 
والمضامين الأخلاقية لقواعد المعاملات «القانونية على وجه الدقة»9©. 
كقاعدةٍ عامة» تبدأ المصنفات القانونية في الا يما في ذلك مصنفات 
الشيعة الإثني عشرية ة والزيدية - يكتب خمسة رئيسة””» يمثل كل منهاء في 


(76) غابت نقطةٌ حاسمة في دراسة الشريعة وتاريخها عن عملية الفصل الخطابي والمفهورمي 
هذه. حيث اعتبرت الشريعة بصفةٍ عامة فاشلة بوصفها قانونًا ونظامًا قانونيًا في اللحاق بأي نسخةٍ من 
القانون الأوروبي. وينظر إليها على أنها تفتقد للتأثير والكفاءة» بل وحتى للقدرة. كما أنها طبقت كثيرًا 
على جوانب من المجال «الخاص» المتعلق بالأسرة» و«فصلت» نفسها من البداية عن «الدولة 
والمجتمع؛. ولا يزال ينظر إلى قانون العقوبات الخاص بها كشيءٍ هزلي» ا «لم يكن لها قط أهمية 
عملية كبيرة» وكانت في الواقع «ناقصة» بصورةٍ قاطعة» وهذه كلمات واحد من أهم الباحثين في قانون 
العقوبات في الإسلام انظر: سآ .لا برط معتل ,مما اعسنسا مم0 0/4 مذ ووافيرى ,لفط اعلولا 

.م ,(1973 ,رووعع2 وملنرععةان :ل1ه0<:1) ععددم فلا38 

وبينما ابتعد الفكر القانوني الإسلامي الحدائي عن هذه الإدانة الصريحة؛ فإنه خضع لمقدمات 

هذا التحول. متبنيًا في أثناء ذلك تمييرًا نوعيًا بين العبادات والمعاملات. وكان الأثر العام لهذا الأمر جهد 
منسق لفصل الدولة عن الدين والخاص عن العام (أو بالأحرى إعادة صناعة المخطط الخاص 
بالمجالات الخاصة والعامة». ولم يمكن لهذه النظرة إلى الشريعة أن تظهر إلا على أساس افتراض غياب 
تقنيات النفس. بيد أن التقويم الكامل لآثارها يبرر قلب هذا التقويم بصورة أكيدة» جاعلا تلك التقنيات 
مجال عمل تلك المعاملات وسندها. فمن دون هذه التقنيات ما كان للفرد والجماعة الأخلاقيين الذين 
تفترض الشريعة وممارساتها وجودهما المسبق أن يظهرا. وبالفعل» لا يوجد قانون تحت نطاق 
المعاملات يمكن فهمه بصورةٍ صحيحة (خاصة باعتباره يعمل في إطار سياق اجتماعي) من دون 
العبادات وتقنيات النفس التي أنتجتها. وهذا يمي أنه لذ يمك انظ إلى #قانوق رك على اند عامل أو 
باعتباره صرقًا من دون مجال العمل الذي يشكل أساس العيادات. وقد شاركت العبادات في تأسيس 
المعاملات في كل من النظرية والتطبيق. ولهذا السبب أطلق على العبادات بحصافة «أركان الدين»؛ أي 
الأسس الأخخلاقية التي يفترض نهوض الشريعة عليها. وتظل تلك المزاعم (التي ألخصها في: اهلا 


ولإأع 501 انه محصط ع تاماك «رعع عه لاتند عمتماعوجآ 0 عتاعع[هانا عط ممه كععاجم/الا عتتنسطذ اعل810» ,ومالة11 
109-12 .مم ,(1995) 2 .20 ,2 .ام 

ثابةٌ حتى في الدراسات الحديثة. انظرء على سبيل المثال» وصف كولينز: ,كمنلاه© اعتصهط 

لهم /012 1111711 عزن نامل 312717070 «رع اتاععمدء5 1150021 م :حمآ تممامتكلد 1ه «متندج [تصداكل» 
-511.مم ,(1987-1988) 24 .1م 


(22) في أحيانٍ قليلة» قد تبدأ بعض كتب الفقه غير السني بفصل عن العلم (فضائل التعلم 
والعلم) أو عن الاجتهاد والتقليد. و 0 بيد أن 
تلك التمهيدات (التي أشير إليها عادة بخطية الكتاب) لم تعتبر أساسية لموضوع الكتاب الرئيس الذي 
يظل الفقه بصورة أساسية. 
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ترتيب صارم» ريع من أركان الإسلام الخمسة:؛ وهي الأركان القى ر 3 
عليها الإيمان في الدين. يقول حديث نبوي مهم: 

2 الإسلام على خمس» شهادة أن لا إله إلا الله ون محمدًا رسول 
الله وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحم البيت لمن استطاع 
إليه سبيكا*. 

باستثناء الركن الأول الذي هو أساسًا شهادة دينية إيمانية لا تصاحبها 
قواعد موضوعية أو إجرائية» تحتل الأركان الأخرى (وهى ممارسات دينية 
كانت موجودةً قبل الإسلام)””7 كار متميزة في الأدبيات القانونية» حيث 
اعتبرت» على مدى التاريخ الإسلامي, أسس الدين والممارسة الدينية التي 
تخلط المتعالي بالقانوني الأرضي. وأصبحت هذه الأركان مع الطهارة التي 
هى استهلال للصلاة وشرط لهاء «الكتب» الافتتاحية للمصنفات القانونية» 
حيث شغلت ما مقداره ربع حجم تلك المصنفات إلى ثلثها9؟. 


تبدو العبادات التي وضعها المؤمنون وأسّسوها كأعمالٍ تعبدية من أجل 
الوفاء بعهد اللهء كأنها تنفصل عن باقي القانون» إذ ترتبط الأعمال بأشياء 


(78) عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المصنفء تحقيق أيمن أزهري» 2 ج (بيروت: دار الكتب 
العلمية. 2000)): ج 3» ص 42؛ أبو الحسن علي بن محمد الماورديء» الحاوي الكبير في فقه الإمام 
الشافعي... وهو شرح مختصر المزني» تحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ 
قدم له وقرظة محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سنةء 9 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1994)» 
خ 4 ص 4 وكذلك عنددهل0 136 :«عااءهة1 ع6ثا زه ععمدذاء؟ ,معناا-لخ طنودة-لف م٠1‏ سلاسة م15 لفسطم 

27 .م ,(1991 ,عكاومظ8 تتنحطلاك تلاماكصة8) لنأهك-لف نملرزا مم1 #عجعه3 ع نتجبمأاكآ زه أمبسمالة 


(79) ,(1966 مللقظا .[ .8 تمعلامطا) عدمميطااكما ممه ««منعطلة عندبماد1 ة 300165 ,ستعلئمهن .2 .5 
مما ,[لة )؟] 00ااعتطان طجعدمل تمذ «بسعميعلا عتسيداو[-عتط غ0 د5ممتوناء5 عط[1» ,رماووءع8 .آ 1 .ى لسة ,73-89 .جزم 
أ عتتماولط :لمك نال عتطوعة 1 .21 بنط لسمميزسة "ل اع ععلتط”0 سقاذآ ,كعجزعمم كمد اه عاتمة هر عأصياعم 

.264 .م ,(1984 ,ع05لةآ اع علاناعضضمكله811 ,0-8 توأمو©) 1 زوم لكةج 11 لاله 


(80) بيد أن المالكية يضيفون إلى هذه الأركان الخمسة فصلا عن الجهادء وهو ما تتناوله 
المذاهب الأخرى غاليًا فى نهاية مصنفاتها. بالنسبة إلى المالكية» انظر: عثمان بن عمر بن الحاجب» 
جامع الأمهات. حققه وعلق عليه أبو عبد الرحمن الأخضري (دمشق: اليمامة للطباعة والنشرء 2000)؛ 
ص 243 وما بعدها. بصدد ترتيب الموضوع في المصنفات الفقهية الإسلامية وموضع فصل الجهاد 
فيهاء انظر : والووع الملا ععلقطسةن) علدمن" بجع[] زعع0أتطصسم0)) مما عناجماى] من اتمفاع 00 7م17 مم ,ودتلد8 [عوبلا 

29-30 .مم ,(2009 ,ركوعوط 
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دنيوية وأشخاص دنيويين» وتكون النية ومبرر الوجود نيل ملكية أو بيعها أو 
زواج أو طلاق أو شراكة أو مقاضاة للتعويض.... إلخ. وتنعكس أولوية هذه 
الفصول «الشعائرية» في الدراسات القانونية بصفةِ عامة بوضعها في المقدمة, 
وهو عرف سائد لم ينتهكه أي فقيو على الإطلاق. بيد أن هذا الوضعء» لم يكن 
دالا على الأهمية الرمزية والأولوية فحسبه بل كانت له وظيفة جعلت 
مجموعة الشعائر تلك متقدّمة منطقيًا ووظيفيًا. وهذه الوظيفة غير شعورية 
ومنهجية ونفسية على نحو عميق» تضع أسس تحقيق الالتزام الطوعي لما 
يأتي من قانونء أي القانون الذي ينظم الأفراد والممتلكات» إضافة إلى أشياء 
أخرى كثيرة. وتبدأ تلك الدراسات القانونية» الجزء الثانى من عروضهاء 
بحسب المذهب والفقيه إِمّا بالموضوعات التعاقدية والمالية (كالبيوع 
والوكالة والعهد والشراكات والإيجارء... إلخ) أو بقانون الأسرة (الزواج 
وأشكال الطلاق المختلفة والحضانة والنفقة والإرث.... إلخ). وتتبعها غالبا 
أقسام تتناول الاعتداء على النفس والأعضاء التي ينظم بعضها القرآن 
(الحدود). وينظم بعضها الآخر مبادئ القصاص أو التعويض المادي. وكثيرًا 
ما تتناول الأجزاء الأخيرة للمصنفات القانونية التقاضي وقواعد الأدلة 
والإجراءات. وتشتمل غالبا على عرض لموضوع الجهاد. على الرغم من أن 
الجهاد قد يظهر في قسم أسبق في بعض المذاهب أو الكتابات الفقهية. ومن 
المفيد إعادة التأكيد أنه بغض النظر عن ترتيب هذه الفصول/ الأجزاء/ 
«الكتب». فإن المادة المخصصة لشرح ما يطلق عليه اسم العبادات لها السبق 
على كل ما عداها. 

فى هذا الترتيب المتميز» تأتى الصلاة أولَا. وتمثل الصلاة بأوضاعها 
الجسدية المتتابعة خضوعًا لس لطة أعلى» فى حين تمثل بتلاواتها ودعاءاتها 
وانتجعاذاتينا الحاطة إلى وهنا خذه السلطة وفطتها بأغعمال العؤمة ويلرعه. 
وفي السياق نفسه يُجبر الصيام المؤمنين على التوحد مع معاناة الآخرين» 
مولدًا الرحمة تجاه البشر الآخرين والتواضع إزاءهم. كما يمثل الصوم اعترافًا 
بالنعم التي أسبغها الله ولا لي و د 
بالمتع الدنيوية والمادية. كذلك تولد الزكاة الشعور بالمحتاجين والفقراء 
وتذكر المؤمنين بأن ملكيتهم للثروة الدنيوية هي ملكية اسمية» حيث يمكن 
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المالك الحقيقي للثروة استردادها بحسب تفديره. ويتوّج هذه التعزيز المتراكم 
للاعتراف بكرم الله بالحج الشاق جسديًاء حيث يظهر تواضع المؤمن وصبيره 
أمام الله وعباده. 


كما ناقشت في موضع آخر''*» فإن الشريعة لا يمكن فهمها ولا يمكن 
أن تعمل في أي سياقٍ اجتماعي من دون تبعاتها الأخلاقية» فالشريعة من دون 
مجتمع أخلاقي (يفترض وجود أفرادٍ مؤسّسين أخلاقيًا) ليست شريعة. وترجع 
أصول الأخلاق ‏ القانونية والاجتماعية وغيرها ‏ بدرجة كبيرة إلى القوة 
العملية للأركان الخمسة. إذ تؤسّس هذه الأعمال الأدائية الأخلاق التى تفعّل 
الخضوع الطوعي لسلطة «القانون». ولا يشهد إعطاء الأركان الخمسة هذا 
الوزن الكبير والأسبقية على أهميتها الدينية الشعائرية فحسبء بل أيضًا على 
قوتها الأخلاقية المؤسسة. واستبعاد هذه الأركان من الفقه يعني نزع الأسس 
الأخلاقية للقانون وحرمانه من أشد دوافع الالتزام الشرعي قوةً وإلزامًا. هكذاء 
لا يفتقر قانون المعاملات المحروم من أصله التعبدي إلى القوة الأخلاقية 
فحسبء بل يصبح قانونًا غير قابل للتطبيق وغير فعال ولا يمكن فرضه في 
كثير من الأحيان. (من الدال أن حكام الهند البريطانيين ‏ ككورنواليس 
(كذللة::مه2) وهاستينغس (50085ة1ة) ‏ وجدوا الشريعة شديدة اللين والرأفة فى 
مجال القانون الجنائي ومجالاتٍ أخرى كثيرة)!2©. ١‏ 

قبل الاستمرار فى هذا العرضء لا بد أن نقول شيئًا عن الشهادتين اللتين 
له مجرى تتاولهما فق المضيفات القائولية: 'فقدرمااتريظ الشريعة مفؤوميًا 
بعلاقةٍ وثيقة باللغوي والمنطقي والميتافيزيقي والعقائدي؛ ترجع الشهادتان إلى 
مجموعة عقائد كان العلم (المعرفة النظرية) محلها وليس العمل (الممارسة 
والأعمال الدينية). وهذا الأساس النظري الذي يحدد حدود الشهادتين يفسّر 
استبعادهما من كتب الفقه. لكن هذا الاستبعاد شكلي إذا أردنا الدقة» حيث 
يرتبط بمنطقٍ معين في ترتيب الموضوعات وتحديد خطوط الفصل بين 
مجالات الخطاب المتعددة إنما المتشابكة. 


2610 .159-196 .مم ,ه'7م(ى ,وقاتجا 
(82) المصدر نفسهء ص 378-377. 
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تدلل الشهادتان باعتبارهما مركبًا مفهوميًا على وجود نظام أعلىء كلي 
القدرة والعلم. خالد. لا ينام» ويعرف تفاصيل الحوادث الدنيوية ويحفظ 
الكتاب. غير أنه رحمرٌ رحيم؛ ودود وغفور بلا حدود”"» هو كل شيء في 
تناقض الأشياءء. ولا يمكن لأيّ من صفاته أن يقاس على صفات عباده2©. 
ذلك أن رحمته ومودته وعقابه وغضبه هي صفات لا تتشابه مع الصفات 
البشرية إلا فى اللفظء لأنها الطريقة الوحيدة التى يمكن بها للبشر فهمه 
والقرت إل :وعادته وصية موا عا الوم سنات الرحية أو المقانت: 
فهي ليست كأي صفاتٍ نعرفها. وشهادة أن «لا إله إلا الله؛ هي راية الاستسلام 
إلى هذا النظام الأعلى» وكل ما يمثله. وعندما نسعى إلى التقرّب منه. فإننا 
نسعى وراء تلك الصفات التي تبغيها ونتجنب تلك التي لا نريدها. ليبس 
الخوف فتن العقات ما يدقعنا عي إل هما الكيرء ك[ الرغة في عه 
وزجوته وكرمة ونتلايةا وار ائعة الأبدية و الأتسدات إن تلك الخضياف كلية4: 
وهو ليس كيانًا أحادي البعد من الرهبة والخوف. أو الديّان الذي يرقب 
الأعمال الشريرة ويتنظر أدنى هفوة أو سوء فعل ليجد فيه فرصةً للعقاب. 
وعلى العكسء فهو غفورٌء وهوء قبل كل شيء الرحمن الرحيم؛ الاسمان 
اللذان يَعْرّف بهماء والصفتان اللتان تشيران له في كل حديث إسلاميٌ دنيوي. 

يمكن تشبيه العقاب الإلهى بالإكراه الذي تمارسه الدولة الحديثة» بيد أن 
هذا القياس غير تام على أحسن تقدير. ذلك أن الله» بالنسبة إلى من يستحقون 
العقاب. جبارٌ وشديد العقاب بدرجة وصورة لا يمكن للعقل البشري تخيلهما. 
أما بالنسبة إلى صغار الآثمين والأكبر من ذلك قليلاء فهو غفورٌ رحيم. والتوبة 
تنفع. فهي لا تغفر كثيرًا من الذنوب فحسبه بل يكاب العمل الصالح ويكون 
له تأثيرٌ مقابل للسوء في الحساب النهائي©*» وهكذا يكون الثواب مضاعفا. 


(83) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» مختصر إحياء علوم الدين» المسمى لباب الإحياء» 
تحقيق محمود بيروتى (دمشق: دار البيروتى» 2007)؛ ص 362-36. 

(84) المصدر نفس ص 43. ١‏ 

(85) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» 5 ج (طرابلس: دار الوعي» 
04) ج 3 ص 57. 

(86) القرآن الكريم: «سورة النساءء» الآية 110؛ #سورة سبأء» سورة 437 «سورة غافر»» الآية 
0 «سورة الكهف»» الآية 30؛ «سورة العنكبوت»» الآية 7 و«سورة الزمر»» الآية 35. 
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فالعمل الصالح وفعل الخير يزيدان من أجر المرء؛ ويكتبان بدقةٍ في كتابه 
السماويء ذلك أن لكل امرءٍ كتاب. وهذا يعني أن مجمل أعماله توضع في 
الميزان ولا تخضع لحكم الله فرادى. وهذا الحساب للدوافع يتيح قدرًا كبيرًا 
من التسامح في التعامل مع قضايا الحياة ومغريات الدنياء وفي الانخراط مع 
العالم وشؤونه. وما يهم هو الحساب النهائي لمجموع أعمال المرء.» وهو 
حساب يعتبر جزءًا من التصور الديني للعدل الإلهي وجوهريًا فيه”*'» ويعني 
هذا أن عمل الصالحات هوء بالتخريتف» لاقرنى»:من' الله فى الدنياوالآخرة: 
وأناايكون المره محيرنا وسححتًا ارحجه وكرمه وشيافه إن دل زله ال للف 
بوعدها ووعيدهاء تلخص في النهاية مجمل هذه العلاقات مع الخالق» من 
دون أن تحجبها. 

يعمل الجزء الثاني من الشهادة ‏ أن «محمدًا رسول الله» ‏ على ضبط 
وتعزيز الرابطة بين فاعلية القوى الإلهية» وتخيل إمكاتاتها المتحققة. 
والواقع العملي للمؤمن. وتمثل «الرسالة» التي هي المدلول الكامن في 
الدال الذي هو محمد. الرابطة وطريقة إقامة الصلة المعرفية بين المعلوم 
والمجهول. وهذه «الرسالة» هي التي تعلن الشريعة» ومن خلال الاعتراف 
الكامل بهذا الإعلان تلتزم الذات قواعد النظام الذي هو الشريعة. وهكذاء 
فإن الشهادتين» بشمولهما افتراضاتٍ كامنة تتعلّق بالنظرية والمعرفة» هما 
غايةٌ في حد ذاتهما من منظور الفقه. ولا يتطلب في ما يخصّهما أكثر من 
الإعلان» شريطة أن يكون بنيّة كاملة”. أما الباقي» فيكون مختبئًا في العالم 
العقلي والعاطفي للمؤمن. 

يقول أحد الفقهاء إن الطهارة هي «مفتاح الصلاة» التي هي «آكَذَ أركان 
الإسلام بعد الشهادتين»””©. وعلى الرغم من أنها ليست ركنا من أركان الدين» 
اي ات ابوس شير لكان مدير اتيك ليها جتان أنه تفيل في 
كتب الفقه المساحة نفسها تقريبًا التي تحتلها الأركان الخمسة (باستئناء 


(87) القرآن الكريمء «سورة الحديدء» الآية 25. 

(88) سنتحدث عن النية في الوقت المناسب. 

(89) منصور بن يونس البهوتيء» الروض المربع بشرح زاد المستقنع (بيروت: دار الجيل» 
7 ) ص 15. 
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الشهادتين)”". أي الصلاة والزكاة والصوم والحج. وتختلف كتب الفقه كثيرًا 
حول الطريقة التفصيلية للوضوء ومواضعه الجسدية09. بيد أنه في أي مذهب 
فقهي. يجب أن : تتم الطهارة بحسب ما يصف ذلك المذهب طريقتها. وهي لا 
ا ا ا ا ا 
فيه» إضافة إلى الماء نفسه المستخدم فيها. هناك أيضًا مساحة كبيرةٌ للاختلاف 
حول ما يمثل الطهارة والنجاسة؛ ومستقر النجاسة الأساس وكيف يمكن 
إزالتها22. والنتيجة النهائية تفاصيل كثيرة يحتاج كل منها إلى انتباو كبير وأداءِ 
دقيق من المؤمن. وبقدر ما تشتمل تلك التفاصيل على المدى الكامل لأعمال 
الطهارة المطلوبة» فإنها تشكل نظامًا متكاملا من العمل الذي يعد المؤمن 
لتحقيق فعل الصلاة ويمرّن ذاته الداخلية وجسده بطريقةٍ منهجية. ويكون هذا 
التمرين الذي يتكرر في كامل الحياة بعد البلوغ» مشبعا بما هو روحاني 
ونفسيء إذا ما نظرنا إليه من حيث غايته النهائية. 

على أي حالء فإن الشرط الأهم لصحة الوضوء ‏ كما في أشكال العبادة 
كلها .هو التيّة ذات الأهمية البالغة*. وييجب أن يكو للمتعبد نيّة الطهازة 
عندما يشرع في غسل الوجه» وهو الخطوة الأولى في أداء الطهارة. والنيّة 
محلّها القلب. أداة التفكير العقلي ومستقرٌ العقل. وقد يرافق ذلك نطق لفظي 
وقد لا يرافقه» على الرغم من أن بعض الفقهاء جعل النطق شسر طّ(**. والنية 
التي تعمل على مستوى نفسي عميق» هي حالةٌ داخلية يعطي وجودها لكل 


(90) على سبيل المثال» يحتل فصل الطهارة خمس الجزء المخصص للأركان في: بهاء الدين 
عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسيء العدة: شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنيل» تحقيق خالد 
محمد محرم (بيروت: المكتبة العصرية» 21995)» وإبراهيم بن محمد الحلبي» ملتقى الأبحرء تحقيق 
وهبي الألباني» 2 ج (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1989). 

(91) الحلبي» ج1» ص 12-11؛ ابن الحاجب. ص 44 -1 5» وأبو المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني» الميزان الكبرى الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة 
المحمدية. ضبطه وصححه وخرج آياته عبد الوارث محمد علي» 2 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 
8) جء ص 156-147. 

(92) الماوردي» ج 1» ص 57»؛ و .95-97 .رم ركنا -لث طذودك!-لث مدآ 

(93) وهو ما تصرٌ عليه الغالبية العظمى من الفقهاء. انظر: الماوردي» ج 1» ص 92-87. 

(94) الشعراني» ج 1 ص 148 - 149. 
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عمل من أعمال العبادة هويته» ويفصله عن الأعمال الممائلة التي لا تنتمي إلى 
فئة العبادة؛ مثل غسل الوجه أو التصدق بالمال. ذلك أن التصدق قد يكون 
زكاةً (وهو يتطلب النيّة أيضًا)ء أو مجرد دفع مقابل شيءٍ جرى شراؤه. بينما 
قد يكون غسل الوجه عملا من أعمال الطهارة أو عملا دنيويًا يهدف إلى 
الانتعاش» وتمثل النيّة وعيًا بالعمل الفردي وثقةٌ في كونه تحقيقًا لغرض معين 
مصنف بالكامل كعمل تعبّدي. أما الأعمال التي لا يمكن حسيانها أعمالا 
أخرى بالخطأ فلا تتطلبٌ النية2©. 

هكذاء يعتبر توافر النيّة في الأعمال العبادية المتكررة ضمانًا لعدم القيام 
بالفعل كأداء جسدي آلي يفتقر إلى المحتوى» بل كفعل يُغرس في العقل 
والروح وفي الملكات العقلية والشعورية لدى كل أدايء كأنه يُؤدَى كل مرة 
لأول مرّة. ولقد ثمّن الفقهاء بشدة أهمية النيّة وما لتجديدها من أثر فى كل 
أداء عباديء فكانت بالفعل «أظهر من أن تحتاج إلى ذكرها"» إذ إن «القربات 
كلها مبناها على النيّات». وهو ما يعني القول بطريقة أخرى إنه «لا يكون الفعل 
عبادة إلا بالنيّة والقصد26". و«النّة روح العمل ولبّه وقوامه» وهو تابع لها 
يصح بصكتها ويفسد بفسادها)””". بيد أن عقد نيّة الصلاة» يفترض ميلا 
شعوريًا من جانب المرء. وتكون محاولة تحقيق التزام ديني بلا معنى إذا كره 
الأداة من يؤديه» أي إذا كانت النيّة و م 0 
البشقى و بنذو ما كي من الله بعت أن تحي الأعمال الحتقدود زهاء قال 
تفترض الحب. يقول حديث مشهور «أفضل الناس من عشق العبادة فعائقها 


(5 9) ,نوز تتتلاك أمناءتلعل8 عا عا«تابععابا فده عمامابة «صمة عنن هادا أ مدعنم[ ,ومو صوط .2 أبجط 
اسة ,49-50 لمة 32-33 .مم ,(2006 ,لافق :مماقمظ زمعلنعة) 25 7 بواعزع50 امه امل عتسردلك1 مذ 5عتليهك 
04 صصمط عنتجمأة! جراعم لدوعا عنتصةال؟1 ها ممزووعوص:1 لصهة أمعاصط تكأع5 عطا عسلادع0ه1» ,عاعتووع181 وعلامارظ 

(2001) 20.2 ,8 .01؟ ,وونعوق 

(96) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» أعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق 
محمد عبد الحميد؛ 4 ج (بيروت: المطبعة العصرية. 1987): ج 3» ص 122. 

(97) المصدر نفسه. ج 3. ص 123 وج 4» ص 199. وبصورة مماثلة» انظر: أبو عبد الله 
محمد بن مفلح, الآداب الشرعية» حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وقدم له شعيب الأرناؤوط وعمر 
القيام» 4 ج (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 1977)؛ ج1» ص31. ولأحاديث متعددة عن النية في هذا 
السياق» انظر: محمد بن الحسن الحر العاملي» وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة» 0ج 
(بييروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 2007)) ج1» ص 47-41. 
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وأحبها بقلبه» وباشرها بجسده. وتفرغ لهاء فهو لا يبالي على ما أصبح من 
الدنيا على عسر أم على يسر»*©. 

النيّة» باعتبارها عنصرًا في الصلاة وشرطًا لصحّتهاء مطلوبةٌ لتأكيد وعي 
المرء بوجوب العمل ولإعلان الصلاة التى ينوي أن يؤديها من الصلوات 
الخمس. وثمة عنصرٌ أساس آخر» هو تكبيرة الإحرام التي تشتمل على الإعلان 
«الله أكبر»» والتى تسعى لتذكير المصلى بعظمة هذه العبادة وسمو وعلو 
مكانة من يقصّد بها. ومن المندوب أن يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح: حيث 
يعلن عقيدته التوحيدية وولاءه للإله الواحد الأحد. وقد يتبع ذلك التعوّذ 
وهو الاستجارة بالله من الشيطان الرجيم الذي يمثل كل الشهوات لفعل ما 
هو غير أخلاقي. وهناء وبعد كل ركوع وسجوه. تُقرَأ الفاتحة كاملة» وتتبع 
بالتأمين المهيب «آمين». ويستحب قبل الركوع أن يقرأ المؤمن سورةً من 
القرآن حتى وإن كانت قصيرة. ثم يتطلب الركوع النزول بالجسد بالقدر 
المطلوب لوضع اليد على الركبة» ويتبع ذلك طمأنينة ثم تسبيح. وعند الوقوف 
يجب أن يكون وضع الجسم قائمًا تمامًا حتى يتميز من الركوع. وإذا تحقق 
الوضع القائم» فهو بغرض إظهار هوية فعل السجود. ولإبرازه كلغةٍ جسدية 
تمثل الطاعة والخضوع والتواضع. فكلما زادت استقامة الجسم زادت عملية 
الركوع وضوحًا وزاد التواضع برهانه وإطلاقه. 

يتطلب السجود ملامسة الجبهة للأرضء والطمأنينة في هذا الوضع لبرهة 
(أيضًا لتأكيد هوية الفعل كفعل خضوع). ولكي يكون السجود صحيحًاء يجب أن 
تكون الرأس في مستوى أقل انخفاضًا من أسفل الظهرء وهو وضع يسعي إلى 
زيادة التواضع. وبصورةٍ مجازية» يمنع هذا الوضع إمكان اللقاء بين عيني المصلى 
ومن يسجد له. وأي عائق مادي يحول دون السجود الكامل (كما في حالات 
الحمل أو ألم الظهر) يُسْقِط هذا المطلب بقدر عدم استطاعة المرء تأديته*©. 


كما ذكرت» فإِنٌ الصلاة بسعيها لإنشاء رابطة ولت كيه سن التسلن 
والله» هي أعظم الأعمال الدينية بعد الشهادتين. لذلكء فإن أي بالغ لا يصلي 


(28 الحر العاملي» ج [ءصس 56. 
(299 .م ب أتكنة1 له طنوداح- لخ :1 
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عامدًا يُتهم بالردة. وتبلغ الصلاة من الجوهرية حد أنها مير علق أنها التعيرة 
الوحيدة المتضاحية للمومق بام تعمزار: ونظًا إلى واتغبةاتأدها حستن هرات 
يوميًا في كامل حياة المرء بعد البلوغ» فإن الصلاة تفوق في الأهمية جميع 
الفروض الأربعة الأخرى: الشهادتان والحج (المطلوب مرة واحدة في العمر) 
والصوم (أثناء شهر رمضان وبعض فترات التطوّع) والزكاة (مرة في العام)» إذ 
يجب على كل مسام بالغ وعاقل أن يصليء حيث يبدأ البلوغ اصطلاحًا عند 
بلوغ الحلم لكنه يبدأ فعليًا عند عشر سنوات من باب التدريب المبكر**". 

هتاه ولآزة فى أن وجوت" الضاة يندا فعلبا قن هذه السين المشيرة :ذلك 
أنه لا يوجد خارج «الأركان» واجبٌ مفروض على من لم يبلغ. وها ند 
البلسوغ معياريًا هو بلوغ الحلم.؛ وإن كان يجب أن يصاحب هذه الحالة 
الفسيولوجية رشدٌ عقلي. نل العم من دزن وكت 2 يسيع اببجلوية هذا 
الانتقال. . وفي كل مجالات القانون الأخرى. فإن البلوغ الذي ينشيى مدى 
كاملا من الواجبات والحقوق يتناسب مع الرشد الذي هو حالة عقلية تبرهن 
على قدرة المسرء ء على التصرف بفطنةٍ ومسؤولية (أو بصلاح) سعيًا وراء 
حاجات الحياة ومتطلباتها. أما الشخص الذي بلغ الحلم وظل مفتقدًا التمييز 
المطلوب لإدارة شؤونه فيكون عرضةً للحجُرء حيث يكلف ولي بالنيابة عنه. 
هذا الموقف الفقهى المعياري يجري التغاضى عنه بصورة استثنائية فى حالة 
الصلاة- قف سن العاشرة؛ قد عاقب المرء لفشله فى آأداتها. والمتطن هناءهؤ 
أله غددها يصل لخر مرحلة البلوغ: يتوقع منه أو منها أن يعتادوا أداء الصلاة. 
وبينما لا تتطلب أمور «القانون» الأخرى أي تدريب مسسبق ويمكن إنجازها 
حال البلوغ» تمثل الصلاة عمل ركه لأعمال ظاهرية وباطنية تحتاج إلى 
التعلم مع الوقت. ويتطلب إنتاج ذات «القانون» الأخلاقية عرس التأثيرات 
المنهجية التي تولّدها الصلاة في الشخص. كل شخص. وكي يدشن البلوغ/ 
الزرقدد الوجوت القاتوتى نصفة عانق لايد آن تكنوق الذاث الأخلاقية قد 
تشكّلت بالفعل قبل قيام تلك الواجبات297. 


اساي حي سي وام لم 
00 لهذا السبب أكدت في بداية هذا الفصل أن الشريعة تسلم بتكوين ذات المكلف الأخلاقية 
قبل الحدث الفقهي» أي قبل تكشّف «الشرع؛ في حقائق الحياة والعيش. 
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إن الصلاة - التي تقتصر على مجالي الجسد والروح - لا يمتد غرسها 
الأخلاق إلى جميع الجوانب الحيوية من عالم المؤمن المادي والاجتماعي 
والنفسي. ومن هنا تأتي ضرورة فرض «أركان» أخرىء من أكثرها أهمية الزكاة 
التي تأتي مباشرةً عقب الصلاة حسب ترتيب القرآن. فمن بين كل «فروع» 
الشريعة. تنفرد الزكاة بطبيعة بيعةٍ ثنائية: فهي «(عبادة) دينية أساسية من جهة» كما 
أنها تعمل كمجال قانوني موضوعي. باعتبارها «قانون الضرائب» من جهة 
أخرى. وبقدر ما تندمج المسؤولية المالية الاجتماعية في الشعائرء تندمج 
الأخيرة في المسؤولية الأخلاقية عن الصالح الاجتماعي. ومثل الوقف. فإن 
الزكاة هي إحدى أهم وسائل العدالة الاجتماعية292. 


تحمل الزكاة التي تعن حرفيًا البركة والنماء معنى موسّعَاء ألا وهو دفع 
بعض من نماء ملكية المرء بغرض تزكيتها أو تطهيرها. فالزكاة» بمعنى أول. 
هي المعادل المالي/ المادي للطهارة: وكما يزيل الاغغتسال النجاسة»؛ تزيل 
الزكاة الإصر الأخلاقي الذي يصاحب كَنْرْ الثروة. بعبارة أخرىء وللتعبير عن 
قاعدةٍ إسلامية مهمة» قد يكون الثراء إصرًا أخلاقيًا محتملًا يحتاج إلى غفران» 
ووسيلة هذا الغفران اقتسام تلك الثروة مع ذوي الحاجة. ولا يعتبر اقتسام 
زيادة الثروة مع المستحقين الذين حددهم القرآن (الفقراء والمساكين وعابري 
السك ريل اتوي لح معد ل لسن لخ ب بين أشياء أخرى.» 
الاعتقاد بأن كل الأشياء في النهاية هي لله» وأن الكلتامية هم الأمناء على 
الثروة الدنيوية والمسؤولين عن كيفية انفاقها. فكَنز المال يؤدي إلى الإدانة 
الإلهية والعقاب الأبدي في الآخرة*9". 


(2102 انظر : :86 للطسحةن)) تجزماقنآ1 عتتهقاكآ هذ معصعط!' ,بوعاعءه3 عنيماد1 «ذة سمط ,تععمتذ سدم 
مط هته برعندو2 رقوطةذ طنقكث لسة ,157-165 اسه 30-65 ,مم ,(2008 رؤووعء5 وزكر حلدت] ععلتتطاصدت 
ع8 تاطصهن)) ممناة 071 عتصسهلةا مذ كعتلنة5 ععلتتطسسهن) ,250-1517 ل[ بأمجروطا لاضماة مادا أونعزوعللة 

.69-100 لسة 32-58 ,مم ,(2000 ,جوععظ نوع باندن] عل سمت لمملا بعلل كال 

(103) القرآن الكريم؛ «سورة آل عمرانء» الآية 180. تفرض الزكاة على المال (بمعنى كل ما 
يملكه الإنسان. [المترجم]) الذي يكون (أ) مملوكًا بالكامل» فتخرج بذلك الحيوانات البرية السائمة 
والأملاك التي ليست في يد المالك (مثل القطيع المغصوب على سبيل المثال). ويشتق من هذا الشرط 
القدرة على الدفع عندما يحين وقته» حيث إنه يمكن للمال أن يفنى حين يحين وقته في الفترة بين نهاية 
السنة «المالية» واستحقاق الزكاة. والإمكان شرط في الفقه وفي كل «الأركان»؛ (ب) أن يكون المال - 
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إن دفع الزكاة فرضٌ على كل مسلمء ذكرًا كان أم أنثى» بما في ذلك 
الصغار وضعاف العقل بحسب المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الاثني 
عشرية””". وكما هو الحال في الصلاة» فإن لفرض الزكاة على الصغار تأثيرٌ 
ثقافيء حيث يولّد دافعًا أخلاقيًا في سن صغيرة» ويؤهل المرءء حال بلوغه 

سن الرشدء للمسؤولية تجاه محيطه الاجتماعي. وينبع فرض الزكاة على 
ضعيف العقل من جانبها المالي» وهو المقابل للجانب الشعائري ‏ الأخلاقي. 

وكما هو الحال مع كل العبادات» يجب أن تصاحب الزكاة النية حتى 
تصحه*2197. . وترسم أهمية النيّة الواجبة خطًا سميكًا يفصل بين الأداء الطوعي 
والإرادي لوجه الله من ناحية» والإكراه المصاحب لما يمكن أن نطلق عليه 
هنا اسم «الضرائب العلمانية» من ناحية أخرى. لكن تمنع النيّة إحساس الفاعل 
بالفرض الواجب. 

يمكن الزعم بأنَّه من الممكن التمييز ؛ بين الواجب والفرضء إذ إن هناك 
يا انيم بقع ليها ممكن لمر النصدق يع زمنا كرن لزنا عله ال 
يتصدق بهء بصرف النظر عن الرغبة أو القدرة. وبالمقارنة مع معدل فرض 


قابلًا للنماء مثل الماشية والأراضي الزراعية والسلع التجارية. وتعفى الأغراض الخاصة بالاستهلاك 
الشخصيء مثل الحيوانات المقصود أكلها والملابس الشخصية والأثاث. وعلى جانب آخر» تستحق 
الزكاة على المعادن الثمينة كالذهب والفضة؛ حيث إنها تستخدم غالبًا في المشاريع القائمة على الربح» 
(ج) أن يكون المال زائدًا عن الكفاية (مثل الطعام والمأوى والأئاث» وخلافه)؛ أو (د) أن يكون المال 
ناميا لمدة لا تقل عن سنةٍ قمرية» باستثناء المحاصيل الزراعية والمعادن المشترا من باطن الاأرض 


(في هذه الحاللات تستحق الزكاة فور الحصاد الذي يمثل النماء»). وأخيرًا تستحق الزكاة على المال 
الخالي من العوائق كالدّين. 
2204 مالك بن أنس» المدونة الكيرى؛ ضبطه ضطه وصححيحة أحمد عبد السلام» 5 ج (بيروت: دار 


الكتب العلمية» ماعل 1398 ]بر عد لمحيو الفطاي راشي الجلتل لكدرن اتير 
أبي الضياء سيدي خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله سيدي محمد بن يوسف 
العبدري الشهير بالمواق» 6 ج (بيروت: دار الفكر» 1992)» ج 2» ص 292؛ أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» روضة الطالبين» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوضء 8 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 
[د. ت.])؛ ج 2: ص 3» والحلبي» ج 1» ص 159. في الخلاف يقرر الكافي الزكاة على أملاك الصغير 
المنتجة. انظر: محمد بن الحسن الطوسيء الخلاف في الفقهء 2 ج (طهران: مطبعة رنكين» 1957)» 
ج1ء ص 169. 
(105) الطوسي» ج1؛ ص 321. 
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الضرائب في كل المجتمعات الصناعية (دع عنك الطريقة اللاأخلاقية التي 
تجري بها)» فإن الزكاة تفرض عمومًا بمعدل 2.5 في المئة على زيادة دخل 
الفرد بعد خصم كلّ ما يحتاجه المرء ء للمعيشة. 'وهذا الإعفاء المعروف 
بالتصاب يمثل المقدار الذي لا تجب الركاة في أقل منه©29. والملكية التى 
د عي ا ال اح ل سا در 
الزكاة ولا يكون فيها إلا الواجب في النصاب الأول. وعلى سبيل المثال» إذا 
كان نصاب سلعة خمسة» فإن من يمتلك تسع وحدات من تلك السلعة لا 
يدفع زكاةً إلا على الخمس الأولى. 

تمثل الزكاة» في بعدٍ مهم منهاء امتدادًا للصلاة ودعمًا لها فى الوقت 
نفسه» ففي حين تتعلق الصلاة بالنفس والجسدء تتجاوز الزكاة حدود التكوين 
الفسيولوجي المباشرة؛ مولدةً مسؤوليةً أخلاقية إزاء المجال الذي يقع أبعد 
من الذات. فليس الجسد فحسسب من يجري إخضاعه؛ بل أيضًا المجال 
المادي الذي يقع تحت تحكمه. هكذاء لا يعتبر فرض الضريبة على الثروة 
مجرد دليل عملي على المسؤولية الاجتماعية (التي تترجم إلى «افعلوا الخير 
تجاه المحروم والفقير»)» بل أيضًا وسيل غير متباكسرة لضمان الخضوع 
الجسدي الكامل. 


(106) نصاب الماشية ثلاثون والغنم أربعون والذهب عشرون مثقالا من الفضة و100 درهم 
وهكذا. يشترط الشافعية والحنابلة أن يمتلك النصاب خلال السنة يكاملها من دون انقطاع. على سبيل 
المثال» إذا كان لصاحب ماشية ثلاثون رأسًا نفق منها رأسٌ في الشهر الحادي عشر من سنة الزكاة وولد 
بعدها بساعاتٍ عجلٌء ٠لا‏ يكون عليه زكاة في تلك السنة. وبالمبدأ نفسه. فهو يخضع للزكاة على هذا 
النصاب بعد مرور حول على ولادة العجل» بشرط ألا يقل العدد خلال تلك المدة. تكون زكاة الذهب 
والفضة ربع العشر بصفةٍ عامة وكذلك في الركاز (المقدسيء ص 132» والحلبي» ج 1» ص 183 -185). 
وزكاة المحاصيل الزراعية تساوي العشر إذا سقت السماءٌ الأرضء ونصف العشر إذا كان السقي بكلفة 
ومؤونة؛ أَشّرِي الماء أم حمل بواسطة عمالةٍ مدفوعة الأجر. وفي المضاربات» يدفع المال كالزكاة على 
رأس المال؛ وإن اختلف الفقهاء عن الذي يلزمه دفع زكاة الربح. رأي الشافعية أن تلك مسؤولية المالك» 

بيئما رأى الحنفية أنه ينبغي على العامل الدفع على أساس نصيبه من الربح. وفي المال المشترك» رأى 
غالبية الفقهاء أن الزكاة لا تستحق على نصاب كل المال ولكن على نصاب كل شريك (الطوسي؛ ج1» 
ص 314). أما الشافعية فرأوا أن النصاب يجب أن يكون على أساس مجموع المال (النووي» ج2» 
ص 27 وما بعدها). (هناك الكثير من التفاصيل والاختلافات حول جوانب الزكاة المتعددة يرجع لها في 
كتب الفقه) [المترجم]. 


بينما تهدف الزكاة إلى ترويض البدن باقتطاع تلك الثروة المادية التي 
تتحقق عبرها اللذة الجسدية» فإن الصيام يتعلق يبدن المؤمن نفسه على مستوى 
آخر من الاقتطاع”*2. فالصيام ضريبة على لحم المؤمن وبدنه. على القوت 
الذي يقيم صلبه. وهذا المعنى لضريبة الجسد يبرز جليًا في حقيقة كون 
الصيام يؤدّي أدوارًا أخرى مهمة؛ وبالأخص ككفارةٍ أو وسيلة استغفار. على 
الرغم من أنه يرتبط عادةً بشهر رمضان. 

يعد صيام رمضان فرضًا بالإجماع. وستطا الكليه بالصوم عو المريضي 
والمرأة الحامل والمرضع وكبار السن والمسافرين سفرًا طويلًا أو شاقًا 
والأفراد الذين قد تتعرض حياتهم للخطر إذا اضطروا لأداء هذه الفريضة. 
ويجب الصيام على كل ما عدا ذلك. وكي يكون الصوم صحيحًاء يجب أن 
يكون الإمساك شاملا ومتزامئاه بحيث يشمل الطعام والشراب والجماع 
ومقدماته» وأن يبدأ عند الفجر ويستمر حتى غروب الشمس. والمكلف يجب 
أن يكون فردًا مسلمًا بالعاء بلا عائق من جنونٍ أو نجاسة:؛ حيث إن كليهما 
يبطل الصوم. والبلوغ المعتد به في الصوم يبدأ عند سن العاشرة تقريبًا. فكما 
أسلفناء تعتبر البداية المبكرة للصوم ضرورية لتدريب الأطفال عليه» حيث 
إنهه مصياز مرت بإدالة على تكبو كامل ال لوعي الحدله: (وكما هو الحال 
مع الصلاة» يفترض هنا أنه قد يتم التغاضي قبل بلوغ الحلم عن بعض 
التجاوزات)**”"2» والحيض والنفاس كنوعين من النجاسات يبطلان الصوه*”', 
وكذلك غياب النية قبله» فهي ضرورية لصحته. وخلال شهر رمضان أو أي 
صيام تطوعء يجب أن تعقد نيّة صيام أي يوم في الفترة بين إفطار اليوم السابق 
عليه وفجر يوم الصيام الجديد. ويجب دوام النية حتى نهاية الصيام. والفشل 
في استمرار النيّة» ولو لبرهة قصيرة» يُبطل الصوم”'". وكون النيّة تؤدّي هنا 
دورًا نفسيًا مهمًا بقدر أهميته في الصلاة لا يحتاج إلى مزيد من التعليق. 


(107) انظرء في سياق مقارن» كتاب بينوم الضعخم 2114 أكوء؟ براوظ ,تمسصر8 تععطلد/ا عمتامد© 
طذ قعتلساك بمنواء مك11 بوع1< ,و«عدمملا أمباعنلءئة 10 لمم1 زه عع المع كرة1: 518 علامتوتأء !1 186 ذاعم 7 امآ 
(1987 ,ووععظ ونتسمكتلمت أه انو حلمنا :نومام عارع8) وعوعوط لخادت 


(108) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 3ص 86. 


(109) الحلبي» ج 1» ص 196» والنووي» ج 2» ص 231-230. 
(110) النووي» ج1» ص 215-214 و .م.م ,ولخ طنودا-لة 152 
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الصيام لا يقتصر على شهر رمضان. ففي أوقات أخرى من السنة يكون 
الصيام مندويًا على أساس تطوعي» حيث يكون نظيرًا عمليًا ونظريًا لزكاة 
الفطر. وفي حين يمثل صيام التطوع تضحية إضافية تتعلق بالبدن» فإن زكاة 
الفطر تكمل هذه التضحية من حيث الولاية على الجسد. وتنشأ بناء على ذلك 
صلة روحية ومادية بين الفرد الصائم المكلف بضريبة الجسد والمجتمع الذي 
يعيش فيه حيث إن حرمان المرء نفسه من الملذات الجسدية يكون هو 
تحديدًا مساهمته في الملذات الجسدية للآخرين. فالطعام الذي لا يقربه 
يقتات به من يحتاج إليه. 

بناءً على ذلكء يرتبط الصومء كالزكاة ازتَاهًا وثيقا بأبواب الفقه التي 
تنظم جوانب اجتماعية واقتصادية متعددة. فكما تمثل الزكاة مبدأ التَصَدّق 
الذي يساعد على ديمومة المشاريع الخيرية (كالوقف ذي الأهمية الشديدة في 
هذا السياق)”7"» يعبر الصوم عن الالتزام الاجتماعي بقدر كونه تحكمًا في 
الشهوات الجنسية. وبقدر ما يسعى الزواج الذي يحض عليه الشرع كثيرًا إلى 
الحد من الزناك”"» يوفر الإمساك عن الجنس مادة التدريب النفسي للروح 
والجسد على الامتناع عن فعل الزنا القبيح والمّجَرّم شرعا. لذلك» يمثل الصيام 
سنام الأمر لأنه كشعيرة اجتماعية شديدة الفاعلية» يوفر» نفسيًا وبصورةٍ قوية» 
أساس المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية» بل ويشكلها أيضًا. 


للصوم أغراض عدة؛ تهدف جميعها إلى تدريب النفس على اكتساب 
الرحمة والانضباط والشكر للخالق والمخلوق» والتزود من هذه الأمور. 
يعاس بالجوح والعطتي لاك الموع ركع العس ريروضي الصيداء 
على التحكم في الرغبات الجسدية والعقلية. كما أنه يعلّم الرحمة بالضعفاء 
الذين يمثل الجوع جزءًا أساسنا من حياتهم. لذلك» فإن الذكاة تسيعى وتام 
الصوم. إذ إن منطق الزكاة لا يتكشّف ويفهم إِلَّا من خلال الصوم. كما أن 
الخبرة ة الفعلية بالجوع والعطش تمثل تذكيرًا قويًا بنعم الله عليناء وبالوجود 


10 )انظر: 4 ,وجل 2 أقسطة مه ,157-165 ههة 30-65 .مم ,تععمهند :69-100 لمة 32-58 .مم بوتطوع 
برعوع7 16 20 بقاع 0 لتوعمع3 6[ مجر هآعملل! عتسيم|ك1 11:6 *ددده عامط عتمم جطتواتاط م «جرم 25 
.(2000 ,دوع نوزوم كلمن أعتعدقه8 تلسطهممار]) 


(2112 -271 .مم به" #مبزة ,وداله1[ 
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السسخي الذي خلقه لنا. فهي إِذَا وسيلة لشكر الرب المُنْعِم. هكذاء يصبح 
الصيام علّة أخرى للزكاة» ولكن ليس بالنسبة إلى الفقراء؛ بل بالنسسبة إلى 
العالم الحاري المختيطري والبطرة مامحاي على ا 0 
فالامتناع عن الجنس وملذاته يعلّمنا لا التحكم ذ في النفس فحسبء بل أيضًا 
تقدير هذه الفطرة حقّ قدرها. 
إذا عرض على الصيام سهوًا عمل يفسده كالخطأ والنسيان» وجب على 
ان ل يد م ل ا 1 
تعمّد الأكل والشرب والجماع فهو يفسده ويوجب الكفارة» علاوةً على 
0 والكفارة تتحقق بعتق رقبة مسلمةٍ صحيحة البدن» أو صيام شهرين 
متتابعين إذا تعذر العتق» أو إطعام ستين مسكينًا لمن تعذر عليه هذا الصيام. 
أما النساء اللواتى يجامعن أزواجهن أثناءه» فيجب عليهن القضاء ولا تجب 
عليهن كفار0120,. 
أخخيرٌ ا» فإن آخر العبادات التي تساهم في إخضاع كل من الجسد والروح 
هي الحج. وباعتبار الحج «ركنًا»*''» فهو مفروضٌ على كل مؤمنٍ مرة في 
العمر على الأقل» والفحوى هنا هي أن أي شخص ينكره يمكن اعشباره 
مرتدًا. وكما هو الحال مع «الأركان» الأخرىء فإن عقوبة الفشل في أدائه هي 
أقل نظرًا إلى كون المرء يهجر مجتممَ المؤمنين وكذلك نظرًا إلى كونه 
ضروريًا لضمان الخضوع التام للعبادات الخمس. وقد يفسّر هذا أن الفقهاء. 
بحسب علمي» لم ينافهوا المواقف التي يؤدي فيها المؤمن كل الأركان عدا 
واحد. وبعبارة أخرى» لم يكن إنكار ركن واحد علامة سياسية على الهوية 
الدينية أو علامة رفض أيديولوجي للدين. بخلاف ذلك» اعتبر الرفض الواعي 
ل«ركن» واحد ولو على مستوى الافتراضات الجوهرية المؤسسة فشاك 


(2)113 .26 .م ,سنك ]لخ طانودلظ-اك ه15 

(تعتمد كقارة تعمد الفطر في شهر رمضان عند كثير من الفقهاء على طريقة الفطر. فالجماع له 
أحكامه وسبل الفطر الأخرى لها أحكامها التي قد لا تتجاوز التوبة والقضاء أو الإطعام. يرجع في ذلك 
إلى كتب الفقه) [المترجم]. 

(114) منصور بن يونس البهوتيء كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق محمد عدنان درويش» 
6 ج (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 2000-1999)) ج 2» ص 457-456. 
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في استكمال مجموعة الأعمال الدينية التي تكمل برنامج صَوْعْ المكلف 
الدينى والأخلاقي. ويعنى غياب الأداء الذي يقتضيه «ركن» واحد التلاعب 
بمجموع الآثار التي يسعى أداء مجموعة الأركان الخمسة إلى تحقيقها 
مجتمعة. وبهذا المعنى» يمكن أن نفهم أن إنكار واحدٍ من «الأركان» يمثل 
رذة. (يجب التأكيد أن الردة ليست مجرّد رفض للهء لأن ذلك,. بحد ذاته.» 
مجرّد إعلان جامع يتضمن مشتقات جمعية وتأسيسية معينة. والمضامين 
الأخلاقية لهذا الإعلان هي صلب الموضوع بالفعل. ولذلك. فإنّ الردة هي 
أساسًا رفض الأدوات الأخلاقية التي تصوغ الذات الأخلاقية. وإذا كانت أحد 
وجهي العملة» فإن الجهاد هو الوجه الآخر؛ إذ يسعى قانونها إلى وقف الدمار 
الأخلاقي لمجال الأمة الداخليء في حين يسعى الجهاد إلى حماية ذلك 
المجال وتوسيع عدوذه ]إن امكن): 


غير أن فريضة الحج تخضع لاستئناءات» فهو ليس مفروضًا على من لا 
يستطيع | إليه سبيلًا*21©. إضافة إلى ذلك. فإِنْ المؤمن المكلّف به لا بد أن 
يكون عاقلا بالعًا حرًّا. وتشتمل الاستطاعة على العناصر الآتية: (أ) القدرة 
على توفير الطعام للحاج وأفراد أسرته الذين يتركهم وراءه» (ب) القدرة على 
توفير مصاريف السفر والطعام والسسكن. إلخء ج20 الصحة الكافية للسفر 
واحتمال مشاق الرحلة؛ (د) الإمكان المتزامن لهذه العناصر الثلاثة خلال 
موسم الحجح©'2". وأضاف بعض الفقهاءء شرط السلام والأمن في طرق 
الحج17"©. ويستحب بصفةٍ عامة تأدية المرء فريضة الحج حال توافر الشروط 
المرتبطة بالاستطاعة 001 

يعتبر الإحرام أول الأركان الأساسية الأربعة للحج. ويبدأ بالنيّة لأداء 
الحج بطريقة معينة. أي [ِمامُْفُرَّنًا أو قارنًا أو متمتعًا. يلي ذلك العجبل 
المصحوب بنية أداء الغسل لسبب محدد هو الدخول في الإحرام. . ثم قص 


(15) لتناول موسوعي للاستطاعة:. انظر: الماوردي»؛ ج 4» ص 15-7. 

(116) الحلبي؛ ج 1» ص 208 -209. 

(117) النوويء ج 2 ص 2 28 -284. 

(2118 المصدر نفسه ج 2. ص 307؛ الطوسي» ج 1[ءص 417. والبهوتي» كشاف القناع» ج 22 
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شعر العانة ونتف الإبطين وحف الشاربين وقص الأظافر'2. وتستبدّل 
الملابس المخيطة برداءٍ أبيض وحذاءٍ لا يغطي أصابع القدمين أو الكاحل. 
ويستحب للمرأة والرجل التطيب» وللمرأة أن تختضب. وأخيرًاء يصلّي المحرم 
ركعتين» يقرأ فى أولاهما سورة «الكافرون» وفى الثانية سورة «اللإخللاص»» 
وفور استكمال كل هذه الخطوات» يكون المؤمن» قد دخل في حالة الإحرام» 
ويحظر عليه خلالها لبس المخيط أو إزالة الشعر أو قص الأظافر أو الجماع 
ومقدماته أو الصيد*6. 


كما هو الحال في القواعد الخاصة بالأركان الأخرى» فإن قواعد الحج 
مركبةً وممتلئة بالتفاصيل الدقيقة. لكن منطق هذا التعقيد الفقهي والممارسات 
الخطابية والفعلية التي يشملها الحج يبقى مفهومًا لدى الرجل العادي والفقيه 
على السواء: بأداء الحج. يُعَاد تفعيل علاقة القبول بالقدرة الأعظم لله 
والخضوع لها”2". ويزداد الخضوع لله والتواضع أمامه بنبذ الكماليات 
الدنيوية» ولبس أبسط الثياب والأحذية» وهجر كل المشاغل الدنيوية» وتركيز 
القلب والعقل والروح على الله المثان والكريم والرحيم والرحمن والخالق. 
ويتوّج هذا الركن الأخير أفعال العبادة ويختم عليها في صورة مجموعة قوية 
ومرتبطة ومكتملة من الأعمال التي تضمن الاستسلام لإرادة صاحب الشرع 


(119) الحلبي؛ ج 1» ص 213-212. 

(2120 40 .م ,نمو الث طنوة[ح-اث م1 

(121) يبدو الخضوع لقوةٍ فوق بشرية نوعًا من اللعنة بالنسبة إلى العقل الليبرالي. بيد أن هذا 
الخضوع يكتسب معنى مختلقًا في التقنيات الأخلاقية للنفس. يشرح لين غودمان (ممسفمه6 مدعل 
الموضوع بصورة ثاقبة بقوله: ١ايمكن‏ تفسير الإسلام على أنه استسلامٌ لإرادة الله. ولكن إذا لم تظل تلك 
الإرادة آخرًا وقبلت بواسطة الوعي على أنها ذاتٌ» فيمكنني تخيل قدرتها على تحريك الجبال... هذا هو 
معنى الإسلام: الفناء المطرد للذات في الله (بقدر استطاعة الإنسان». ويتضمن ذلك قبول الإرادة 
الإلهية» ولكن ليس كشيءٍ خارجي. فتحويل الأهداف الأنانية إلى إرادة الله لا يتطلب إضمار التخلي عن 
الإرادة لأن فناء الذات في الله لا تتضمن استسلامًا للذات. على العكس من ذلك... هذا الفناء هو معنى 
تحقق الإنسان كإنسان» فحوى ردّ أفلاطون على تحدّي الكاهن المُلْغِر: «اعرف نفسك». ذلك أنَّ معرفة 
النفس تعني أن يرى المرء ء في نفسه صلات مع الله. وأن يقبل الالتزام الذي يتضمنه هذا الاعتراف بتطوير 
تلك الصلات - فيصبح المرء» بقدر ما تقوى قدرته البشرية» كما الله»» انظر (التشديد لي): مس 1م11 
ثنة لاله 5311 0 لمعنطممدم 1ف مه تتقعهمة اجطأ بره ذأ أل7 «5] , الإق اد قط[ علتله34 دلج لطم مط٠طاً‏ 


رقوع:2 معودعتطان) عه زوع تنمل] عط1' :م0لهدمآ زمعدعتطن)) لقدصل000 مما ومع] نز وعنول8 0م زواع نالمهم1 
17-15 .مم ,(2003 
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وسلطته. وتوفر تلك الأعمال الأدائية في قوتها الجمعية النماذجَ أو الصيغ التي 
يقوم عليها الأساس والبعد الأخلاقيين للقانون. 


قدّم أبو حامد الغزالي (ت 505 ه/ 1111م)» وهو أحد أعظم أعلام 
الإسلام, شرحًا قويًا لما أطلق عليه فوكو تقنيات الذات. وبالفعل» كان فوكو 
غزاليًا بالكامل وبأكثر الطرق صلة بموضوعناء وإن كان أقل اهتمامًا بتقويم 
الذات ما قبل الحديثئة*7". ولا يكاد يمكن تقدير قيمة الغزالي في أي محاولة 
لفهم هذه التقنيات» ربما لأن حياته (على الأقل كسيرة يُقتَدَى بها)!122, 
واهتماماته العلمية ‏ الروحية عكست الممارسات المركبة للإسلام السائد في 
تجلياته الشرعية والصوفية والفلسفية. كما عكس عرضه الشامل للشريعة 
وقبوله الصوفى والمتزن للميتافيزيقا الفلسغية كثيرًا مما قدمته الثقافة الدينية 
ومارسته وتمنته. وكان كتابه المتميز والمؤثر إحياء علوم الدين بالخصوص قد 
قدّم أخلاقا عكست الممارسة الشرعية ‏ الصوفية التي حددت كثيرًا مما كان 
عليه الإسلام كتجربة دنيوية وروحية معاشة**". ويعتبر هذا الكتاب عرضًا 


(122) يجب أن نحرص هنا على التميبز بين نوعين من التقنيات عند فوكو: أحدهما قائمٌ على 
الذات الدينية «الأوروبية» ما قبل الحديثة (وهي تقنية «باتت غامضة وباهتة الآن4)» والثاني قائٌ على 
الذات الحديثة و«الحرّة» التي تكون تقنيتها الذاتية أساسية لمفهوم الحرية الخاص بعصر التنوير إن لم 
تكن نتيجةً له. ومن الجلي أن فوكو في تحليله للنوع الأولء حيث يجب التعامل مع بعدٍ ميتافيزيقي» 
وثيق الصلة بنا لتوضيح الانتقال من النوع الأول من أنواع الذات إلى النوع الثاني. 

(123) تبدو هذه بجلاء في كتابه المنقذ من الضلال» وهو كتاب يتجاوز حدود السير الذاتية 
التقليدية. ١‏ 

(124) أصبح الإحياء موضوعا لشروح عديدة قدّمها مؤلفون سنة وشيعة على السواء. انظر على 
سبيل المثال: أبو الفيض مرتضى بن محمد الزبيدي» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» 
4 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1989)؛ ملا محسن محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني» المحجة 
البيضاء في تهذيب الأحياءء صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري» 7 ج (طهران: مكتبة الصدوق» 
0 [1)؟ ستلددة1 نمه ممتتدعتلاجك عنمههماك[ ,«مممنهمه! ره ععقعمط عط مجه أأمجه7© ,وومه11 ممتطووط8 
نل لقتسطعيسظ غ0 سمناءلممام]آ لصة ,(2005 ,ووعء© 73لامية0 ارهاظ كه نوأاتو جتملا :لالط اعممطت) كلرمسمعلر 


عطا حدوطا لعتهاكمدكا ,لتشزراه جطه8ه - وعمواعط جم «مجطاطا عتجساذا لعمعلاعا8ة م «:دميطةلا يبرواعءء2 /9 566 
,(1991 ,دوعظ طهانا 1ه المع تهتنا :إن ععلقآ غله5) تتسددزع81 م5 عنتايل نوط لعتقاممصف لمة ,لعأتل8 بموتععط 


عتطدعف -طكناومظ اعللصدط جه ومشكاة الأنو ار - عمطونط ره ع8 7736 ,تلهتقط6-لاخ لمة ,9-ال: .مم ,دمتاعس لمهم 
01 ,ونامرط) وعتع5 ممتاةاكمة؟1 عتتمقالذ1 ,مقصطعس8 10د نإ لمعتهأامهصسق لتة ,ملععتالمعامآ ,لعأ [خصةئا أبرع1" 
لاك .2 ,3013ا06ا00اما ,(1998 ,ؤوع2 لوالورعلاللانا كللناملا للتقلاع 8 
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ذوّاقَا لفن الممارسة الدينية والعيش والحياة الفاضلة. وهو كتابٌ إطاريٌ 
نموذجى. وإذا ما كانت الكانطية قد طغت على العصر الحديث. فإن الغزالية 
قد طغت على القرون الإسلامية الوسطى المتعددة. 


ينهض كتاب الغزالي» بوصفه دليلًا عمليّء على ما نسميه اليوم نظرية في 
الطبيعة البشرية. وجوهر نظريته هو أن الإنسان مطواع وقابلٌ للتشكيل في 
تكوينه الطبيعي» فهو ليس خيرًا ولا شريرًا في حالته الأصلية. ويُصّنَع البشر من 
صفاتٍ مختلفة» ما إن تتجسّد حتى تحدد كيف سيصبح كل إنسان. ففي كل 
مناء توجد أربع صفات: السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية على التوالي. 
ا 1 ع الو و 
ل ري اه الرابعة ل 
أصيل قوي إلى الأمر والسيطرة على الصفات الشلاث الأخرى والتلطيف 
”17 بيد أن هذا لا يعني أن الصفة الرابعة تتعاررض تمامًا مع الصفات 
الثلاث الأخرى باحتكارها الأوصاف الإيجابية وانفصالها عن المقابلات 
السلبية لتلك اللأوصاف. فالصفات الثلاث الأولى تشتمل على أوصافٍ يمكن 
أن تكون خيرةً أو شريرةٌ» فالشجاعة» على سبيل المثال» قد تضر إذا لم تُحجّم 
وكذلك الحرص إذا زاد عن حده. 

يتمتع كل إنسان بدرجةٍ معينة من الصفات الأربع» ولم يسلم من الثلاثة 
الآأولى إلا الرسل. غير أن صفة العلم هي جوهر البشر ومبرر وجودهم في 
الوقت نفسه**"» فهي الطريق الوحيد الذي يمكن للمرء من خلاله بلوغ 
الكمال» حيث إن الصفة التي يكون مجالها هو التحكم والسيطرة تكون هي 
الأعلى. ووهبت الصفة الربانية البشرية هذه القدرة على ممارسة سيادة كاملة 


0 الغزالي. إحياء علوم الدين» ج 3» ص 12 -13. هذه الصفات الثلاث لها القدرات الشاملة 
نفسهاء ولكن بصورة مُتضمّنة. ويفضل الغزالي بجلاءٍ الصفة الربانية ذات الخصائص التي تتسم 
بالمبادرة. 

(126) المصدر نفسه؛ ج 3. ص 10: «والعلم هو مقصود الإنسان وخاصيته التي لأجلها خلق». 
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ومطلقةٍ على الصفات الأخرىء أي قدرة إخضاعها وقهرها”*”"». فهي الوسيلة 
الكبرى لرعاية الذات. 

تقع هذه الصفات في مجالين متمايزين» فالثلاثة الأوّل منها تقع في 
مجال النفسء» » في حين تقع الرابعة في مجال القلب. لكن المعرفة والعقل لا 
يسكنان القلب فحسبء بل يش كلانه أيضًا. فالعقل هو القلب في الحقيقة. 
وَتَمة ق القلي انه ليف ربانة ووسائية وه صقم الإضنان ومصدو المعرفة 
البشرية. وهذه ملكة فكرية ومعرفية شاملة تضم في نطاقهاء حين تمارس» 
معرفة القيمة لأن العالم» المفعم بالقيمة» لا يمكن أن يظهر لفكرنا ومعرفتنا 
بأي شكل آخر. 

على جانب آخرء فإن النفس هي المجال الذي تجتمع فيه الصفات 
الأحرى. وكلما زاد تحقق هذه الصفات قوة» أصبحت النفس أكثر شرًا 
وهكذاء تحت تأثير القلب/ العقل الآمِريّْن» قد تصدٌ النفس الصفات غير 
الربانية وتقمع تحققها. وبهذه الطريقة» قد ترتفع النفس إلى مرتبة تجمع فيها 
الوعي بالصفات الربانية وتضع نفسها في حالة لوم. وتمثل هذه النفس اللوامة 
مرحلة تحول وسطى تقود إلى مرحلةٍ أعلى؛ هي النفس المطمئنة التي نجحت 
في تنقية نفسها من كل الصفات السلبية*. . ١‏ 

تجد العلاقة بين العقل الآمر على الجسم البشري ونفسه نظيرًا في 
استعارة حكم الملك على مملكته. قكما يجب على الملك أن يكون مدبرًا 
لمملكته ومسسيطرًا على جيشه ومدافعًا عن رعيته» كذلك يجب على العقل 
كبح رغبات البدن الزائل وأهوائه. ويجب أن تهرّم العناصر المتمردة في 
المملكة» كما النفس الشريرة فى الجسدء. من أجل الحفاظ على تماسك 
المملكة والمجتمع والأفراد الذين يتكون منهم هذا المجتمع وسلامهم. وإذا 
فشل الملك في حماية رعيته؛ فإنه يلام ويدان» كما أن الجسد والعقل الذين 
يسكنان القلب يصليان النار. فالواجب السياسي للحاكم يَُعْرَض هكذا كمثالٍ 
لرعاية الذاتء إذ يقوم كلاهما على أساس من الواجبات وليس الحقوق. 


(127) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 3. ص 13. 
(128) المصدر نفسه. ج 3» ص 5؛ والغزالي» مختصر إحياء علوم الدين» ص 109. 
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والافتراض العملي هنا هو أن هذه الواجبات ينبغي أن تنجزء وعندما لا تنجز 
يصبح الفشل تقصيرًا. 

يركز خطاب الغزالى» فى ما يعكسه من أخلاق شاملة» على العلاقة بين 
الإتسان ومشتطةالبادي» حصوت) الثروة التتيوية زالوقرة الجادية: ويسحدد 
العقل مدى الانغماس في هذه الوفرة والثروة. صحيحٌ أن الله خلق الأرض 
وكل ما عليها لاستمتاع الإنسانء كما يؤكد الغزالي» لكن تلك النعم كلها 
لا بد أن تستخدم بطريقةٍ معقولة (وهي فكرة يؤكدها كثيرًا الخطاب الإسلامي). 
والجسد البشري لا يعدو كونه وعاءً أو وسيلة يبلغ بها المرء وجهته. وهكذاء 
فإن البشر ما هم إلا مسافرين» والحياة الدنيا ما هي إلا مسافة السفر. وكل يوم 
هو خطوة أخرى باتجاه نهاية الرحلة» وما الرغبات الدنيوية إلا قاطعي 
طريق'**". 

الشره هو أعظم الرغبات ومصدر كل العلل الروحية» وتليه الشهوة. 
ويفضي الحرص الشديد على إشباع هذه الرغبات بالضرورة إلى جمع الثروة» 
وهو ما يؤدي بدوره إلى الانغماس في المجالين الآخرين. ويبدو أن الغزالي 
يرى علاقة سببية بين هاتين الغريزتين من جهة والرغبة الشخصية في اكتساب 
السلطة والتفوذ من جهة أخرى. ولحماية الثروة والسلطة. لا بد للفرد الشهواني 
من أن ينغمس في التنافس والحسد. ما يولد بدوره الجشع والنفاق والكبر 
والبغضاء. وما إن تصبح تلك عاداتٍ للنفس حتى يدنو المرء أشد الدنوٌ من 
التورط في أفعالٍ مذمومة209. 

لا تنأثر هذه الصلة السببية بأفكار النقل الوراثي أو الجيني. ومن الواضح 
أن ذلك الضَرب من الخطاب الذي نجده لدى أمثال غالتون (81605©) وسبنسر 
(#ععمعم8) وغاردنر (2أسلعة6) كان بعيدًا عن تفكير الغزالي» وهو ما ركه مع 
فكرة عن الطبيعة الإنسانية تحددها الإرادة”'7'". وتقف هذه الإرادة النابعة من 


(129) الغزالي: إحياء علوم الدين» ج1. ص 217 وج 3» ص 111ء ومختصر إحياء علوم 
الدين» ص 109. 
اا ج 1» ص 217-216 وج 3) ص 93-92. 
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القلب في مواجهة الصفات السلبية» لأنَّ وظيفتها تتمدّل بالحد من العواقب 
الشريرة والتحذير منها. وهي محل الضمير والمسؤولية» وتوجد لدى كل 
واحلٍ منا. لذلك» لا شيء مقدر سلماء فالقلب بملكاته هو من يقرر النجاح أو 
الفشل في استكمال رحلة الحياة من دون الوقوع فريمسة ةَ لقطاع الطرق. إن 
مسؤولية الفرد كبيرة حقا 

هكذا يكون السلوك الأخلاقي مكتسبًا بالكامل ومسألة تدرّب؛ ولو لم 
يكن كذلك لما كان هناك معنى على الإطلاق للموعظة الأخلاقية والمشورة 
والتوجيه التربوي**". والتربية بالنسبة إلى الغزالي» كما بالنسبة إلى التراث 
الذي أنتجه. أداة أساس لرعاية الذات. وفي الواقع» يبدأ اكتساب السلوك 
الأخلاقى بإنصات القلب وإرادته إلى سردية المشورة المتوافرة بكثرة فى 
القرآن وسئة الرسول. وتعلمنا هذه السردية أنه «ليس من عمل أب إلى اللة 
من جوع وعطش» وأنه «لا يدخل ملكوت السماوات من ملا بطنه». ٠‏ ترى 
هذه السردية أنْ الجوع يولك «قلمًا نقيًا) رست و«تواضعًا» و«اعتدالا» 
و«تذكرًا لمعاناة الجائع). إضافة إلى ما هو أهم من ذلك. ألا وهو ١كبح‏ 
الشهوات والخطايا»”*". وفور الاهتمام بهذه السردية» فإنها تكون ذات تأثير 
يطبع في النفس نوعا من السلوك له منافع. فالجوع يبّعد النوم» ومن يزيد في 
الأكل يزيد نومه. والنوم مثل الموت» فهو يقصّر الحياة النشطة ويحرم المؤمن 
من فرصة الجهاد لتهذيب النفس. كما أن اشيم يؤدي إلى الكسل» وهو سبب 
آخر لإهمال رعاية الذات*17)) علاوةٌ على تسيبه فق علل جسدية213539, 


ن 


ا ا م_ 0 


(132) الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 3. ص 65 و70» وأبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه؛ 
تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» تحقيق نواف الجراح (بيروت: دار صادرء 2006)» ص 32 وما بعدها. 
لتحليلٍ أنثر وب و لوجي ممتاز لهذا التدريب في السياق الحديث» انظر: 17:6 +نمءاط “ره عءلرزامم بلممسطفلة وطدد 

.152 -118 .هم ,(2005 ,خوععظ تالومع نادلا مماععمصظ :[1! بومأععم) أععزطير3 ادتتج 1 عا نابت أومتبعآ عنرنبماد1 


(133) الغزاليء إحياء علوم الدين» ج 3» ص 88 و99-98. 
(134) 226 .جرم «لاع5 عط أن معتع10[مصطعع1» ,التاقعنه1 


(135) الغزالي. إحياء علوم الدين» ج 3 ص 100. 


2139 


ثقيل. ؛ لكنه يتطور عادةٌ إلى نوع من السلوك المعتاد بالتدريج. ليصبح في 
النهاية طبعا ثانيا 139 ينبع كل عمل فى هذا التشبيكل من القلب. لكنه ينشر 
آثانه إلى الأعقياء 00 والنين النشائعتن.ويوفر السك الك كه از 
عدمها وبالتصرف بناء على أوامر القلب وتوجيهاته الفكرية. وما إن يصبح 
الجسد متناغمًا مع أوامر اعد الفكرية ومستجيبا لبطركها عدو نالا تن 
يعيد نشر الاثار نفسها مرة أخرى إلى القلب والعقل. بعبارة أخرىء فإن 
السلوك المدرّب للجسدء ذلك السلوك المحفور كطبيعة ثانية» يدعم بدوره 
ميول القلب. وتبدأ العمليات العقلية والجسدية في هذه المرحلة العمل بتناغم 
في دور جدلي ودائري. وَيِنْتِحُْ هذا التبادل بدوره تعاضدًا متبادلاء علاوة على 


آثارٍ تقدمية ومضاعفة!277, 


كله. فالمعيشة بحد ذاتها تدريب. بيد أن مصدر التدريب يستقر في مجموعة 
أفعال محددةٍ جيدًا ومؤسّسة ة كنموذج: : أي الأركان الخمسة التي ناقشناها قبلا. 


فهي تمثل وسائل الوصول إلى الأخلاقء بمعنى أنها الممر الذي يمكن من 
خلاله اكتساب الأخلاق التأسيسية. ومناقشة الغزالي للأركان الخمسة؛ في 


(136) الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 3» ص 70. على الرغم من أن الغزالي لا يربط بوضوح بين 
تقنية النفس تلك ونظرية التواتر الأصولية؛ فالأساس المعرفي للعمليتين مشترك. يولد تكرار أداء الفعل 
اليقين. وفي أصول الفقهء يكون أثر النقل التعاضدي (أي الذي يقوي بعضه بعضًا) [المترجم] هو 
اكتساب نظري لمعلوماتٍ تولد يقيئاء بينما يكون ذلك في تقنيات النفس اكتسابًا عمليًا للسلوك الأخلاقي 
الذي يغرس نفسه في الروح بالدرجة نفسها لذلك العلم (وبالتالي ينشأ الطبع)» انظر: «0» ,وهالماة اعمللا 
ملع بععفط كقامطع1ل8 تسم «مغطعتمط1' لمهوعآ تمصدك صز لمسنمامعء0) لمة ,لوتاأطوطمعظ ,ننه تخدعرمطام م0 ج1100 

3-31 مم ,(1990 رووعع صماع متطعه/71؟ له جلتدىء كتمنا تعلاندء5) عع ء مامد ال نجه مانلمص8 عتاممادل1 

يقول ابن خلدون: «والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال. لأن الفعل يقع أولّا وتعود منه للذات 

صفة؛ ثم يتكرر فتكون حالاء ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة» ثم يزيد التكرار فتكون ملكة؛ أي صفةً 
راسخة». مقتبس من لابيدوس طنتاكتكة لهءزوكقات ع1 تدملاعة لمه عنصلا رععلءا«ممكل» ,كنشهاممة جما 
لع وكلوعاء11 نزل102 ممقطيو8ظ نص «رصة[كآ هذ ارعمم لاد 5امتعناع1 أن عسندل8 عط مه طهلة أه ممتاععمه) 
05 باتك حتهلآ] :إعاعطارع8) إجعاداآ جماكة طلينه3 :ة طعلط كه معواط ع1 :أ 7مطاة نتن ليمت أوجماة 
.53-54 .م« ,(1984 ,ممععظ ولسمكتلة© 


(2137 الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 3 ص 270و .135-19 .مم ,000تتطدا18 
حيث تفصل في ما يخص «التربية الأخلاقية... التي تفهم فيها الأعمال الأدائية الخارجية 
(كالصلاة) على أنها تخلق ميولًا داخلية موازية» انظر: .5 .م ,لممسطمل 
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سعيها لاستخلاص آثارها الأخلاقية» هي مناقشة عاطفية» وتخيلية» ومجازية 
تقوم على ضرب الأمثال وإيراد الحِكّم» ومترعة بلغةٍ شبه قانونية وشبه صوفية. 
ويدو هذا التعبير المركب والتوليفي أميثا تجاه الواقع الفعلي» ذلك الواقع 
الذي تشابكت فيه الصوفية السائدة والشريعة واندمجتا وتوحدتا فى مجالٍ 
واحد من الممارسة الخطابية والتقنية. 


في التحليل النهائي, إِذَاء تحدد الأركان التدريب وتضعه موضع التنفيذ. 
وما دام مجال الحياة والمعيشة هو موضوع التدريب» فلا بد من أن يكون كل 
جانب من جوانب الحياة قابلا في النهاية للتصنيف ومحتوى في ركن أو أكثر 
مخ ذه الأركان: قالصّلاة لامن اعمتال القلي4.ها بعى بالضرورة أن يكرن 
القلت تعامن "عند تود » وككلن: النبّة هذا اللحعتور» وه تكب تقر 
بطبقةٍ من المعنى أسمى من المعنى الأساس الذي ناقشناه من قبل. فحضور 
القلب جوهري ويحدد شرط الصلاة. وهو يستلزم الانتباه الكامل إلى المناجى» 
فالصلاة» قبل كل شيءء هي مناجاةً قلبية بين المؤمن وربّه. ولا يمكن للمرء 
أن كناحن همع عيره وهو منشغل بموضوعات أخرى. والنيّة على وجه التحديد 
هى ما يضمن تركز المناجاة على الذات الإلهية الواحدة التى لا شريك لها. 
وتترجنم الطهارة المطلوبة في هذه المناجاة إلى معنى عميق من معاني النية» 
معنى لا يتوافر في أي من الأركان الأخرىء كما يقول الغزالي. ففعل انتزاع 
المال من المؤمن يعطي بالضرورة معنى لقدر من القصد في الزكاة حتى عندما 
لا يكون القصد الواعي موجوداء لأن فعل الانتزاع هذا يفرض نفسه على 
القلب ويهبه فكرة القصد مهما كانت غير مكتملة. كذلك يفعل الحج والصيام 

فمشقة أدائهما تفرض وجود مقدار معين من القصد. بيد أن هذا لا ينطبق على 
الصلاة؛ 0 لا تنتطلب سوى التلاوة والركوع والسجود والوقوف» وهي 
أفعال لاثة تقتضى مجهوردًٌا غير عادي. ومن دون النيّة في الصلاة» لا يكون 
للفعل قيمة مهما تكرر أداؤ!*22. 
يرتبط بالنيّة الصادقة والانتباه الحصري [للها]ء فهمٌ عميق لمغزى اللغة 
المستخدمة في الصلاة. فكل كلمة لها معنى يجب أن يفهّم» ولذلك فإن كل 


(138) الغزالي» إحباء علوم الدين» ج 1» ص 211-209. 
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كلمة تكون ذات أهمية. ذلك ' أن الس السسستول فن اللقة هن الذي يم 
للمصلي مناجاة الله بحقٌ» باعتباره عظمة الله. وهذه صفة أساس تؤسس 
علاقة قوةٍ معينة بين من هو أقل شأنًا ومن هو أعلى. والشعور القوي بالخوف 
والهيبة أساس في هذه العلاقة» ويصاحب بشعور مماثل من الحياء*”'2. ويمثل 
هذا الحياء وعيًا فكريًا بالرغبة الدائمة في الحم بالذات» والسعي وراء 
ذلك. أي وعيًا بالأخلاق المؤسسة التي توق اناس كل الأعجال الأخرق. 
وباعتبار الرغبة في تدريب النفس وتهذيبها متجذرة في الصلاة (الركن الأول 
النذى تسيق الأركاة كلها). فإنها تضع الأساس المنطقي والزمني للقيام 
الصحيح بالواجبات الأخرئى. هنا تكمن بذور كل سلوك أخلاقي. 

إن الرغبة» باعتبارها ملكة من ملكات الروح. هي حالة إرادةٍ تحسّد النيّة 
من خلالها. ولذلك. فإن النيّة عمل داخلى لا يمكن التعبير عنه من خلال 
ومبائل خازحرة . قمل .سيل المقال» لا يكن اسار شخصن ا عاشنا تجرد 
إعلانه «نويت أن أحِبّ). وكي يكون للحب معنى» يجب أن ينبع قر الفين 
الداخلية. بيد أن الحب الأصيل ليس مجرد مثال من أمثلة الأفعال الداخلية» 
فهو حقيقة غاية النيّة ومرتكزها الذي يهبها أكمل تجلياتها. وينبع الحب 
الحقيقي من بصيرةٍ باطنية» وهي ملكة للقلب المتفكر. وهذه البصيرة أعظم 
قيمة من الإدراك الحسّي لأنها أكثر حدةٌ» ما يجعلها أسرع في تسجيل الفهم 
عان عسيدقرى أعمى: وتعمل القدرة على تسجيل المعانى المجردة داخلياء 
وتستطيع بذلك تصور أشكال داغلية اعلى كبانا'من أي ضورة تارة: 
ووسائل الإدراك هذه هي وحدها ما يمكّن المرء من أن يحبّ بحق» حيث 
لا ينفع أي إدراك حسّي خخار جي 219. 

يبدو أن حب الله عند الغزالي يفوق الخوف من عقابه وزنًا وقيمةٌ» حيث 
يسيطر هذا الحب على خطابه في إحياء علوم الدين بكامله. ويتشابك الاهتمام 
بالذات إِذَا مع هذا الحب ويتلوه كنتيجة. ذلك أن حب الله يعني الاهتمام 
بالنفس وتدريبها وإخضاعها لنمطٍ من الأعمال الأدائية المنعكسة على الذات 


(139) الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 1» ص 212. 
(140) الغزالي. مختصر إحياء علوم الدين») ص 311 و325-324. 
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والمقصودة عن وعي”*2. والحبٌ نقاذ وشامل. وهو يتغلغل في الصلاة 
والصوم كما في الحج والزكاة. فللزكاة على سبيل المثال وظائف متعددة» 
أهمها قدرتها على اختبار الحب. فهي اختبارٌ يمايز بين الخيارات ثم يفرض 
خيارّاء ذلك أن الحب لفظ مجمل يبدو أنه يخفي المعني بدلا من إظهاره. بيد 
أن حقيقته النهائية لا بد أن تظهر في النهاية. هنا يرفض الغزالي تجاهل أشكال 
الحب المختلفة والخلط في ما بينهاء مؤكدا أهمية تحديد أشكال الحب الأقل 
قدرًا وإخضاعها بالكامل لش كله الأرفع قدرًا. في النهاية» لا بد من التضحية 
بأحد أنواع الحب من أجل نوع آخر: 

إن التلفظ بكلمتي الشهادة التزامٌ للتوحيد وشهادة بإفراد المعبود» 

وشرط تمام الوفاء به ألا يبقى للموحد محبوبٌ سوى الواحد الفرد 

فإن المحبة لا تقبل الشركة والتوحيد باللسان قليل الجدوىء, وإنما 

يمتحن به درجة المحب بمفارقة المحبوب» والأموال محبوبة عند 

الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنياء بسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون 

من الموت مع أن فيه لقاء المحبوب, فامتحنوا بتصديق دعواهم في 

المحبوب واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهه2*". 

تصبح الأخلاق» في هذا الفهم النموذجي للشريعة الصوفية» متشابكة مع 
الفضيلة. وكما أكد ه. أ. بريتشارد (00دءنمط .4 .11)» «يجب أن نميز جيدًا بين 
الأخلاق والفضيلة كجنسين من الخير مستقلين» وإن كانا مرتبطين»» حيث إن 
الفعل الفاضل يُفْعَل «طواعيةً أو بسعادة»» وهو ما كان يمكن للغزالي أن يصفه 
بأنه فعل من أفعال الحب. فهو لا يُفُعَل من باب: 


(141) لاحظ هنا أن معنى الحب عند الغزالى» فى ما يخصٌ الذات» يجب أن يميز بصرامة من 
علاقة الحب/ الذات في المذاهب الصوفية الأخرى. قارن على سبيل المثال منطق الطير لفريد الدين 
العطار. فالمذاهب الصوفية ‏ التي تشطح كثيرًا بعيدًا عن الصوفية النموذجية والسائدة كما يعرضها 
الغزالي - هي التي أنتجت هجوم ابن تيمية القاسي على فلسفة وحدة الوجود الصوفية. انظر؛ 15 
لم .8 اعولا نزم وعأه110 مه معدل 0طصطة نه تلكتبن ملعتداكمهكة' ,كسمنعتومة اءء67 136 اددأمعه منزوله1 

.(1993 رؤوععط بوالومع الملا لنكلح0 علرم؟ بجوعل8 بووعرط سملمععهلات :0:10:0) 


(2142 الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 1» ص 276. من المفيد مقارنة آراء الغزالي هنا مع السرد 
الحديث الذي يقدمه تشارلز تايلور. 
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الشعور بالوجوبء بل من باب الشعور ببعض الرغبة الخيرة في 

جوهرهاء كما لو كانت نابعة من إحساس خيّر بطبيعته. وهكذاء ففي 

قعل لكوع تكرن الداقع ع الرغ.ة الي ساعد ا تيه وهو ينبع 

من التعاطف مع هؤلاء الآخرين ... وهو عمل لا يقوم في الوقت 

نفسه على روح اجتماعية أو عاطفة أسرية أو ما شابه ذلك.... 

فخيرية هذا العمل تختلف عن خيرية الأعمال التى نصفها بأنها 

أخلاقية بالمعنى الحرفي والضيق للكلمة» أي الأعمال القائمة على 

شعور بالواجب”**". 

إن مجمل الأثر الذي لمفهوم الشريعة الصوفية - كما يمثلها الخطاب الغزالي 
هنا - هو تحديدًا جَعْلُ ما هو فاضل متناسبًا مع ما هو أخلاقي ومتخللا إيّاه. 


3 تعارض الذاتيات 


كان اجتماع ثالوث القانون والأخلاق والصوفية المعتدلة2"*0» في ترابطه 
الذي يكاد يكون عصيًا على التصورء هو ما مككن الغزالي وكثيرين من أمثاله 

من الكلام على تقنيات الذات. ذلك أن الحب والخوف يتضافران لتحقيق 
إحساس عميق بالخضوع لقوةٍ أعلى خلقت - وبالتالي تملك كل شيءٍ في 
الوجود'”*". ويكتسب الحب في رواية الغزالي» كما في التراث الصوفي الذي 
يتخلل تمامًا مفاهيم القانون الأخلاقي مكانةٌ بارزة في العلاقة بين الإنسان 
والله. فالاهتمام بالنفس وتدريبها وسيلتان للتعبير عن هذا الحبء لأن التعبير 
نفسه يمثل ضمانًا للقربى» أي الفوز بمكانٍ بجانب الله وفي جواره. 


(143) 31-2 .مم ,لتقطع مط 
(144) عن الصوفية «الهادئة» و«المعتدلة» التي ميزت الإسلام السني» انظر: ,تاعبط 4معصلاح 
05 ,1316714 511416 «,00:1قه أعمص][ لدعه14 عتصولة1 2ه 'ولبنك ث بمروتعتاععءمةف 384110 تنه دعنطمدععه81» 
.(2)1997 
ولكن يجب أن نتتبه إلى أن المسلمين غير السنةء يشتركون فى كثير من هذه الأخلاق ذات التزعة 
التصوفية الهادئة. 001 
(145) على سبيل المثال: ابن مسكويه. تهذيب الأخلاق؛ الزبيدي. إتحاف السادة المتقين؛ 
والفيض الكاشاني» المححة البيضاء. 
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فى هذا التصورء لا حاجة للسؤال عن السبب الذي من أجله يجب أن 
يكون المرء أخلاقيّاء بل الحاجة هي للسؤال فحسب عن الكيفية التي يجعل 
بها نفسه أخلاقيًا. وقد تكررّست سبل هذه الكيفية على هيئة مجموعة من 
الأفعال التي تُجْرى على النفس وتعزز بعضها بعضًا. وتتجلّى حقيقة السلوك 
الأخلاقي والأشياء الحسنة التي يجب أن تفعل أمام الله والبشر الآخرين في 
الأفعال الزاهدة المعتدلة**"» وفى ممارسة تأثير فعال على جسد المؤمن 
بهدف تشكيل النفس على نحو تطيع فيه الأوامر الأخلاقية الفكرية للقلب. 
وهناء تكون رؤية الإنسان إلى موقعه فى الكون تلك الرؤية المتّسمة ب «علاقة» 
معرفية «بين الزهد والحقيقة»» وهي حقيقة لا نهاية لها حتى بالموت. وإذا ما 
كانت فكرة الاهتمام بالنفس قد باتت الآن «غامضة وباهتة»» كما يقول فوكوء 
فإن في ذلك شهادة على تحولٍ معرفي تحولت فيه تقنيات النفس إلى تقنيات 
للجسد.ء وهى تقنياتٌ أقصى ما يسعها هو إنجاز المأثرة المتمثلة ب «معرفة 
القن وكها توبحط يضورة متكزرة قات التركيز علق 7أنا»تونا لاتعنيه الأقياء 
بالنسبة إلي) مرتبطً بصورة وثيقة بالسعي الدائم للشخص النرجسي إلى ربط 
الأحداث الخارجية بحاجات النفس وشهواتهاء باعتبارها مركز الوجود2*2. 
هكذاء يكون التحول بمنزلة تغيير الموقع الذي يضَاغ فيه الفرد من النفس 
الداخلية إلى الجسد الخارجىء ومن هنا ذلك الاتجاه الذي كثر الحديث عنه 
نحو الظواهر الحديثة الفرتيطة بمذهب المتعة (تتوته0600) والانغماس فى 
الذات (0ءمعع ان ومنقاهة). فتقنيات الجسد الجديدة تُعَبَأ بمطالب العالم المادي؛ 
وبتشكيل ما هو جسدي وتقويته وإطالة أمد إقامته المتوقعة والزائلة على 
الأرض. والنتيجة» كما رأيناء هى الانفصال وتشظى النفس والنرجسية الشاملة. 
وإذا ما كان الصيام» بين تقنيات النفس» يشكل الروح ويدرّبهاء فإنه» بين 
تقنيات الجسدء يقوي الجسد نفسه» يقوي القشرة من دون روحها. بيد أنه 
يُوَّدَّى في الحالتين مع اختلافاتٍ أخرى نوعية: فبينما تولّد إحداها في النفس 
اطمئنانًا (النفس المطمئنة)» تحرز الأخرى جسدًا صحيحًا بدنيًا؛ وبينما تكون 


(146) ابن مفلح» ج 3)» ص 464 - 5 46. 
(147) «تفترض النرجسية بحثًا دائمًا عن الهوية الذاتية» ولكن يبقى هذا البحث لا طائل منه» حيث 


إن البحث الدائم عن "من أنا؟' هو تعبيرٌ عن ضياع ترجسي وليس بحثًا واقعيًاا. انظر: .170.م ,جمم194© 
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العلاقة في تقنيات النفس «بين الزهد والحقيقة»» تكون العلاقة في تقنيات 
الجسد بين الجسدية والحقيقة» حقيقة العلم المتحرر من القيمة والذي لا يرى 
أيّ معنى أو قيمة متأصليّن في عالم ميكانيكي «متوحش» و«غبي») وابليد)!*". 

يصاحب هذا التحول تحولٌ آخر يقع على علاقات القوة: فبينما تميل 
تقنيات النفس إلى تحفيز تصورات تقيّد ذاتها في هذه العلاقات» وبالتالي تؤدي 
إلى وحدةٍ معينة مع الطبيعة والكينونة» تميل تقنيات الجسد إلى إنتاج رؤية 
مفادها أن مجال علاقات القوة الجسدي هو المقياس الأسمى للإنسان. هذا هو 
الإنسان الذي بات يقطن عالمًا حديثًا لا يكاد يعترف بغير السياسي» وبغير قَنْح 
عالم عادةً ما يكون أبكم وخلوًا من التوجيهات الأخلاقية. هذا هو الإنسان 
الذي يرى العالم «كما هواء كيانًا وضعيّاء لا يسمح إلا بالسلطة والقوة بوصفهما 
منطق العلاقات الاجتماعية ‏ السياسية وقانونها الوحيد. (من الجدير بالذكر هنا 
أن هذا التحول لا يفسّر نشأة نظرية فوكو في القوة / الميودة فيه بل ارما 
أهميتها الشديدة فى العصر الحديث. وأظن أن هذه النظرية محل شكء؛ وغير 
ذات صلة بثقافة تكون تقنيات النفس عمادها. وبمعنى مهم من المعاني» يقوم 
نجاح فوكو كمنظر للقوة على تشخيصه أن فكرة الاهتمام بالنفس هي بالنسبة 
إلينا كبشر في العصر الحديث «غامضة وباهتة إلى حد بعيد»). 

لا يمثل مشروع الغزالي» إِذَاء تأليًا وتركيبًا فكريًا للأخلاق والقانون 
والعقيدة والتصوف والفلسفة فحسبء. بل أيضا مسياحة فإنسانية» في الذانية 
الإسلامية» سياحة تضع يدها على القوى الفكرية والاجتماعية ‏ الجماعية 
والنفسية التى جعلت هذه الذاتية نموذجًا. أمّا المناقشات الفقهية للأركان 
الكيينة الم سن وي الأسي فاح لها صم اذكون الدرم ملكا نه 
توكل علق أنه دلنات فحيسية بل مول كذلك إلى أدرات الجفاعيةد 
نفسية للبناء الذهني والسلوكي. وبعبارة أخرىء : تصبح الشريعة الفقهية مجالًا 
للثقافة. إن لم يكن أكثر من ذلك» بقدر ما 0 الدولة الحديثة طابعًا 
اجتماعيًا وثقافيًا متقلبًا. ولدى الغزالي» وفي التراث الإسلامي ما قبل الحديث 
بأكمله. لا يدخل القانون في علاقةٍ جدلية مع القواعد الاجتماعية والثقافية 


(148) انظر الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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فحسبء بل أيضًّاء وبصورة بارزة» مع علم النفس بوصفه مجالًا صوقيًا بعض 
الشيء0*9. وهنا نستطيع التأكيد بطمأنينة أن الشريعة : ثُلء إضافة إلى صبغتها 
القانونية الأخلاقية عضا للتصوف العملي» وهي لذلك مندمجة بالكامل 

في الطرق الصوفية السائدة في الإسلام. فإذا قبلنا بهذا القدرء تكون المضامين 
عمقة و ل فى الوقت نفسه. وإذا كانت الشريعة أيضًا مشروعا نفسيًا - 
صوفياء وإذا كانت تشكل السلطة «التشريعيةا النموذجية والراسخة للحكم 
الإسلامى22059 فَإِنّ هذا الحكم لا يختصّ إِذَا بالقانون والأخلاق وتشابكهما 
العضوي فحسبء بل يختص أيضًا وبالمثل بنظر بنظرةٍ صوفية إلى العالم» نظرة 
راسخة بشدة في مجتمع - تمثّله طبقة من المتصوفة ‏ الفقهاء 91310 لا يفرق». 
في ممارسة العيشء بين معاني القانوني والأخلاقي والصوفي 

السؤال الذي يجب أن يطرح هناء هو: ما الذي سيكون عليه عالمنا لو 
استطاعت السلطة التشريعية فى الدولة الحديثة» بلا منازعة وبصورة حصرية» 
تحديد قانون البلدء ذلك القانون الذي تحترمه السلطتان القضائية والتنفيذية 
أشد الاحترام في حدود السكان المدنيين؟ وما الذي سيكون عليه هذا العالم» 
بالنظر إلى هذا الفصل الحقيقيء إذا ما كان هذا القانون أخلاقيًا وصوفيًا معتدلا 

في الوقت ذاته؟ لقد أنتجت الفلسفة الأخلاقية الغربية» كما رأيناء تياراتٍ 
فكريةٌ نقديةً معينة تتمثل آثارها في الدعوة إلى الاتكاء على الذخيرة الأخلاقية 
في التراث الفكري الأوروبي2”» لكن هذه تبقى محاولةٌ بسيطة لم تقترب في 


(49) انظر الجزء الثاني من الفصل الثالث من هذا الكتاب. و .159-166 .مم ,ه'7ممد ,روهالما؟ 

(50)) انظر الفصل الثالث من هذ الكتاب. 

(151) ليس من قبيل المبالغة القول إن تسعة أعشار فقهاء الإسلام الكبار والصغار قبل العصر 
الحديث كانوا ينتمون إلى هذا المذهب الصوفى أو ذاك. وقد يظل هذا التقدير مخلًا بصورة كبيرة. 

(152) أعلام هذا التيار هم تشارلز تايلور وبالأخص ألسدير ماكتتاير. في ما يخص الأولء انظر: 
لكقنتة 1 :.ذقهالا ,ععولتتطتيةن)) واتدع10 تمعممط8ة علا كزه تاعلط 176 تراء3 6 كره ومع لم3 :رمالزه1]" وعلمقطت) 


:م0 ,0تمعمه0) كعقء5 عساععا لإعدوكه1! 030 , 11 ع00ل8 كزه عدتماعللة 776 اسه ,(1989 ,ومع [الورع تلآ 
.(1991 ,1151ل 


بالنسبة إلى الثانى» انظر: .4ه "3 ,17:7 أهبماة جز فى 4 دعبءتا «عقيف :ع وساعماة .© متملكقاكى 
7و لمم نه 17/1 (ععتاويال عو77/30 لسهة ,(2007 ر,ووعع8 عنتة0آ عناواط أه نواأدعطتمنا :.120 ,عصدط”ا ععنول3) 
.(1988 ,ومع عسصدطة عماواط 1ه باتو حلدلا .100 ,عصو»طا عنملة8) 


للمزيد عن ذلك؛ انظر الفصلين الأول والسابع من هذا الكتاب. 
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أي مكان من أن تصبح قوةٌ نموذجية ناشئة» فما بالك بأن تقترب من أن تصبح 
نموذجًا. وكانت الدولة وفردها الحديث الذي نجحت في إنتاجه - وكذلك 
ال اسهالة"والش ركاف كما بيتترق تيعد فلل دولا ترال تعمل ضور كابنة 
ومطردة لضمان ألا يظهر هذا النوع من النماذج» بما في ذلكء أو بالأخص» 
النموذج الإسلامي. فإنسان الدولة الحديث هوء بالتعريف. نقيض الإنسان 
الأخلاقي الذي نشخص بأبصارنا إليه. 


عولمة تضرب حصارها واقتصاد أخلاقي 


ينظر إلى المال في كل مكان على أنه هدف. وهو ما يؤدي إلى الحط من 
قَدْرِ أشياء لا تعد ولا تحصى واعتبارها مجرد وسائل مع أنْها في الحقيقة 
غايات بحذ ذاتها. 


اإعمأ/7 “زه وأممده]:7ط 136 ,اعصصساد عتمء0 


#فأمًا من أعطى واتقى. وصدق بالحستى. فسنيسره لليسرى. وأما من 
بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسَنيّسِره للعسرى. وما يُغني عنه ماله إذا 
تردّى. إن علينا للهدى. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارًا تلظى. لا يصلاها 
إلا الأشقى. الذي كذَّب وتولّى. وسَيْجَتْبُهَا الأنقى. الذي يؤتي ماله يتزكى74". 


#إن المتقين في جناتٍ وعيون. آخذين ما آنتاهمم ربهم إنهم كانوا قبل 
ذلك محستين. كانوا قليلا من الليل ما يهحعون. وبالأسحار هم يستغفرون. 
وفي أموالهم حقٌ للسائل والمحروم4©. 

#وأما السائل فلا تنهر #4 20. 

(1) القرآن الكريم؛ «سورة الليل»» الآيات 18-5. 

(2) المصدر نفسه. «سورة الذاريات.» الآيات 19-15. 


(3) المصدر نفسه؛ اسورة الضحى» الآية 10. 
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لنفترضء» بقصد النقاشء أن نظامًا إسلاميًا قد تحقق بالكامل. 
ولنفترض أن الشروط الدنيا لهذا التحقق قد استوفيت بما فى ذلك 
الأموو الاتةامن دون افصاو علبها ::(1) تأسبيس سيادة إنهية قر 
فيها قوانين الله الأخلاقية الكونية. باعتبارها نظامًا من المبادئ 
الأخلاقية. إلى قواعد «قانونية» عملية؛ (2) فصل صارم للسلطات» 
تكون فيه السلطة التشريعية ‏ باعتبارها مكتشفة القواعد «القانونية» 
العملية المذكورة ‏ مستقلة بالكامل» وتمثل بصورة حقيقية مصدر كل 
القوانين في البلد؛ (3) السلطتان التشريعية والقضائية منسوجتان من 
نسبج أخلاقي لحمته وسداه خليط متكامل من الحقيقة والقيمة ومن 
«ما هو كائن» و(ما ينبغي أن يكون»؛ (4) سلطةٌ تنفيذية يقتصر عملها 
على وضع الإرادة السسيادية مو ضع التنفيذث ويسمح لها بإصدار لوائح 
إدارية مؤقتة وضيقة النطاق تتسق مع تلك الإرادة ة؟ (5) وضع م تكون فيه 
«القواعد القانونية» العملية القائمة على الأخلاق في خدمة البسمم. 
وتدعم المجتمع كمجتمع وتخدم مصالحه ككياتٍ مؤسّس أخخلاقيًا 
«(يشمل هذا جرعة شافية من المساواتية ونظام عدالة اجتماعية قائم 
على القرآن)؛ (6) مؤسساتٌ تعليمية على كل المستويات» يصممها 
ويديرها مجتمعٌ مدني مستقلٌ بالكامل وتشكله جدلية الشروط الخمسة 
السابقة؛ (7) نظام تعليمي ابتدائي وعالٍ يطرح أسئلةَ عن معنى | الحياة 
الفاضلة ويجيب عنهاء ولا يتناول العلوم والإنسانيات إِلّا بقدر ما 
تتطلب الحياة الفاضلة الأخلاقية (فلا يجري التعامل مع العقل على أنه 
أداة)؛ (8) تحوّل مفهوم المواطن بنجاح إلى مفهوم المجتمع الأخلاقي 
النموذجي الذي يرتبط كل فرد فيه بالآخرين بعلاقةٍ أخلاقية متبادلة 
هنا نمي مديرم الساسني يناد لدى شميت ومعه مفهوم تضحية 
المواطن)؛ (9) ممارسة أفراد الأمة المسلمة فن الاهتمام بالنفس 
ناظرين إلى أنفسهم» جماعات وفرادىء» على أنهم امتذداد للكون 
الأخلاقي. 


يه 

أن نسل نذا كم يجب أذ يعيش في مجع من الول الحدية ال 
فإن مبدأ السيادة الشعبية يفترض» بالتعريف» وجود الدول الأخرى ويقتضيها. 
فالدولة لا تعرّف إلا بوجود الدول الأخرىء وعلى أساس اعتراف تلك الدول 
بكل عضو منها ككيان ذي سيادة”. فعالمنا لا يتكون من دول فحسبء بل هو 
أيضًا مكان ليس فيه مسافات غير سياسية بين تلك الدول. وشخصٌ بلا دولة 
هو شخص غير مرغوب فيه. عكذاء كي سطع الحكر الخلا أن يجدل 
نفسه كيانًا معترفًا به سياسيّاء يجب أن يُعْترف به كمشاركِ في مجتمع الدول - 
القومية» مهما تكن رؤيته إلى العالم مختلفة عن رؤية تلك الدول. 


بيد أن هذا ليس كل شيء. فهذا النظام الدولي المؤلّف من دول تحكمه 
على نحو متزايد علاقة قوةٍ حديثةٍ نسبيًا باتنت تعرف بالعولمة. وعلى الرغم من 
أن العالم كان قد شهدء على مدار ألفيّتين من السنين» غزوات وهجرات 
وأشكالًا معينة من النشاط التجاري العابر للأقاليم» فإن العولمة الحديثة تمتلك 
خاضية مختلفة*» فهي ليست ظاهرةً اقتصادية فحسب (كما كان النشاط 
التجاري ما قبل الحديثء وإن على نطاقٍ أصغر)؛ هي اقتصاديةٌ بصورة مؤذية» 
وهي كذلك سياسية وثقافية بصورةٍ كثيفة ومتغولة. وثمّة» في الشكل الحديث 
للغرليةعلاقة جدلة اسايسيية غير محر 13 - ولّدتها تكنولوجيا الاتصالات 
القوية ‏ بين المحلي والعالمي» حيث يصبح للحوادث المحلية معانٍ معولّمة 
بصورة متزامنة وتلقائية. وهذا ما يعني بالمقابلء أن المعاني والحوادث 
العالمية تتشابك في الحياة المحلية, ما يجعل هذه المعاني العالمية» في 
تكشفهاء جزءًا لا يتجرّأ من المحلي. 


(4) روفعوط تواتدوع حته[] ععاوعطعمهال! بتعدعطعمدال!) لع 259 ,عتمي مط انه استلعد«مقول3 ,االتعوظ مطمل 
.9 .م ,(1993 


(5) عن الاختلافات بين أشكال العولمة الحديثة وما قبل الحديئثة» انظر: ,211 )©] 10ءآ1 لتجوط 
ركوط لإالواعناأطنآ 4امكصماك :تله ,0«مكمماة) عمفليت مه كع معط ,دعألكلمط «كدرمائه:«مركسه 1 لهم 
,363-369 0م 340-341 .مم ,(1999 
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موضوعياء أكّدت الشبكات السياسسية» وبالأخص الاقتصادية العابرة 
للقوميات» سيطرتها عبر حدود الدول. ما يجعل تلك الحدود نفوذة بصورة 
كبيرة. علاوةً على ذلك» من الواضح بشدة أن الأسواق والاقتصادات التي 
تتحكم في هذه الحركة الهائلة نحو العولمة وتوجهها هي أسواق واقتصادات 
اماك وليست اشتراكية أو مساواتية أو شعبوية. فالعولمة هي على نحو 
واضح مشروع الدول الثرية القوية والشركات العملاقة ة التي تديرها ظاهريًا 
هذه الدول. وهذا مشروعٌ مفروض عمومًا على الدول الضعيفة©. وقد 
صادف أن كان النموذج السياسي ‏ الاقتصادي لهذه الدول القوية هو المشروع 
الليبرالي» حيث لا يمكن العثور على أي قوةٍ اقتصادية ‏ سياسية مهمة أخرى". 
وبهذه السيطرة» يكون هدف النظام الليبرالي هو خلق سوق عالمي واحدٍ 
وموحد يعمل بحسب قواعد قانونية مشتركة وعامة» بل متطابقة". وعلى 
الرغم من أن النظام الليبرالي المعولم يتخطىء بحكم تعريفه» حدود الدول» 
فإنّه يجسد ويكاد يعكس أيديولوجيا الدولة الليبرالية نفسهاء تلك الأيديولوجيا 
التي أسهمت بصورة كبيرة في قيام أعتى أشكال العولمة وأحدثها. ولا يمكن 
إنكار العلاقة القوية والصلة بين الاثنين فإذا ما قبلنا بذلك. وجدنا أن 
الأيديولوجية المؤسسة للعولمة ونظام عملها ينسجمان. بعد إجراء التعديلات 


(6) لمة سمممعطتد أوسمعكنوه84 نمز «رعاهاة-سمتعول8 عط اسه ممنادج نلدط6|10» ,لاممسعطتجات عمدعوتموق8 
068 لتنة ,246 .م ,(2001 ,دوعط تلوط تععلعطمسمن) «ررىلعمم عمل[ عهننم1ى 0س ,كلع ,مخمتطعنن!ط مطمل 
بجع11 بععتطةمسواط] ,5التسلسصده!]!) بمعجع؟ “ره طاجاط عنا مرمبرء8 تعلهاق3 6[ 0# 071ألهم 7715/0 1716 , لأعممع 1مك 

يم ,(2004 رسة]لتأتصعة81! عجورولةم علرملا 


(7) «إذا لم تكن العولمة قد نجحت في تقليل الفقرء فهي لم تنجح كذلك في ضمان الاستقرار... 
يتهم نقاد العولمة الدول الغربية بالنفاق. وهم على صواب في ذلك. ففي الوقت الذي دفعت الدولٌ 
الغربية الدول الفقيرة إلى إزالة الحواجز التجارية» حافظت على .عتواجوها هيء ما منع الدول النامية من 
تصدير منتجاتها الزراعية وحرمها من دخل من التصدير تحتاج إليه أشد الاحتياج. وكانت الولايات 
المتحدة بطبيعة الحال واحدةً من الجناة الأساسيين». انظر: كلا همه مأنممةاهذما© ,عائلعز5 .8 معدم 

6 .2 ,(2002 بصمتتوك! .737 ,1787 مرجلا بجع [!) 7115 :دم 12150 


(8) بمسصع© أوجأ”ط و1 معطا ونور1 بتمصمرع 8 أماعم3 إن عملاعءط مط سه «مانمجألعطه[2) ,عامعع1 بصهة 
.(2000 ,ككله80 'إاتممصبطط 11 ,أوتعطمدم دوعو 00م ةق :مهاد 0 ,موتوسسلخ) 

(9) المصدر نفسه. ص 5-1. و تمماءعمتم) ععماط عل اذ تلم عطنا عم برصطةك؟ا .177 أنوط 
235-66 .مم ,(2005 ,موعلاط وانؤرء لاملا مماأءعصوط 


ولملخص مفيد لفلسفة السوق الليبرالية والليبرالية الجديدة» انظر: مطكره عمسبم 7176 ,هدوع مم8 
1 .218-220 .وم ,(2002 ,تفاط بكانآ بعوفغطسع) منملى غعنام اهمع 
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المطلوبة كلهاء مع الخصائص الأيديولوجية المؤسسة للدولة الحديثة 
النموذجية9©. 

غير أن هذا الانسجام لا يؤدي إلى قيام تفسير موحّد للعلاقة بين الدولة 
والعولمة. وكانت النظرية السياسية ونظرية العلاقات الدولية قد ناقشتا هذه 
القضية لعقدين تقريبّاء وانقسمتا على أطروحتين أساسيتين”27. تنظر 
الأطروحة الأولى إلى الدولة على أساس إسهامها في حركة رأس المال 
العالمي» فتجد أنها تفقد استقلالها وسلطاتها وقدراتها المركزية باطراوة©. 
تست قوف الدولمة التحايصة: اتفقكه الدولة قدرته] علي البحقاط على كينها 
كنسقٍ موحد من المؤسسات. ما يؤثر في السلطة التنفيذية والتشريعية في 
أكناء تدك العيلهة لكا كط إلى الد رون عفيت موا جينها حفط 
العولمة الاقتصادية» على أنها تفقد قدرًا معيئًا من قدرتها على التحكم في 


(10) لتنتذكر أننا لم نعتبر الرأسمالية في الفصل الثاني خاصية شكل أساسية بالنسبة إلى الدولة» 
رافضين الرأي القائل إنه كي تكون الدولة دولة يلزمها بالضرورة أن تتبنى نهجًا اقتصاديًا معيئًا. وقد ذكرنا 
كمثال الاتحاد السوفياتي السابق. وتمثل كوبا مثالا أخر (والصين وجمهورية فيتنام الاشتراكية حتى وقت 
قريب): لهذا النيين تصراغلى كلحة يسم 4ه عنيك كان يمكن بالسهولة تفسها لأبذيولوجية العولية 
الرأسمالية أن تكون اشتراكية (على سبيل المثال) لو كانت القوى الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
العظمى في العالم اشتراكيةٌ ولها رض لحة راسخة في نشر الاشتراكية والنماذج الاقتصادية الاشتراكية 
حول العالم. 

(11) هناك الكثير من الأطروحات والمدارس. لتصنيفي مفيده انظر: .1 وامعلل8 ,مك3 لدم 
14 0ق غ151[ أعقطعناة ,لما مناه :مد «رعلها5 عط مه مهلهج تلدط10)» ,نناهن11 قامع1ل8 لمة ,نتمم 
تعلتمك؟ سسعل8 بعماطومصفط ,5ااتتساصده1]؟) كتوزلهمك لمعتاتاهط ,دعيددة مجه دعتعمعة7 :عنماى 786 ,.كلء ,انتمل 

172-159 .مم ,(2006 رهق!اتمسعدك/ا عممولوط 

(12) نجد هذه الأطروحة فى ! "عدو [0 101/17 7116 :3/41 1/16 “زه 7617621 1716 ,عع مةكا5 تتذكناك 
ععلقطصمته تارم بجعلح) 49 رزقممتهاع1 لهسمملكفمسعامآ مز د5عنلي50 ععلقمطسفت ,جوممسمعظ فأجمل11 6ث1 از 
كزه تأدنطعهة ابذك :10:5ماء 200712 15[ هات 51216 ااوأء3027 776 ,الإنممذ علضلمع8 :(1996 ,ؤوعمط زوع لم1 
8 :[]1 ,دمأععصصط) كعقللوظ له بمه1115 لهمه0ةممعاصآ طط ك5عللماذ5 مماأععسصمط رعع جه كمعركنرد 
(711ء8400 56011 ماع50 14نه ععها3 :عو4 [ه5م01 71726 ,اللامتطلم متمدلخة ز(1994 ,جوعع28 زوع حاملآ 
كه نانع ةأأماط1 776 ,لمواوت7 .8 عععلو18 :1996 ,5يعطوناطيظ لالع سساعدا8 بدوعءظ ناه2 . :1016 ,عع ل لءطسسوت) 
:10501310" جتعصطلمعك حلمم" بجعلظ) قاعملا عيرم عونتم كانه 17 ك5[ دمالا لوناع ]1 وماتمتممم/[ 1[] مول تولواعرعناوى 
بعقصط0 تطعتصعء1 سح ,(1992 , أهمهم لخ تتعاد1 مد[ تسعوكلة اأءسسججدكخ علد بعل بملهصمن) دصقا اتسعدل8 لأ جدم831 

.(1995 رووءءط ععع1 :علوملا بجع181) وعتورمموعط أمدمنوع] تزه 1156 176 :6م31 مهنع 8 1 مه مط 176 


(13) جع1!) مع اناععموءا ممع وس ,تععاتعلاو دهم مسلط 116 «لمنم ع زأهط10) ,مقصتو8 امع و2 
35-6 .مم ,(1998 ,دعر اقرع تهنا ولصاوت ارملا 
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مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداخلية. بيد أن تراجع سلطة 
الدولة في بعض المجالات الاقتصادية وغيرها لا يعني أنَّ اخشفاءها وشيلف: 
فهي تظل». حتى في هذه الأطروحة. قر ل تطنتسلييا الموؤتديتاة 
العالمية من أجل مزيل :من توس الأسواق داخل حدودها وخارجها. غير أنه 
ما من شك في أن توازن القوى قد تحول ولا يزال في مصلحة السوق 
العامة هيدا عن اللدولة 


تنظر الأطروحة الثانية إلى الدولة القومية على أنها قادرةٌ على تعزيز 
وضعها وقوتها في العالم المعولّم الجديد. وتبقى الدولة في هذه الأطروحة 
لاعبًا سياسيًا رئيسَاء لا يقاوم قوى السوق الاقتصادية العالمية فحسبء بل 
عاويتا ا والدولة لا تزال تحدد مفهوم الإقليم والمواطنة الذي يظل 
قويًا الآن كما كان خلال القرن الفائفت. والأهم هو أن الدولة حافظت على 
طبيعتها السياسية على الرغم من المدى المتزايد للقواعد التنظيمية العالمية؛ إن 
لم يكن بسبب ذلك المدى. وهي لا تؤدّي دورًا رئيسًا في وضع هذه القواعد 
فحسبء بل تسبغ الشرعية على الشركات متعددة القوميات والشركات العابرة 
رلا 5 الدولة تتمتع بالسيادة والتشريع المستقل والسيطرة الحصرية 
على وسائل العنف المشروع. وهي تملك أيضًا سلطة مطلقة على الجهاز 
البيروقراطي وتواصل توسيع توغلها الثقافي في النظام الاجتماعي. ومن خلال 
البنية الهائلة لقوتهاء وبمنطق قواعد التحفيز والاستجابة» تتفاعل الدولة مع ما 
تنطوي عليه العولمة من تحديات منافسة على نحو يحقق لها مزية» ما يزيد 
من قوتها في هذه الجوانب وغيرها. كما أنها : تعتبر «الإطار المؤسس الأكبر 
الذي تُخَاض فيه ومن خلاله الجولة الحالية من العولمةة©"©.. وأخيرّاء وكى 
تعرّز هذه الأطروحة الثانية مصذاقيتهاء فإنها تأخذ على محمل الجد التفاوتات 


(14) نجد هذه الأطر وحة فى ١‏ :0/65)100) :1 #مالم عا له 0106 ,لمةمصهط1 عستقطهي0 قمة اورت .© أسوط 

بكلا بووعع2 بازاهط :الآ عع #طصةع) ع ع0 كره 1125 اأطاووو مز قانه «إ«مارمعط [هدم1ئه 112 1116 
العقلاع:581 لنة ,عأهاى اكللمااصمن) عط “زه ع تبط ع1 ,ووذوعل :(1996 ,كتعطئت[طيظ [اع جلاعحاظ نظلا ,ععلسطسمه 
51 16 كزن متمد 5/0 ه717 1116 

(215 .98 .م بتموم 10 0قة أسستاع 

(16) جعم0 تسقطعهفاعمظ) وعلعم5 «عفماط غابه ,علما3 156 ,نصوع 1 أمعم3 ,مااع مضدكة اعمطعتار 

1 .01 72006711 7707106 ©[ كد10 تنما رآ 826 ,عنالاطعاع[ قوعة] نض 0ع1أمن00 ,125 .م ,(2006 رومععط زوه الول 
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الاجتماعية والاقتصادية التى عمقتها العولمة» بل وخلقتها”2"'7. وهذه التفاوتات 
لا بد أن تنتج» وقد أنتجت بالفعل؛ عدم استقرار اجتماعي وسياسي لا يمكن 
لأحد أن يعالجه سوى الدولة عن طريق إصلاحاتها وسياساتها في مجالات 
توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية*"©. بعبارة أخرى» ستظل الدولة ذلك الكيان 
الذي لا غنى عنه. 

يمكنء لأغراضنا الخاصة؛ أن ندرج في إطار هذه الأطروحة الثانية ما 
يَعْرّف بالمدرسة التحوليّة”*'' (اومطءد أفتلقمهاقدمه:وممن)» حيث ترى هذه 
المدرسة أن بمقدور الدولة. على المدى القصيرء مقاومة الآثار العامة للعولمة» 
وتكييف نفسها أو تحويلهاء على المدى البعيد» إلى نظام تُستبدل فيه الأنساق 
السياسية والاجتماعية التقليدية بأنساق أخرى. بمعنى أنها تستطيع إعادة تشكيل 
نفسها والنجاح تاليا في مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة*. 

تبيّن الأطروحتان اللتان قدمناهما بما تمثلانه من أفكار'©» احتمال أن 
تستمر الدولة أو أن تستبدل بها بنيةٌ قوةٍ معولمة جديدة. ومن وجهة نظرناء لا 
يضيف الرأي القائل إن الدولة ستكيف نفس ها أو تحولها لمواجهة تحدي 
العولمة شينًا جديدًاء إذ يبدو أنه لا يسلّم بالمقدمة الأساس القاضية بأن التغيير 
والتكيّف أساسيان للدولة بوصفها عملية تاريخية. ولنس لم بأن الدولة مرت 


(17) عن دور العولمة في زيادة الفقر على مستوى العالم» انظر: كذ هسه «منامناهذهلة ,علناولاة 
16001011615أ1ظ21ظ2 

(18) يجب أن يخفف إهمال الدولة النسبي للفقراء من حدة هذا التصريح. عن هذا الموضوعء 

انظر : 16ها35 714ه جرمع 7 51246 ,اطقلوعاذنه1' 1016 نمز «ربجكرع ه20 01 وم نكمم 0» ,لرمكاقة4 .8 دواأعندامدا 
149-67 .مم ,(1992 ,كممكوع تاطبظ عع تكد :.00111 ,اكد بصنطبتع1]! جتملهمآط) 55ككفن5 ,مم ةلز 

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يخفف من حدته أيضًا الطرح المقنع القاضي بأن إصلاحات الدولة 
الاقتصادية تقلصت فى ما يطلق عليه عصر العولمة. انظر: .51-80 .مم ,عامعع1” 
(219 1 . 190-208 .مم بمعكدعروه 

(20) «رمم ل همه أكمدكا عنة؟ 01 تممعط] 2 كلموجه؟ :سمنكةعتلد6106 2ه عنها5 عط1» ,بجقطك ستتتدق1 

7ك اأمنتصه0) إهممنعنلجن0) كإه «مقاعء817 176 :3 .هط ,4 .1أه7 ,تإبمممعظ أمعتنتاوط أمدرمقتمممعاما زم مامان 18 


٠‏ 01020 ,[.21 أث] 13610 لسة ,497-513 ,رم ,(1997 ستساتة) 


(21) ثمّة تقويم دقيق و مُفَصضّل للأطروحتين فى: عذا 88060 دمننهنلدطه!ن 55آ؟» ,رممداة اعمطعنك3 
لظ ) 20.3 ,4 .701 ,لإاصماممءط أمعازاوط هله عنام] إن ع1 <«ر 51267 -ممتاول8 عط 01 عون لمة ء15خ1 
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بالفعل بتحولاتٍ في الماضي وستستمر في فعل ذلكء ولا بد من أن هذا هو 
الافتراض الكامن في الأطروحة الثانية» وإن لم يُعَبَّر عنه. بيد أن التحولات لا 
يمكن أن تكون من القوة بحيث تحوّل الدولة إلى شيءٍ يفتقر إلى التشابه مع 
أي شيء عرفناها عليه فى القرنين الماضيين. وبمجرد حدوث ذلكء لا يعود 
بمقدورنا اللحديةة تعن 'الذولة إلآ لننعاها وف اله الحالةة ليقن لذ صوق 
الأطروحة الأولى؛ إذا ما بقيى أي شيء. لأن هذه الأطروحة ذاتها قائمة على 
تقويم لقدرة الدولة» أو عدم قدرتهاء على الاستمرار. 

لا يتبقى لناء إِذَاء إلا ثلاثة احتمالاتٍ منهجية: الانتصار الكامل للعولمة 
أو الاتتصار الكامل للدولة؛ أو علاقة جدلية مركبة ومستمرة من الاحتكاك 
والتعاون بينهما. ولا يبدو أيّ من الانتصارين ممكن الحدوث في المستقبل 
القريب» ما يتركنا مع الاحتمال الثالث الذي يمثل الحقيقة الفعلية على الأرض» 
علاوة على المنوعات التي يمكن أن يطلع بها على هذا النحو أو ذاك باختلاف 
الأوضاع. وما نزعمه هو أنه إذا كان الحكم الإسلامي كما رأينا ‏ لا يتوافق 
مع الدولة الحديئة» فإنّه سيكون بالأحرى أقل توافقًا مع (1) الشكل الحاضر 
(أو المحتمل) للعولمة باعتبارها الشكل الوحيد للحكمء ومع (2) النتيجة 
المركبة لأي جدلية بين هذا الشكل من العولمة والدولة. 

باتت العولمة تعني أشياء مختلفة متعددة» مهمّة كلها وذات مؤديات 
خطرة. وسوف نأتي على ذكر ثلاث خصائص أساسية بصورةٍ مختصرة: أولها 
الخاصية الثقافية”©. فقد استولت تكنولوجيا الاتصالات الحديئة على بعض 
من احتكار الدولة إنتاج الثقافة والأشكال الثقافية مفسحةً هذا المجال أمام 
قوى متنافسة تعولم أشكالًا ثقافية دون سواها. ونستطيع القول باطمئنان» إنه 
في حين حمت العولمة أوجهًا معينة في الثقافات التقليدية المحلية (كمواقع 
التراث العالمي)» تبقى مثل هذه الظواهر ظواهر متحفيّة ره 
السريع والعنيف والضخم الذي تتقدّمه الأنماط الثقافية الغربية (كفنون الأداء 
الغربية» ووجبات ماكدونالد» وممارسات متاجر وول مارت التى تعتصر 
العمالة ولباني رتعال الأعيالالحديت المعسدوي وكعافة ابكيادك الكتحورل: 


(222 .327-363 .مم ,لله غه] ل1اع1] 
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وتخلي الدول الأفرو آسيوية عن الأشكال الثقافية التقليدية ووسائل إنتاجها 
المتلاشية لمصلحة نظيرتها الغربية). بل إن الإزاحة الثقافية تهدد حتى بعض 
المناطق الغربية» وإن كان بدرجة أقل» كما يتجلى في كيبك وصراعها المستمر 
مع الهيمنة الثقافية الأنكلو ‏ أميركية. ويعتبر الكاتالان والباسك مثالين آخرين 
على ذلك. 

لا حاجة إلى القول إن الهيمنة الثقافية على العالم غير الغربي ملازمة 
لأشكالٍ من السلطة السياسية والعسكرية المهيمنة» الملازمة بدورها للاقتصاد 
والأسواق0©. غناء نظل الدولة :مضدرًا مهما للعولمة. وكا أكد ماركق سو 
(#حقط5 مناعة81)» فإن شكل الدولة الحديثة النموذجي المعاصر ليس شكل 
الدولة القومية فحسبء بل أيضًا «تكتل ضخم ومعقد مؤسسيًا وغير منظم من 
سلطة الدولة التى مرت بتحولاات إضافية بات يمكن من خلالها اعتبار الدولة 
الغريية سكلا عالقيًا للستلطة الدوقتة904©. :وباليناء على تظرينة مايكل :مان 
(صمة31 اعةطء381). يؤكد شو (الذي كان يمكن له إضافة كارل شميت أيضًا) أن 
العولمة قوةٌ سياسية وعسكرية بقدر ما هى اقتصادية من حيث الأهميةء وأن 
هذه «القوى المتعددة» تمثل هيمنة الغرب المتواصلة على «العالم بأكمله إلى 
هذا الحدّ أو ذاك)39©. 


بيد أنه لا شك فى أنْ الوجه الاقتصادي للعولمة هو الأكثر وضوحًا. وهو 
يبقى الأولوية الأول ل رابطة دول جنوب شرق آسيا (5541ة) والاتحاد 
الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا (18514) والتجمع المخروطي 
لدول أميركا الجنوبية مداوهه,»84) ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا 
والمحيط الهادئ (©828) ورابطة الدول المستقلة (55©) ومنظمة التعاون 
والتدمية الاقتصادية (08©0)» علاوة على منظمة التجارة العالمية وصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى*©. إن الحجم الهائل للسوق 


(223 87-148 .مم ,[.أهاء1 هاعر 

)224 497 ,م ,لفطك 

(25) المصدر نفسهء ص 502. 

(26) عن صندوق النقد والبنك الدوليين كلاعبين أساسيين في العولمة» انظر: ,12اع51 
149-156 .مم ,إ.له أعا لاع 300 ,كلااع1معكالط 115! 710ه 10(1له1ل0100) 
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المالي العالمي مذهل» وهو يغطي كامل التكاليف المترتبة على العسكرة 
العالمية التي هي أداة أخرى من أدوات العولمة7©. ويبحلول منتصف 
التسعينيات من القرن العشرين» لم تقل صادرات العالم عن 17 في المئة من 
ا » ممثلة بذلك زيادة نسبتها 10 في المئة قياسًا بالعقود الثلاثة 

بقة لها 0 . ولقد زادت الأرقام منذ ذلك الوقت ولا تزال في زيادة 
امي وبذلك يغدو القول إن العولمة تميّز الثراء المادي والرخحاء الاقتصادي» 
شأنها شأن المجتمع الحديث عمومّاء من قبيل تكرار ما هو واضح. وفي هذا 
المنياقهه تيحن ننظر إلى لودج التضادي يكلم مرخ منعلق الدولة النموذجية نفسها 
التي يصادف أنها ليبرالية التوجه بجدارة”2). بيد أن اقتصاد العالم هو بلا شك 
محل سعي شديد وحدّ أدنى من االتليم إلى بدوجة 1ه[ يحية النلام إلا 
لو , ولذلك. فهو يفتقر إلى أي آلية تشبه ما طورته الدولة في التعامل مع 
قضايا العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة (تمثل الولايات المتحدة 0 
جزئيًا هناء حتى عند مقارنتها بيلدان أقل رخاء). وفي هذا الإطارء كانت 
الدولة» بصرف النظر عن فقر سجلَّهاء ا 
العولمة» أو قد تنجحء في إدارته. بيد أنه في حالة الأسواق ورأس المالء لا 
ينبغي أن نضع الدولة في مواجهة العولمة على الدوام» كما لو كانت العولمة 
خارج نطاق سيطرة الدولة تمامّاء كما تزعم بعض نظرياتها. فالأسواق الحرة 
المعولمة هي من عمل الدولة بدرجة كبيرة» وتقودها في الوضع الراهن 
الولايات المتحدة أساسًّاء علاوةً على أوروبا واليابان (وقد نضيف الصين 
الصاعدة أيضًا). 


من الأمثلة البارزة على دور الدولة» ومن الأمثلة الأسكاين بالنسبة إلى 
بحثناء تلك الحقيقة الساطعة التى مفادها أن الشركة (8000:وم]0ه) التى خخلقتها 


(222 «دهتمعتلةط10© أن عنهة)5 ع1 ,بنقاة 
(228 00م رطع 8815 
(229 .1-5 .هم رعامع»1 سه ,235-236 .مم مسطمكا 
(230 8 .2 رعع 511011 


يؤكد سترينج أيضًا أن ما يُطْلّ عليه الحكم العالمي سيظل مفتقدًا إلى بنيةٍ نظامية ما دامت سلطاته 
لا تتنافس أو تتوازن مع بعضها على النحو الذي نجده في الدولة التي قصلت فيها السلطات. 
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الدولة ونظمتها تؤدّي دورًا أساسيًا في الاقتصاد المعولهم”©. وبصرف النظر 
عن أي حكم يخصّ مزايا العولمة أو عيوبها بوصفها عولمة» فإن الشركة 
كانت على الدوام قوتها الدافعة2©. ومن المعقول. إذاء تقويم العولمة بإحدى 
صفاتها الغالبة» أي أخلاق شركتها التي حصلت ولا تزال على دعم الدولة2©. 
وعلى الرغم من حقيقة أن الدولة الحديثة الباكرة أبدت نفورًا أخلاقيًا من 
الشركة وجرّمتها لبعض الوقت على أساس أنها تفسد المسؤولية الأخلاقية 
الشخصية. فإنها لم تسمح بعودتها فحسبء بل عززتها كذلك بشخصية 
قانونية» وهى الخاصية نفسها التى أزعجت الحسٌ الأخلاقى للحكومة فى 
البداية”©. ولا تسمح المساحة المتاحة بتناول شامل لطبيعة الشركة بيد أن 
جانبًا منها شديد الوضوح. فالشركة يقيمها القانون لأجل هدفٍ واحدء ألا وهو 
زيادة ثروتها وإعلاء هذا الهدف على كل ما عداه» بما فى ذلك المسؤولية 
الاجتماعية التي توظَّفء إذا ما وُحِدَتء في خدمة توليد أرباح أكبر. هكذا 
تصبح الأعمال الخيرية التي تقوم بها الشركات والمسؤولية الاجتماعية 
استراتيجيات لزيادة الأرباح» وبالتالي زيادة الحجم الاقتصادي للشركة. لهذا 
السبب تحديدّاء لا تستطيع العولمة القائمة على الشركات منافسة الدولة» لأن 
الدولة طورت وسائل التعامل مع الحاجات الإنسانية لمواطنيهاء وإن كان ذلك 
بأقل الدرجات. وبالمقابل» فشلت الشركة في فعل الشيء نفسه. بل كانت 
والا “ال :ذات شمعة سيكة فى ممارسناتها'اللاإنساتية والاستغلالية الى تدم 
حياة البشر (ما يداعي الآثار الخارجية (65افلهمع)»)) كمستهلكين لمنتجاتهاء 


2010 23-45 .نزم بلعومع582 لمة ,98 .م ,0مومتصمط؟ لصة غكرزة 

(2232 .242-59 .مم ,[.لة )ع] لاعقز 

(33) ,701.36 بومعطتاوط ترم وزع « 7معناه موه كه بصتطمع© عط للناك» مع اأصتطع5 .© عممتاتطم 
1191-0 لهة 111-113 .صم ,(1974 سمقتسدل) 1 .مر 

(34) عرولا بجع11) “رعسم همه بترمو عزن عتباوسباط لدعأومامطنوط ع1 نترمانوءممم6© 77:6 ,هقكلة8 اعول 

12 لتة 5-8 .مم ,(2004 ,ومعرط ععمرطآ 

في أوروبا وأميركاء تمت معارضة الشركات في البداية على أسس أخلاقية لأنها اتسمح 
للمستثمرين بالتهرّب من فشل شركاتهم من دون أي ضرر...؛ ورأى النقاد أن ذلك يضعف المسؤولية 
الأخلاقية الشخصية» وهي قيمةٌ حكمت العالم التجاري لقرون». انظر: 1/76 ,معمهك .© 4نجهم 
اع ع8 :كله ,وعمتعمم2 موك زذوع تنقلتة سكا :صمح © ,لممكايممآآ عوعن8ا) لواعم7! مثا عابر كدممائم مم دمي 
.(1995 ,قتعطعتاطن! ععاراعم ]1 


وكضحايا للتسربات الكيميائية والبترولية» وكعمالٍ منتهكين في وظائف 
تعتصرهم» وكساكني كوكب يتعرض للدمار ببطءٍ ولكن بثباتء نتيجة 
ممارساتها الصناعية. 

يمكن أن نستنتج أنه ما من خاصية سبق أن نسبناها إلى الدولة القومية 
فى الفصول الأربعة السابقة قد تقلصتء فى ظل العولمة» إلى درجة كافية 
لتبرير إعادة التفكير في طبيعتها. فكل الخواصء أو ما أطلقنا عليه خواص 
الشكلء إِمّا تأثرت بصورةٍ أضعف ما تكون (مثل السيادة والاحتكار الثقافي 
للدولة) أو تعزّزت (مشل التنظيم القانوني أو البيروقراطية). ومن جهة 
أخرىء لا توجد أي خاصيةٍ من خواص الشكل الخاصة بالعولمة» باستثناء 
مداهاء إِلّا وتمتلكها الدولة بالفعل. ولا تمتلك العولمة سيادةٌ حقيقية» 
لأنها لا تمتلكء بالمقارنة مع الدولة وبصورة مستقلة عنهاء إلا سلطاتٍ 
محدودة لممارسة العنف المشروع والتهديد باستخدامه؛ كما أن كفاءتها 
التشريعية محدودة بالمقارنة؛ وقدرتهاء ككيان مستقلء على التوغل فى 
النطاق الثقافي لا تزال في طورها الأول. في الواقع لا تملك العولمة أي 
استقلالٍ ثقافي» إذ إنها تستمد عنفوانها الثقافي» كما رأيناء من مجتمع 
غربئٌ متأثر بشدة بتدخل الدولة. وتظل المجالات التعليمية والثقافيةٌ 
الأك اوه فتعالات ههمة لتكرين النتسلظة د مووقير ف م الدولة القوسة 
وتحت سيطرتها المباشرة: أمّا العولمة فهي بصورة رئيسة واحدةٌ من أشباه 
الموصلات لدى الدولة على هذا الصعيد (بصرف النظر عن السرعة التي 
تزيد بها من قدرتها التوصيلية). 

والآنء ما دام الانعزال ليس خيارًا ممكنًا ‏ على المدى الطويل» بالطبع - 
لا بد للحكم الإسلامي من أن يتعامل مع الدولة القومية والعالم المعولم 
كليهماء حيث يعملان بناءً على مجموعة معينة من المعايير كنا قد ذكرنا أغلبها 
في الفصول السابقة» ولم نستبعد سوى واحد منهاء ألا وهو رأسمالية السوق 
الحرة الليبرالية. وسنتناول هذه الخاصية في المقطع التالي» ونختم» في صورة 
مجموعة ملاحظاتٍ سريعة. بتوليفة تستحضر شروط الحكم الإسلامي التي 


رسمنا خطوطها العريضة في الفقرة الأولى من هذا الفصل. 
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الاقتصاد الأخلاقي للإسلام 


كما يتحدد الاقتصاد الحرّ المهيمن على العالم اليوم بمجموعة مبادئ 
من التوجهات الاقتصادية الأخرى ‏ كالاشتراكية ‏ كذلك هو حال النظام 
0 الإسلامي (الذي يكاد يطويه النسيان هذه الآيام). وكما يقوم 
الاقتصاد الليبرالي الحديث على فهم معيين للعالم وشكل معينٍ للحياة 
السياسية» كذلك هو حال الاقتصاد الإسلامي الذي يصطبغ بشدة. والعله 
يتحدّد تمامّاء بتصور معين للعالم ليس ذا طبيعة سياسية بل ذو طبيعةٍ شرعية. 
وبينما تتسم الفلس فة الاقتصادية الليبرالية» على مستوى كل من الدولة 
والعولمة» بالتجارة الحرّة والحركة الحرّة لرأس المال والخصخصة والرغبة 
في تعظيم الربح وتراكم الثروة من أجل ذاتها (وهو ما يفسّر اللاعقلانية 
الملحوظة كثيرًا لدى الرأسمالية)*”» يتأسس النموذج الإسلامي على ما يمكن 
أن ندعوه اقتصادًا أخلاقيًا. 
نشأ نموذج هذا الاقتصاد مع القرآن نفسه. الوثيقة المؤسسة للإسلام 
وثقافاته وعالمه المادي» ثم أحكمته السيرة النبوية وبعدها نظام الشريعة 
الشامل بوصفه ظاهرةً خطابية ومؤسسية. وبينما اختلفت الممارسات 
التجارية والأنشطة الاقتصادية من منطقة إلى أخرى ومن قرنٍ إلى آخرء 
سادت القيم الأخلاقية الشرعية وأوجدت واقعًا عامًا يشهد على نجاحها 
وانتشارها. ويمكن قياس هذا النجاح بواقعة لا مِرَاء فيها مفادها أن 
الحضارة المادية الإسلامية والتجارة الدولية والإقليمية الإسلامية كانتا من 
بين الأكثر نشاطًا وتميرًا في تاريخ العالم قبل الحديث*©. وهذا التوصيف 
(الذي ربما لا يفي بالحق) لا يدلل عليه ما نعرفه عن الإسلام وتارييخه 
الاقتصادي فحسبء بل تشهد له أيضًا حقيقة أن الاستعمار الأوروبي لم 
يستطع الهيمنة على البلاد الإسلامية خلال القرن التاسع عشر من دون 


)5 3) هذ كاعرع1 0اعطمهللط قتتة جتقمد0!] ,تعطجمالة 186 هتنه ,لإعمعنء 1/7 ,كع41اظ , مقمقطعياظ .18 دعللى 
.27-28 .مم ,(1985 ,لاعطسمدللة له تتمدمطه] :113 روجمغعه1) برطاممد0[ لط 

(36) انظرء على سبيل المثال: :اطهلام!7 عت«مصمءظ عاسبولدة أممونهءل8 .له ,بنواممتقطة .24 .5 

تملا بجع[ بمعقهمآ) بحاجمآ 1004 . 5 إط 0و بجع10آ ,115 مومعط ابمعصم ملاظ + «وه 0 لم276 116 ع ]|1 
.(2003 بممععننا ععقل6 ج80 
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تفكيك الأبنية الاقتصادية التي اعتمدت إلى حدّ كبير على قواعد وقوانين 
وقيم 0 وكان ذلك سيبا مهما لإصران المشروع الاستعماري على 
استئصال الشريعة:؛ إذ كانت عائقًا أمام توسع أوروبا السياسيء وأمام 
سيطرتها الاقتصادية» وهو الأهم. ويلخص هذا العائق المتصور والحقيقي 
كل شيء.» إذ يشير إلى عدم توافق الشريعة كنظام أخلاقي مع طرائق 
الرأسمالية الحديثة وقيمها. 


ثمّة فكرةٌ لا بذ منها في أي عرض لاقتصاد الشريعة الأخلاقي؛ ألا وهي 
أن حفظ الملكية والثروة وإنماءهما يمثل إحدى الكليّات الخمس الني نينت 
بنية النظام الشرعيء وبالتالي المجتمع الإسلامي بمجمله» وحددت طريقة 
عملهما*”» أمَا الكليّات الأربع الباقية فهي الحفاظ على النفس والدين والعقل 
والنسل (أي الأمة ومجتمعاتها الجزئية9”)09. وتتحقق كذية حفظ النفس عبر 
تشريعات القصاصء. وهي تشملء من بين ما تشملء الدية» وفي حالة القتل 
حق عصبة العقرك (وليس الدولة) في قبول الدية أو اختيار القضياط أو 
العفو وشت نمطا الدين بما ندعوه تقنيات الذات”*» إضافة إلى قوانين 


(37) انظر: ععلفطصسحت) تععقضطصسقت) كولم مكمه« 1 ,ععناعوعط ,مم1 نه' بهد ,ووتاقاع اأعدا 
371-442 ,مم ,(2009 ,موععط لوالو تزومل] 
(38) لمقدمة عن ذلكء. انظر: 05 أمععم00 ع" نعومقك لدوعا ممه مآ عنسفاكك» ,خلسم0 مموزاءم 
عله ,أع0© علمةءظ ممه أفصقدصهسم عقططم نمز «رنترمعط] تقوعا اإنةقتممسطعاوه200) لتة لمعتوكو0 مذ ه_هل_مكة8 
,(2007 ,ووعتط لطلوعع للملا 0«متصماك :تله ,1010 مماة) نترء نيرمت «ررمموممرعنممن) 1[36 1أ عمط عتربمادة :4 * 7م31 
اأواردله الاين تامياق 10 ورمانع عم 17 ايش :و6 71مع:171 أدوعط عتورماك] كزه جرمندىةظ 4 , مدالد1] اعدك/لا لصه ,66-71 جرم 
.180-187 لقة 168-174 .مم ,(1997 ,كوعوط ونويع علدنا عمل اطسهك تعلجم؟ علد رمع لصطسوك) 
أعيدت صياغة هذه الكليات؛ مع المفاهيم التابعة لهاء خلال القرن العشرين» ماحية في أثناء ذلك 
آثار النظام نفسه الذي اشتقت منه. لقد أكدتٌ في مقالٍ سابق «7ل0ع02)د20 86 ه'فقطد هم مو0» أن هذه 
التحولات الحديئة كانت محصورة في «ذاتية غير قابلةٍ للعلاج». وبالمقابل» شكلت في الفترة قبل 
الحديثة أسس الشريعة وأدمجت كجزءٍ أساس من أصول الفقه. انظر: ع8 و'مقط3 6) هدع» ,ودالهة؟ [عدلا 
علا قتنه نما عتقتمانق ,.كلة ,ععؤقة3]07 «علإعم1 وموطعة8 لمة 120030 عاععطعةلا عمصولل نص «تلعوماوعك1 
.6 .م ,(2004 بووعر© معتناتمكام :ذن) ,عاعء 0ن أخنسصله/17) وتم ععلمكة[ إن عععومدء لم0 

(39) هذه إضافة من المؤلف على الترجمة العربية [المترجم]. 
)40( 1.مم ,701.49 ,ملقنسهت-لق «طواتمرعله1] كه د5عودعالقط عط لقة لنكدب7812)» ,ودالمط أعواخا 
.1-10 .صم ,(2011) 


(0 انظر الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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الجهاد والردة. وهي بمنزلة الدفاع عن حقوق المسلمين ضد التهديدات 
الخارجية والفتن الدينية الداخلية2*». ويتحقق حفظ العقل الذي هو أساس أي 
فعلٍ «قانوني» (بما في ذلك الصلاة والحج.». ...الخ بواسطة قواعد تنظيمية 
متعددة تحدد الأهلية القانونية علاوةً على تلك القوانين التي تجرم شرب 
المسكرات. ويتحقق حفظ النسل بواسطة قوانين تنظم الزواج وتتعلق بالزنا 
والطلاق والميراث والحضانة وما شابه ذلك. وعلى الرغم من أن كلمة «نسل» 
تعني حرفيًا الأطفال أو الذرية» فإن المعنى «القانوني» والأحكام الخاصة بهذه 
المقولة تشمل الأسرة الممتدة» وبالتالي المجتمع الذي تعيش فيه وترتبط مع 
سواها بالزواج وغيره من الروابط الاجتماعية ‏ الاقتصادية”». 

كانت الكليات الخمس التي 4 يَجْمَح في الإسادم على أنها تحدّد مقاصد 
القانون الأخلاقي - وعلى أنّها «شُرّعَت من أجل مصالح العباد» ‏ قد 
نشأت في الفقه نتيجة مشروع استقرائي دفع الفقهاءء. بعدما نضجت 
الشرضة: إلى أن عظرو] خلا إلى الصورة الكاملة إذا حار التعير وروا 
هذه الكليات من المجال الكامل للثقافة القانونيةه من دون أن يقيدوا 
أنفسهم بنصوص الوحي أو بمناهج أصول الفقه العقلية”". بعبارة أخرى؛ 
اختصر التأثير الكلي للشريعة ‏ باعتبارها نظامًا خطابيًا ونظريًا ومؤسسيًا 
وعمليًا ‏ في هذه الكليات التي ما إن جرى استخلاص مضامينها وتفصيلاتها 
حتى أنتجت بدورها الشريعة نفسها بكل ما هي عليه. وبالبناء على خمسة 
قرون على الأقل من الراث القانونى يي القائم» حددت الكلّيات بصورة 
استقرائية وراحت تُمَضَّل على نحو مستمر بعدما أصبحت خصائص 


(42) عن الجهاد والردة» يمكن العودة إلى مناقشاتنا فى الجزء الثانى من الفصل الخامس من هذا 
الكتاب» و 324-341 قة 3318-0 .مم ,ه*3727 ,وقالة1] 

(43) أبو اسحق إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات في أصول الأحكام, بتحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد (القاهرة: محمد علي صبيح. 1970-1969). ج 2؛ محمد بن علي الشوكاني. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (سورابايا: شركة مكتبة أحمد بن سعيد بن نبهان» 
[د. ت.])؛: ص 214 - 218»: ومحمد الطاهر بن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق محمد طاهر 
الميساوي (عمان: دار النفائس» 2001). ص 449-430. 

(44) #الشريعة وضعت لمصالح العباد»: الشاطبي. ج 2» ص 3. 

(45) .162-06 .وم ,دعممعط1 لموما عتسبواوا زه موا له ,ودااه1ز 
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نموذجية تحدد الشريعة كنظام قانوني وثقافي. ويمكن القول 7 هذه 
الكليات تمثل معنى الإسلام00. 

بيد أن أيّا من هذه الكليات ليس مستقلا. وكي تُطَبّق بأي قَذْرِ معقول 
وتكون ذات معنى» لا بد لكل منها أن تتكئ على الكليات الأخرى وتتداخل 
معهاء محافظة على علاقة اعتمادٍ متبادلٍ في ما بينها. ومن الواضح أن كلية 
حل لشن بهي كي اسامينية شيع ال عدن لتقام الذي لكر 
للكليات الأخرى أن تتحقق من دونه. ولا تقل كلية حفظ الدين أهمية عن 
سابقتهاء فهي تحدد كلا من نوعية النظام الذي أسسه المبدأ الأول» أي 
حفظ النفس» وطبيعته. ولا يعني الجهاد والردة» المعاني السياسية السطحية 
والفجّة التي اكتسباها اليوم» بل يمثلان أبنية مفهومية عميقة ترتبط بأعمال 
ديئية وفلسفة حياةٍ صوفية معتدلة» إضافة إلى تقنيات النفس ذات الأهمية 
العظمى. فإذا كانت الكلية الأولى آلية ميكانيكية تضع «قواعد النظام 
الاجتماعي». فإن كلية حفظ الدين تعطي هذا النظام قيمه ومعانيه ونفسيته 
وروحانيته. ويلزم من هذا المنطق أن تتشابك الكلية الخاصة بالأسرة 
والمجتمع مع كلية الدين» لأن هذه الأخيرة هي أيضًا أساس الأولى 
والمنتجة لها. 

بيد أن كل هذه الكليات». بما فيها كلية العقلء» تمثّل السياق الذي 
يمكن من خلاله لكلية المال أن تتحقق وتصبح بناءة. كما تشترك كلية 
المال في جدلية مع كل واحدة من الثلاث الأخريات لتعزيز الكلية 
الخامسة. لذلكء. من الدقيق القول إن العناصر المنتمية إلى المجموعة 
الكاملة للكليات تعمل بصورة متزامنة كلما استدعيت أيّ منها للعمل. 
هكذاء قامت جدلية بنيوية من القيم والممارسات والمؤسسات الشرعية 
بتحديد مجال مبدأ حفظ المال وتقييده ودعمه وإخراجه إلى حيّز الوجود. 
كما نظّمت جدلية الاعتبارات الروحية والميتافيزيقية والدنيوية في آنٍ معًا 

(46) أصبحت نظرية الكليات والمقاصدء بفضل هذه الخصائص كلهاء موضوع نقاش حاد في 
العقد الأخير. انظر على سبيل المثال: الندوة العالمية عن الفقه الإسلامي وأصوله وتحديات القرن 
الحادي والعشرين: مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة؛ 3 ج (كوالالمبور: جامعة 
ماليزيا العالمية» 2006). 
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حض الإسلام وشريعته على السعي من أجل الثراء المادي وتراكم 
الثروة”**». وكان الرسول نفسه مدير أعمالٍ وتاجرّاء إذ تزوج من امرأة مقتدرة 
كانت لها تجارتها الخاصة المعتبرة. ويجل القرآن من جانبه التجارة والأعمال 
باعتارهما اعمالا متتسروعة يوك للنسان اليعى فيهما نعل القشاء بواجت 
الصلاة”. كما نجد في الشريعة قواعد وقوانين مفصلة خاصة بالبيع والعقود 
والتجارة. وتمثل المساحة الكلية المخصصة لهذه القضاياء بما فى ذلك 
الشركات التجارية والعهود والتحويلات والوكالات والودائع والقروض 
والإفلاس والاختلاس والإيجار وما شابه. مالا يقل عن 5 فى المئة من 
سجلٌ الشريعة المكتوب. وإذا أضفنا القواعد والقوانين المائية الخاصة 
بالضرائب والمواريث والوصية والهدايا والأوقاف والطلاق وما شابه. ترتفع 
هذه النسبة إلى 25 في المئة أو أكثر”. وإذا أخذنا في الاعتبار الأهمية 


(47) لا تزال هذه العلاقات المعتمدة على بعضها مفهومةً جيدًا من بعض الكتاب في العصر 
الحديث. انظر على سبيل المثال: محمد باقر الصدرء اقتصادنا: دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث 
المذاهب الاقتصادية للماركسية والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلها (بيروت: دار 
التعارف. [د. ت.])» ص 290 - 298 وأجزاءً أخرى من الكتاب» ولمناقشة مفيدة لهذا الموضوع عند 
الصدر. انظر؛ 152 فصه جرمزهلة ,بمهك-كه 8002 لمجاممتباة :صما عتتجمادز رن مده 1136 ,كقتلفاة تاطتطه 
القع لمنلا ععلصطسقت علءملا بجعل8 بععلتتطصممت) 29 رتجوءط1نآ أمد8 عل1/1500 ععلسطسدن) ,أمممتلمصمع ام[ خززل 


:]1 بفأصمعه0) عتلتة1ط1 صطم1 .كتتة1' اماع[ ا ععتأميرل أعأ300 ,طإنال 0الإ/ا52 لصة ,115-119 .مم ,(1993 ,ووعرط 
ألاء 127 .مم ,(2000 ,.1نضآ كتملةء 1اطسط عتصهأة] 


بيد أن غالبية الكتاب المسلمين في العصر الحديث لا يظهرون هذا الفهم المركب حتى عندما 
يعارضون الر أسمالية وآثار ها. عن هذل انظر: 116 +67«مء8 أوجماط عا فننه مادا ,مضة كعامقدة 
.(2006 ,جوع توالكتع اتادلا ععلتتطحسمون) عارولا بوعلظ زععل سهدت )) «وتلمنتممن) ره ععدعالم0 


(48) محمد بن الحسن الحر العاملي. وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة» 20 ج 
(بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 2007)» ج 12» ص 325-323 و331-329) حيث يصرح 
بأن فضائل التجارة المندوبة تتضمن «زيادة العقل». 

(49) القرآن الكريم؛ #سورة الجمعة»» الآية 10» وأبو بكر محمد بن أحمد السرخسيء المبسوط. 
1 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1994-1993)» ج 30» ص 245. 

(0) انظر نسبة كل من هذه الموضوعات في: مصة عتسجمادز 16 «ماع ”د نف ,ودالةا! اعدللا 

.29-30 .82 ,(2009 ,جوع لإألواء لاللانا عع للطصم لمك لعل بجعم ل رطست ) 
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العظمى ل«الأركان» التى تشكل تقنيات النفس”"» وفى ضوء المكانة المقدسة 
التي اكتسبتها الأسرة والقوانين الخاصة بها ناهيك بمجالات التنظيم الأخرى 
التي لا تعد ولا تحصى ‏ يصبح تخصيص ربع اهتمسام النصوص للعقود 
والتجارة والمعاملات المالية جديرًا بالملاحظة. 

تتشبع كل المعاملات التعاقدية في الشريعة بصبغة القيم الأخلاقية؛ ويلزم 
أن تفترض العقود الرضا حتى تكون صحيحة. والرضا مفهومٌ مشحون أخلاقيا 
ونفسيًا. وهو يعني القبول الكامل الخالي من أي أثر للإكراه أو حتى التردد*©. 
وهو يفترض التعامل العادل والنيّة الحسنة وراحة النفس لكل الأطراف 
المتعاقدة. ويجب أن توضع التجارة. كونها تعاقدية» في هذا الإطار الذي 
يتطلب العفو والسماحة والاستقامة وتجنب الجشع والطمع ووضع قيود ظالمة 
على الشركاء: «رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع» سمحًا إذا اشترى» سمحًا إذا 
اقتضى»*6. و«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين»0”*» بينما يصلى التجار الذين يغشون ويحتالون نار جهنم يما 
أثمواة©». والتجارة قد تثير الريبة إذا جرت في سوق فسد فيه المال بسبب 


(51) انظر الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(52) محمد بن على الشوكا: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. تحقيق محمود 
إبراهيم زايد» 3 ج (دمشق: دار ابن كثيره 2000)) ج 2 ص 575 وما بعدهاء 586 وما بعدهاء 
1ح-642 و744 وما بعدها؛ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» روضة الطالبين» تحقيق عادل 
عبد الموجود وعلي معوضء 8 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.]» ج 3: ص 5»ء وأبو الحسن 
علي بن محمد الماوردي» الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي... وهو شرح مختصر المزني» تحقيق 
وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ قدم له وقرظة محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح 
أبو سنة» 19 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1994)؛ ج 5» ص 13. 

(53) حديث نبوي. انظر: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري» صحيح البخاري» 5 ج 
(بيروت: المكتبة العصرية» 1999)) ج 2 ص 617. 

(54) حديث نبوي. انظر: محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذي. 6 ج (القاهرة: دار الحديث» 
9) ج: ص 335. 

(55) وهو أيضًا موضوع أحاديث نبوية أخرى. انظر: المصدر نفسه. انظر أيضًا الدلالة الجمعية 
لهذه الآيات القرآنية: القرآن الكريم: «سورة البقرة» الآيات 83. 177. 188. 2.198 200. 215 
و279-275؟؛ «سورة النساءء» الآيات 2. 6) 10» 29. 36 و161؛ #«سورة المائدة»» الآية 89؛ اسورة 
التوبة.» الآيات 35: 60 و103؛ اسورة الإسراء.» الآية 26؛ «سورة النورء» الآية 22؛ «سورة الروم»» 
الآية 39؛ «سورة المجادلة.» الآية 13 و«سورة الجمعة.» الآية 10. 
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المعاملات السيئة» سواء انطوت على اختلاس أم مخاطرةٍ مذمومة أم ربا©. 
وكان القلق من إمكان فساد التجارة والمال الناتج عنهاء حتى ولو بطريقةٍ غير 
مقصودة» بسبب ممارسات السوق اللاأخلاقية» قد دفع الشريعة إلى وضع آليات 
قانونية وأخلاقية هدفت إلى «تزكية» هذا المال. وهذا ما يفسّر مطلب إيتاء 
الزكاة والمشاركة في الأعمال الخيرية المتعددة كالصدقة والوقف (الذي 
استحوذ على ما يقارب نصف الأملاك فى البلاد الإسلامية بحلول القرن 
السنادس:عتنر) بصورة غين مباشدر 778 :وثثة افتراض أنه في كل بيع :يوجد 
احتمال للإثم؛ أي مسؤولية أخلاقية» حيث إن المرءء» مهما يكن أميئاء لن يعرف 
على الدوام مصدر أرباحه. وهذا الإثم هو من الكبّر بحيث يعتبر باعثًا على 
غضب الربء والطريق الأسلم لتخفيف هذا الغضب هو الاشتراك في الأعمال 
الخيرية لمصلحة الفقراء وحتى عابري السبيل”*©. وأولئك الذين يكنزون الثروة 
ويجمعون المال حا به - أي الذين بعبارة أخرى» يضيعون المسؤولية الاجتماعية 
بوصفها عبادة أصلية ‏ لهم مصيرٌ واحذٌ مؤكد, ألا وهو نار جهنهم*6. 

ليس هذا الدافع الأخلاقي عرضيًا ولا هامشيًا بالنسبة إلى الثقافة القانونية. 
إنه دافع نموذجيء يحيط بنسيج قواعد الشريعة الخاصة بالمال والعقود 
والاستثمارات والمعاملات التجارية وكل ما له علاقة بالربح ويتغلغل فيها 


0 


تمامًاء ولا تنبع أي من هذه العم من عالم «متوحش» أو ابليده”” فهي جزءٌ 


(56) الحر العاملي» ج 12. ص 350-349 و353-352. عن تحريم الربا والغررء انظر: ,1/(20] 

071 أتأع1 :ععتنهة 1 1ك مط عتجعأع1 روعنزق .1 اعنتسةد لمق أععمل .18 علتسوعظ امد ,243-244 .مم به تمد 

.(1998 ,201181 ممعتص] تتقآ انلكا :نم12 ,رتزمأوهم8) 16 بمعتيء5 5بلفا عتطهقاذ1 لمة طدعة ممع هته اعت 

(57) عن الزكاة في المناظرات الحديثة» انظر: .124-16 لمة 56-57 .مم ,مم1 

(58) موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة» المغني» 14 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 

[د. ت..])؛ ج 2» ص 702. ولعرض حي للمؤسسات والمعاملات المستقرة لمساندة عابري السبيل في 

العالم الإسلاميء انظر: :تطاء س«ع01) طذة .1 له .كل .كصمكظ' بمبتييه8 5[ تزه كاءنه15 7116 ,ماتطة8 مدآ 

.(2003 ,تعاهه8 000097050 

(59) يظل هذا الفهم للثروة اليوم بقوته نفسها كما كان منذ ألف سنةٍ مضت. انظرء على سبيل 
المثال: محمد البهي» الدين والدولة (القاهرة: مكتبة وهية. 1980)» ص 130-121. 

(60) انظرء على سبيل المثال: ممعم ءساء2 عن( جه امسترسى ما تنعط 5 القهم 4-61 ,تلمعمط6-اى 

طاكتة بوطضوععك18 .ل 1 بوط لعل اعممكآ' ,اه أعم-له صقم للمتوصساط- ات زه «متتسأعه<1 4عل6 تانق ايه :لتر 


,718 كممط 195 رعالألاوتنامآ) سقطهدت .م ممقتالل1 ترط وملاأع لوطم[ سه لمة لاأعصنظ لأتنو[ نإ عموؤعرط 
,(2006 
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ساس من النعم التي وهبها الله للبشرية. وقد منح الله البشرية كل تلك النعم 
والبركات من دون أن يتنظر أي نصيب له فيهاء لأن ربحه أو مقابل استثماره 
في بشر قد لا يكونون من الشاكرين هو عرفانهم له. بيد أن غاية العرفان له 
وهو الغنيء لا تستقر عنده في النهاية» فللشكر أو العرفان انعكاس أنثروبولوجي 
لا يمكن التعبير عنه إِلّا بطريقة واحدة: التصدق على الفقراء والبشر الآخرين 
كوسياةٍ ليا الات ا مفادها وه بالرزق الأمن 
0 الرزق. 

يُعتبر كسب الرزق الذي يحتاجه المرء لإعالة نفسه وأسرته ودفع ديونه 
التزامًا دينيّا”» وفرضًا واجبّالة». وموقف الشريعة الرئيس هو مبدأ الاستعفاف. 
بمعنى السعي ما أمكن إلى الاستقلال الاقتصادي وتجنب المساعدة المالية 
من الآخرين””©. بيد أن المكسب الذي يتخطى ذلك المعدل الأساس للرزق 
مستحب*6» ولو من أجل الإنفاق على الفقراء أو مساعدة الأقارب البعيدين 
ذوي الحاجة. كما أن الا* شتراك في مشروعاتٍ تجارية الو اكير م 
حيث يمكن صرف تلك الأرباح في تحسين مستوى المعيشة» بل والعيش فى 
بحبو حة. . غير أن تلك الإباحة ماسر وظلة 0 
الدين» حيث يكون للصدق والبساطة والاستقامة والإيمان والعدل فى التعامل 
الأولوية الأولى والقيمة الأسمى. وهنا يجب تحقيق مجموعتين من الالتزامات: 
حق الله وحق العباد. وأي مكاسب زائدةٍ عن حاجة العيش يجب أن تُتْقّق 
حيث تنفق الزيادة» بالنسبة إلى حق اللهء كزكاة مالٍ أو في أوجه خخير أخرى 


(0) الفتاوى الهندية. المسماة. بالفتاوى العالمكيرية» جمع الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند. 
6 جء ط 3 (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1980)) ج 5؛ ص 349-348؛ أبو عبد الله محمد بن 
مفلح. الآداب الشرعية» حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وقدم له شعيب الأرناؤوط وعمر القيام» 4 ج 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 1977)) ج 3» ص 424-423 و428» والسرخسيء ج 30)» ص 251-250. 

(62) تعترف الشريعة بخمسة أحكام تقع تحتها كل أعمال الإنسان. هي المباح والحرام والواجب 
والمكروه والمندوب. 

(63) الفتاوى الهندية» ج 5» ص 349» وابن مفلح» ج 23 ص 424. 

(64) انظر: المصدران نفسهما. 


كالصدقات والوقف وخلافهء وبالنسبة إلى حق العباد 3: تنفق أي زيادةٍ في تسوية 
الديون الشخصية أو الوفاء باتفاقاتٍ مالية أو إعالة 0 ة الكبيرة» بما في 
ذلك الأقرباء المحتاجين للنفقة مهما بعدت قر ابته0». إضافة إلى ذلك» 
يجب التنويه إلى أنه ما دام كل مالٍ هو لله إن الفقير يذ صاحب حق طبيعي 
في جزءِ من مال الغني**» وهو ما يعتبر دخلا يزيد على الحاجيات الضرورية 
للاستكفاء. ويقرر القرآن صراحة هذا الحق67. 


لابد للكسب أن د يحقق هذه الشروط كلهاء ولكن تبقى شروط ثلاثةٌ أخرى 
جديرة بالذكر في هذا الشواف ولك يجب أن طر الى أي دخل أو مكسب 
على المستوى النفسيء على أنه قادمٌ من الله وبفضله» وهذا جزءٌ أساس من 
تقنيات النفس التى ناقشناها من قبل”*. ثانيّا لا يجوز أن يبذل جهد فائق فى 
تحصيل المال”, لأنَّ ذلك يتناقض تمامًا مع مبدأ أن الجهاد يجب أن يكو ن 
في السعي إلى أن يصبح المرء أفضل أخلاقيًا. هكذاء في حين يتطلب السعي 
الأخلاقي مجهودًا كاملاء فإن للكسب المادي أولوية أدنى. وأخيراء في عملية 
كسب الرزق أو اكتساب المال» تسود قاعدة «لا ضرر ولا ضرار)779©. ْ 


هكذاء ينظّم اكتساب المال» وهو الشيء المباح بل والمندوب» وفنا 
لمبادئ أخلاقية أعلى تُخضعه وتفرض عليه قيودًا نوعية. وهذه المبادئ ليست 


(65) ابن مفلح» ج 3: ص 426-424. تُقصِر مجموعة صغيرة من الفقهاء النفقة على دائرة 
صغيرة من الأقارب. وهو تحديد يتحداه دائمًا العرف الاجتماعي والممارسة الثقافية. 

(66) قارن: .166 .م مكومعدامم 

(67) القرآن الكريم: «سورة الذاريات».» الآية 9» واسورة المعارج»» الآيات 23 -25. تقول 
الآية الثانية: # الذين هم على صلاتهم دائمونء والذين في أموالهم حقٌ معلوم؛ للسائل والمحروم». وفي 
السياق نفسه؛ فإن نهر السائل محرمٌ تحريم إساءة معاملة اليتيم. انظر: القرآن الكريم. «سورة الضحى.» 
الآيتان 10-9. 

(68) انظر الجزء الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(69) الحر العاملي» ج 12. ص 340. 

(70) المصدر نفسه. ج 12. ص 69- 208» حيث يناقش كثيرًا من الفضائل المكتسبة عن طريق 
جهاد النفس. 

(10) ابن مفلح» ج3. ص 442-426. والموسوعة الفقهية.» 48 ج (الكويت: دار الصفوة 
للطباعة والنشر؛ 1990)) ج 34) ص 235. 
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من النوع القانوني المتخصص بل ترجع إلى التقنيات المعرفية والنفسية لدى 
الذات الأخلاقية. ولا يكفي تجنب الدخول في مشاريع ربوية أو محتملة 
الغررء وهما ركنان يزعم النظام البنكى والمالي الإسلامى الحديث الاعتماد 
عليهما إِنّما بصورة مُشْكِلَة. ويجب ممارسة الأعمال التجارية وتحصيل الربح 
وفق نظرة شاملةٍ إلى العالم مستمدةٍ من نظام ممارسات وعقائد تشكل تقنيات 
النفس في مداها الكامل وتعكسهاء لتشكل بدورها المكلف الأخلاقي وتقويه. 
وتغيب هذه التقنيات بالكامل عن أي طرح للبنوك والمالية الإسلامية الحديثة» 
وهي ظاهرة تفضي بالضرورة (عندما تضاف إليها الاهتمامات الغنية الضيقة 
التي تهيمن على هذه الطروح)» إلى استنتاج مفاده أن كاذ من نظرية المعامللات 
الينكية والمالية الإسلامية الراهنة وتطبيقها معيبا إلى حد بعيد. ٠‏ وفي نهاية 
المطاف. فهي إمجلاية بالاسم وحده؛ ولا تكاد تعكس أي معنى للإسلام 
كنظام أخعلاقي20. 


3 ملاحظات ختامية فى شأن المآزق 


ما دمنا افترضنا قيام حكم إسلاميء لا بد أن نفعرض أيضًا أنَّ ذلك 
الحكم سيخضع للتحديات التي يطرحها العالم المعولم. وكنّا قد حددنا ثلاثة 
تحدياتٍ على الأقل: الطبيعة العسكرية للدول الإمبراطورية القوية» والتغوّلات 
الثقافية الخارجية» والسوق العالمية الرأسمالية ‏ الليبرالية الهائلة» ليست هذه 
التحديات مستقلة عن بعضها بعضاء لأن مراكز القوة العسكرية هي نفسها 
تقريبًا مصادر الهيمنة الثقافية والاقتصادية. وقد يصاحب التحدي الاقتصادي 
في بعض الأحيان إلزامات وفروض عسكريةٌ وثقافية. وثبت أن الهيمنة الثقافية 
غالبا ما دعمت العولمة الاقتصادية وأسواقها الحرة. وقدّم تاريخنا منذ الحرب 
الباردة ‏ من فيتنام وأنغولا إلى احتلال أفغانستان والعراق ‏ برهانًا واضحًا 
على عمل القوى الثلاث وهي تؤدّيه فرادى ومجتمعة على حد سواء. 

(72) عن معضلات المالية الإسلامية» انظر كتايات محمود الجمل. خصوصًا كتابه عنمبمط:/ 
معدن" الذي يعكس تلك المعضلات: 014 ,2601077115 ,اصة نمع اهارا عناقهاع1 بلقسةن-[18 .ى لنامتصطقلة 


.(2006 رووعع2 لإازووع نولا عع ل طصسقت همل" بعالا بلكانا] ,عع لض طميهةن0)) معقلمممم 
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بينما كانت القوة العسكرية والحروبء بحد ذاتها ومن دون تدخل الهيمنة 
الثقافية والاقتصادية» جزءًا لا ينجزأ من التاريخ البشري على مدى آلاف 
السنين» نجد أنها لم تعد تنفصل الآن عن تلك الهيمنة. فهزيمة عسكرية على 
غرار أفغانستان والعراق تظل دائمًا احتمالاء وإن لم يكن وشيكاء يواجه أي 
شكل من الحكم الإسلامي. وما دام ميزان القوة في العالم باق في مصلحة 
الدولّة الشميتية. » فسيظل الحكم الإسلامي ككيانٍ وجودي تحت التهديد 
المميت على الدوام. 

تعتبر الثقافة شكلًا من التحكم قليل الملموسية وكثير الخبث. وَسَيج 
الحكم الإسلامي» كونه بلغ الوعي والتعقيد اللذين هما شرطان مسبقان 
لتكوين الذات» على التمعن في الأشكال الثقافية المعولمة وتقويمها. وسيلزم 
على الحكم الإسلامي أن يكون له هوف من الفدون الأدافة والمركيةه ومن 
عادات الطبخ والحمية» ومن الصور الجنسية المستغلة تجاريًا وجنسنة الجسدء 
ومن الإعلانات المتلاعبة بالمستهلك بلا وعي منه.... إلخ. 


على الحكم الإسلامي أن يعهم» كما نفترض. مصادر هذه الظواهر 
الثقافية وماديتها وغرائزيتها ونرجسيتها وميلها البنيوي إلى فصل الأخلاق 
والقيمة» من جهة أولى؛ عن الحقيقة والعلم والقانون والاقتصادء من جهة 
أخرى. وعليه أن يفهم أيضًا ما يولد «الحرمان الروحاني» لدى الذات 
الحديثة والنرجسية القومية التي تُترع العقل الحديث. كما يجب أن يُعَاد 
تقويم كل تجربة من تجارب الرسم والنحت وإعداد الطعام على أمساس 
قواعد وقيم مختلفة» وطرح أسئلة عن الجمال كما عن العقل والججبسد 
البشريبن وأغراضهما في الدنيا. ولا بد من أن يُطرّح بعيدًا كل ما يعتبر غير 
ملائم للمشهد الثقافي للحكم الإسلامي. وهنا يكمن التحدي. فكيف يمكن 
لهذا الحكم أن يصد قوى الثقافة المعولّمة» وتلك القوى المدعومة أشد 
الدعم من قوى العالم العظمى وضعيّة المذهب؟ كيف له أن يكبح تغوّل 
الشركات العملاقة المدعومة من تلك القوى والتي تدفع منتجاتها إلى أيدي 
وأجساد وعقول المراهقين والبالغين على السواء؟ إن صعوبة هذه التحديات 
لا يمكن إنكارها بكل تأكيد. 
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من المؤكد أن التحصدي الاقتصادي لا يقل عن ذلك أهمية. وإذا أريد 
للجكم الإسادامي أن يحقق أهدافه الاقتصادية ‏ التي تدعم التجارة والاستثمار 
المالي وجني الأرباح ‏ فلا بد أن يرضى بسوقٍ عالمية مدعومة من دول ليبرالية 
بل ل ا 1 0 
الأخلاقي وراء الربح. ومنذ منتتصف ستينيات القرن العشرين والسؤال عمًا 
حال دون تطوير الإسلام شخصية اعتبارية فقهية محل جدالء لكن اللافت هو 
أنه لم تقدَّم إجابة قائمة على تحليلٍ أخلاقي إلى الآن”7. ونْظِرَ إلى عدم 
اعتراف الشريعة بهذه الشخصية على أنه نقيصة بين نقاقفص كثيرة © تتهم بها 
الشريعة. ولم يخطر يال التق لذن قذّموا هله التفسيرات السطحية أن الليمة 
الأخلاقية للشريعة هي بالتحديد ما حال دون هذا الاحتمال. ولعل أخلاق 
الشريعة أدركت أنْ بعض الأشياء لا يمكن القيام بهاء ليس لأنه لا يمكن 
تحقيقها موضوعيًا وبحد ذاتهاء بل لأنها إذا ما تحققت لن يمكن احتمال النتائج 
(وقد يكون هذا واحدًا من أدق تعريفات الأخلاق). وعدم احتمال التضحية 
بالقيمة هو تحديدًا لحظة الاتزان الأخلاقي التي دفعت الحكومة البريطانية إلى 
حظر الشركات بصورةٍ مؤقتة خلال القرن السادس عشرء بيد أن هذا الاتزان لم 
يدم طويلًا. ولم تستطع الشريعة» بتجربتها الموصولة والممتدة على مدار اثني 
عشر قرنّاء قبول مفهوم الشركة لأنه يتعارض كل التعارض مع مبادئها الأخلاقية 
وقد يقال إن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الطبيعية للأشخاص هى المرسى 
الأضيق للتصريعة::وريما تكون السمة الى أغطتها شخصيكها: آنا" الشركة وكل 
ما تمثله كمشروع رأسمالي ضار فليست منفصلةٌ عن الأخلاق فحسبه وغير 
أخلاقية فى الأغلّبء, بل هى أيضًا خلاصة العداء للشريعة. وحتى لو خفف 
الحكم الإسلامي من قواعده الأخلاقية» فإن بقايا تلك الأخلاق ستظل بعيدةً 
كثيرًا عن التوافق مع الرأسمالية الحديثة وسلاحها الأساسء ألا وهو الشركة. 


(23) وهكذا لا تكون هذه التفسيرات التي يقدمها كوران (همد6)» مخطتة في تساؤلها الفكري 
فحسب (بمعنى أنها تطرح الأسئلة الخطأ)ء لكنها معيبة أيضَاء وإلى حد بعيد» كمشروعاتٍ تاريخية 
وتحليلية. انظر: عنةرهدم0© دناممعم 1201 هه عامعمعن0 أمم لل أحدظ عللل1ك8 عتصسقاكا! عط بوطلآ» ب ممردكا مسحصكل 
متتعطان50 06 انوع امنا ,وعتع5 ععمو2 عمتطلروك8 دعأتممممعط 200 عم[ ,16 بتعصوط عمتليه7) «رمآ 

.(2004 ,أممتء؟5 نمآ نسم تله 0 
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علاوةً على ذلك. لطالما فطن الاقتصاديون إلى أنه لا بد لكل اقتصادٍ 
قومي حديث من أن يواجه مصاعب جذّية في الحفاظ على النمو الاقتصادي 
إذا حاول في الوقت نفسه تطبيق سياسة ة تضمن قَذْرًا مقبسنو ل هن العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية. كما أعلنوا أن «الأبنية والسياسات الاقتصادية التي 
تشجع النمو تسحق المساواة التوزيعية»79. أمّا الحكم الإسلامي النموذجي 
0 د » بالتعريف. نحو تطبيق هذه الضمانات. ذلك أنْ العدالة الاجتماعية 
إحدى سماته المؤسسة والمحورية. ٠‏ وفي إطار رأسمالية معولمة» يضعف هذا 
الحكم بصورة مطردة ويصبح أقل كلافلسنة: ما يؤدي إلى مشكلات اقتصادية 
وأخرى اجتماعية وسياسية متعددة. ومن المحتمل أن يصير معتمدًا على 
المساعدات الخارجية ويفقد بذلك استقلاله لمصلحة سيطرة صندوق النقد 
الدولى أو البنك الدولى. ولا شك فى أنْ هذه المؤسسات ستفرض على هذا 
النوع من الحكم؛ كما اعنادت أن تفعل اليوم» قواعدها في إعادة التنظيم 
وتحبط أي محاولة لبناء هذا الحكم ككيانٍ مستقل وذي معنى. 


(74) 2ه مامه عط مه عتقطءط عط عسمتسدعم1ع12)» ,طترو تووم متلاه1ط دمعومظ .ل كله لاقتطاعتصمة8 .ى تعطمع 
2.0 ,الله 0مع1015 نا «ركعزاء 3001 أكللقاامةن) ا علقاة علا 
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الفصل السابع 
النطاق المركزي للأخلاقي 


«أحب جارك كما تحب نفسك»» هذه هي روح النظرة الأخلاقية التي 
تطلب من أن يكون خير الآخريسن خليقًا بذلك القذر من الاهتمام الذي نول 
لخيرنا. ومن الطبيعي أن يرفض ذوو الاتجاه الأداتي النفعي ربط هذه الفكرة 
بأي أساس عقلاني» حيث يؤمنون بأن تمسّكنا بالأخلاق يجب أن ينهض على 
أساس السّعي وراء مصالحناء ويجدون أنفسهم عاجزين عن فهم ما يدعو 
اهتمامنا الأخلاقي إلى أن يمتد ليطاول الغرباء والضعفاء» كما يلزم أن يحدث 
حين يكون لخير * شخصن الخروون الدينا بصورة 'منظلة عن خيرنا. بيد أنه على 
الرغم من استشهادي بالكتاني المقدس لويم مغزى الفهم غير الأداتي 
للأخلاق» يبقى السؤال هل يمكن للمرء الاعتقاد بِأنْ هذا الاستشهاد لا معنى له 
إلا في إطار نظرة دينية إلى العالم؟ ألا نحكم على قيمة الدين من خلال المبادئ 
الأخلاقية التي نعرف في داخلنا أنها صحيحة. بما في ذلك المبدأ المثار هنا؟ 


أله مك7 “زه :7101منننة 7716 ,نهآ 


تفترض الخطابات الإسلامية الحديثة أن الدولة الحديثة أداة للحكم 
محايدة» يمكن اس تخدامها فى تنفيل وظائف معيئة طبقًا لخيارات قادتها 
وقراراتهم". كما تفترض أن بمقدور القادة أن يحولوا آلة حكم الدولة» حين 


(1) يقدم النعيم دفاعًا قويًا عن حيادية الدولة. انظر: 176 انه #هاى! ,ماثولة لمسباخ طدالف لطم 
1٠‏ .م ,(2008 رذوعع لللاكاع الملا لتق هط : ذكما! ربعم 7طسهن) وماك زه عسطبط عب وانالهزامعوء[( :31016 «موايهء 5‏ - 
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لا نُستخدم للقمع؛ إلى ممثل لإرادة الشعب. محددين بذلك ما ستكون عليه 
الدولة: ديمقراطية ليبرالية» نظام اشتراكيء أو دولة إسلامية تطبق القيم 
والمثاليات المتأصلة فى القرآن» وتلك التى حققها الرسول فى «دولته الصغيرة» 
فى المديئة. هكذاء تنظر الخطابات الإسلامية الحديثة إلى الدولة الحديئة كما 
نظر أرسطو والأرسطيون إلى المنطق» أي كتقنية محايدة أو كأداة توجه التفكير 
السليم في ما يخص أيّ موضوع أو مشكلة في العالم. واستمر ذلك إلى أن 
أوضح المفكرون المسلمون أنفسهم؛ بعد قرون من أرسطوء أن منطقه الصوري 
ونظرية الكليات التي يقوم عليها متشبعة أصلًا بافتراضاتٍ ميتافيزيقية معينة 
تحدّد مسبقًا طبيعة مقدماتها وتحدّد بالتالي طبيعة نتائجها؛ وأن مجرّد استخدام 
هذا المتطلن يمني السستليعا فيليا نرقم 6) ينوع ابعين :من العيتائيزيقا ببق إن 
رفضه أغلب المفكرين المسلميه 2 

لا تختلف الدولة الحديثة عن ذلك؛ فهي تأتي بترسانتها من الميتافيزيقا 
وَإشسناء ء أخرى كثيرة: وهي تننج أصلا آثارَا متفردة معينة سياسية واجتماعية 
واقتصادية وثقافية ومعرفية ونفسية» ما يعني أن الدولة تصوغ نظُمًا معرفية 
معينة» تحدد بدورها وتشكّل المشهد الذي تبدو عليه الذاتية الفردية والجماعية» 
وبذلك تحدّد قدرًا كبيرًا من معنى حياة رعاياها. 


كما أنه لا توجد فكرة أو تفكير خارج السياق البشري» وكما أنه لا يمكن 
تصور حدث أو عمل خارج الزمان أو المكان» كذلك الدولة ‏ كتفكير مجرد 


إذا لم يكن من الممكن دعم هذا الدفاع ‏ المحوري والأساسي في أطروحة نعيم ‏ فيجب إعادة 
التفكير في الأطروحة. بصورةٍ مشابهة» انظر آراء الترابي (وهي لا تتعدّى الخطوط العامة) الخاصة 
«بالدولة» الإسلامية التي يجب أن لا تكون ذات سيادة بالكامل أو حتى قومية ة الطابع. انظر: ..آ عممةءده2 
كتداع 1ن كانه كادع 1 نأونامة 1 اكتايهاكى] اا ووتووع ]1 برواعع ع2 ,كلع , مقهضفت ممنمة0) 720تمسمقطسك8 لد معطتظ 
إخزواع كتصنآ سمأععسموظ ممواأعمومهط) وعقكنلو مستاوتطة مذ كعتليهذ مماتععمقط ,«علمهعة نه 16 مسجو قاسله دمر 
.2213-5 .هم ,(2009 بووعوط 


220 عن المضامين الميتافيزيقية للقياس ونظرية الكليات التى تقوم عليهاء انظر: ا" 
:21) وداامط .8 أعواما برط وعأن11 سه ممتاع لامآ مد طتكزبه لعتماكههاآ' ,ئججماء وما امع عط أومماموه 
(1993 ,دوعو والورع نحتما ل0ئه01) علعما بجعا بومعوط برملرعيقكت 


ولنقد كلاسيكى للميتافيزيقا الأرسطية انظر: 675 [صمعماناط عل زه مع «مع دامع 786 ,تلمعمط6 اه 
اعمطعتك8 نط لمعنه امصصث 50د ,لععملمتام[ ,لم2 [خصقكا: بجع عتطوعف _ لاكتاعمظ اعالمعدم وعداو تهافت الفلاسفة 
.(2000 ,رقوعع بوالوعع اأملآ علناملا اسقطعلمءظ :01] ,وبوءط) وعلمع5 زه 2[كقةذ]' عنصتد[ك1 بمتتاتولة .8 
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وممارسة فعلية ‏ هي منتوج تجربة تاريخية لزيا فد تطورت» كنموذج 
للحكم. في أوروبا ورعتها لاحقا أميركا الأوروبية» ثم صَدرّت إلى المستعمرات 
وبقية العالم بعد ذلك. وكما رأيناء فإن وضع الدولة الحديثة قلق في كثير من 
أجزاء العالم» حيث تعاني من انعدام الشرعية ولا تستطيع أن تحكم شعوبًا لم 
تتجانس إلى الآن. وعادة ما توصف هذه الدول بأنها «ضعيفة» أو «مارقة»). 
وهذه أوصافٌ تلطف من حدة التعبير عن الحقيقة البغيضة التي مفادها أنَّ نمطا 
دخيلًا من السيطرة السياسية قد فُرضٌ بالعنف. مؤخحرًا نسبيًا ومن دون «إعداد» 
كاف على مجتمعات مستعمّرة لم تعرف قط هذا النمط أو تتبتاه برغبتها. 
وربما يكون هذا هو أكثر الأدلة برهائًا على أجنبية الدولة الحديثة» أي على 
كونها كيانًا أوروبيًا - أميركيًا تمامًا تاريخيًا وموضوعيًا ومفهوميًا. 

بيد أن أيّا من ذلك لا يعنى أن الدولة الحديثة ظاهرة ثابتة» أو أنها لا 
تتغير ولا يمكن أن تتغيرء أو أنها لم تتكيف أو لا يمكن أن تتعدّل في عالم 
تتشي بامكمران: فمن الصعوبة بمكان إنكار أن دولة القرن التاسع عشر تطورت 
بصورةٍ ملحوظةٍ بحلول منتصف القرن العشرينء وأنْ دولة اليوم لا تزال 
ا و ا ا و و يي 
زأيقا: لكن أيَا من هذه التغيبرات أو أبنية الدولة الحديثة لم يثبت يثبت توافقه حتى 
مع المتطلبات الأساس للحكم الإسلامي. وبدلّا من تقليل الاعتراضات على 
الدولة الحديثة» فإن تحولاات العقود الثللائة ة الأخيرة» خاصة باتجاه ما ذُعِىَ 
بالعولمة» زادت باطراد من التباين أو عدم التوافق. ولا عجب الآن أن عدم 
التوافق هذا هو عدم توافق أخلاقي في نهاية الأمر. 


1 - التباينات الأساس 


لنعدد. من باب التلخيص» ؛ بعض الطرائق المهمة التي تتجلى من خلالها 
هذه التباينات» علمًا أن ما من تباين مفرد يتنافى مع التباينات الأخرى. أولى 
تمتلك الدولة» ككيانٍ متمركز حول الإنسان. ميتافيزيقا تستقر ضمن حدودها 
بوصفها إرادة سيادية. وتولّد الميتافيزيقا معانيها الخاصة:؛ وهذا يعني أن 
نظراتها المعينة إلى العالم هي من صنعها وملتزمة بمعاييرها الخاصة» مهما 
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تكن تلك المعايير قابلةً للتغيير. وباعتبار الدولة أبرز تجليات الوضعية» فإنها 
تمتلك وتّبدي ميتافيزيقا خاصة؛ تعكس مفاهيمها وأبنيتها وممارساتها الخاصة. 
وجوهر الدولة هو حقيقة إرادتهاء إرادتها في السلطة» في حين تكون الحقائق 
الأخرى كلها هامشيةً وثانوية. وعلى العكس تمامّاء لا يمكن لأي شكل من 
أشكال الحكم الإسلامي أن يقبل بالوضعية أو بالمكان لأي شيء ميتافيزيقي 
يصدر عنها. وإذا ما كان استقلال الأخلاقى أكبر المطالب المرجوة. فإن 
الميتافيزيقا التي تمثل واجهة الاستقلال الأخلاقي لا يمكن أن تنزل إلى 
مستوى الوضعية. وإذا ما كان على الاستقلال الأخلاقي أن يحكم وأن يكون 
المحدد لكل المحددات. فإن الميتافيزيقا لا بد أن تتعالى على النطاق الضيق 
للتمركز الوضعي حول الإنسان. هكذاء يقف نوعا الميتافيزيقا أمام طريق 
مسدودٍ بصورة لا يمكن توقيفها. 

ثانيّا بناءَ على الاعتبار السابق؛ لا يمكن للحكم الإسلامي أن يسمح بأي 
سيادة أو إرادة سيادية غير سيادة الله. فإذا كان للأخلاق أن توجّه الأفعال 
الإنسانية» وإذا ما كان لها أن تكون مستقلة» فيجب أن تُوَّسّس على مبادئ الحق 
والعدل العالمية الأبدية» مبادئ تتعالى على تلاعب أي كيان وضعيى وأهوائه. 
ويجب أن تحدد حدود الأفعال البشرية» وترسم خخطًا فاصلًا بين 0 وما 
لا يمكن فعله» وتكبح جماح نطاق العقلي عندما يؤدي إلى انتهاك نطاقها. 

وفي الحكم الإسلامي؛ حيث يتخذ حكم القانون واحدًا من أسمى 
تعبيراته» لا يسمح لسيادةٍ دنيوية بأن تهدد مبادئ الاستقلال الأخلاقي. فإذا 
كانت الأخلاق المتعالية تفرض علينا حماية الفقير والضعيفء وإذا كانت 
تُوجد لهما حمًا طبيعيًا أصيلًا في مال الأغنياء» فلا يمكن أن يُسمّح لتطور 
اقتصادي أو مبدأ رأسمالي بأن يطغى على هذه الإرادة. وإذا ما كانت هذه 
الأخلاق تملي معاملة الآخرين معاملة إنسانية» فلا يمكن أن يُسْمّح لأي 
حساباتٍ سياسية أو علمية مهما تكن بأن تحط من إنسانية أي شخص آخر أي 
حطء أو تجعله يتضور جوعاء أو تلقيه في غرف الغاز باسم العلم والعقلانية. 
وكما لاحظ بول كان بحصافة» لا يوجد مبادئ لتقييد استخدام القوة في كيان 
سياسي «ينظر إلى نفسه على أنه التعبير عن السيادة الشعبية تحت حكم 
القانون». ومن جهة أخرى. «تستطيع الدولة التي ترى نفسها تعبيرًا عن نظام 
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إلهي أو طبيعي أن تتطلّع إلى معانٍ خارجة عنها لتقييد أفعالها»”©. هكذاء يلتزم 
الحكم الإسلامي بإرادة سيادية ار عنه وأمسمى مئه. بيئما تمثل سيادة 
الدولة الحديثة جدلية داخلية من التكوين الذاتى: فالسيادة - الدولة 
وتنشكل بها. ومن الحتمي أن يصل هذان التصوران المتعاكسان عن السيادة 
إلى طريق مسدود”). 

ثالثاء وبناءً على الاعتبارين السابقين» إذا كان الله صاحب السيادة 
الوحيد ‏ أي إذا كان المصدر الأسمى للسلطة الأخلاقية ‏ فإن أي نظام يضبط 
السلوك الإنساني يجب أن يهتم بالمعايير العامة والقواعد والأحكام التقنية 
المستمدة من المبادئ الأخلاقية العليا التي تمليهاء وهذا بالنسبة إلى المسلمين 
في المافضي والحاضر هو لمعنه الحقيقي والأسيتمن لحكم القانون. وكما 
رأينا في الفصل الثالث» فإن أفضل أشكال فصل السلطات في الدولة الحديثة 
النموذجية يعاني من عيوب تجعل النظامء حتى على المستوى النظري 
المحكمء غير متسقٍ مع ذاته ومضطرب. بل و«فاشل2. فإذا كانت الدولة 


(2005(,)3 ,ومعوط لكلو ؟قطتآ «ماءعمضط تمماععمقط) ممماط زا معناو معطئا ع2 ,صطدع] ./لا إنوط 
2.7 

(من الواضح الآن أن استخدام كان (مطه) للفظ «الدولة» ‏ في سياق تخضع الدولة فيه لإرادةٍ 
أسمى - يجت أن يهم بصورة مجازية). انظر أيضًا: :مذ «رومعدنة8 لمة ,كلده0 ,قتطعن8» ,مملمق5 .324 1 
لكاو ع كتلونا ععولقطصسمت اعم عجع]8 زععل اطسمن)) «لنأم«ملة عبوطاعط نه عناضيظ ,لع ,ععتطومصةة] امقيمك 
93 .م ,(1978 رووععط 

(4) «إن قانون الدولة الديني متناقضٌ مع ذاته بصورة فعلية. فإما أن ينتمي القانون للدولة أو لله 

وما دام القانون يعتمد على القدرة الذاتية للدولة من أجل إحكامه وتطبيقه» فإن أي قانونٍ تفرضة الدولة 
ليس قانون الله بصورة حتمية. وإلا لزم أن نكون مستعدين للاعتراف بأن فشل قانون الدولة هو فشلٌ 
لقانون الله» وبالتالي لله نفسه. ولا يمكن اعتبار هذا الاحتمال في العقيدة الإسلامية». بيد أن أبو الفضل 
لا يستخلص كل مضامين هذه الرؤية الثاقبة» فهو يتعامل مع الدولة كمسلمة بصورة كبيرة. انظر: لعلةكاآ 
انط [171167710410110 0711لل10 جلاعتت السحطه2 عتأقتعممع12 01 ععمع 1 لقطن) عط لقة صذا؟كآ» ,81-201 تامام 
.69 .م ,(2003 عطتمعهة12) 1 .20 ,27 .ام 

(5) انظر مناقشتنا فى الجزء الأول من الفصل الثانى من هذا الكتاب؛ ,ااتعداة طاءطمدذاظ .31 

لاع الاء 8[ حمر متاودابرئيبوط زم بمتاو معدن «تقآ ورعبوو8 أن ومتللعدمع5 5ل وعطاعموعظ امه ورعجن2 لتزملزاءع8» 
عط كناكاك/1 لمأتن قم00 لع<الم غط1» ,معدمواط .11 كمععه81 :605 .م ,(2001 ععطتوعوعط) 2 .مم ,150 .آم 
زه ماو «رلإعوءممع<ة1 معله81 5ه كاععمقة عتتوععماكتية لمة لمعتطعتهمه81 :وعهمم 01 مانم يوعد 
171607 14410161 كم ,القطادتداا بعطاوء0 لمصة ,509 .م ,(2010) 3.مم ,701.31 عأعنمة1 أموعناتاوم 
.124 لهة 97.م2 ,(1971 رووع81 وملوععدك :لرهك0) ومع نما وملمععملن 
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الحديثة كإرادة سيادية تهب بطبيعتها السلطة التنفيذية سلطاث ضخمة بما 
يكفي لأن تن تنتقص من السلطة التشريعية» فإن حكم القانون يجب أن يحدّد 
بالعلاقة مع الإرادة التنفيذية بقدر ما يحدد بالعلاقة مع الإرادة التشريعية نفسها. 
وفي الوقت نفسه فإنَ المراجعة القضائية تنتقص من إرادة السلطة التشريعية 
مزيدًا من الانتقاصء مقلصة نطاق عملها ومحجمة من كفاءتها. ومثل هذا 
الترتيب الدستوريء الأساسي لأبنية الدولة الحديثة» ما كان ليخطر في بال أي 
شكل من أشكال الحكم الإسلاميء ما يجعل الترتيبين ين أبعد ما يكون عن 
التوافق» في النظرية والتطبيق على حدٍ سواء. 

يعكس التباين الرايع الآثار الإجمالية للاعتبارات الثلاثة الأولى» إذ تنتج 
الدولة الحديثة رعايا يختلفون ا فم لدت 
ومعرفيًا ونفسيًا عما ينتجه أي شكلٍ من الحكم الإسلامي. فالتركيز الجرئي 
للمكلّف الإسلامي على وحدة «ما هو كائن» واما ينبغي أن يكون» هو تمثيل 
صادق لتركيز الشريعة (والتصوف) الكلي على أن الحقيقة والقيمة هما الشيء 
الواحد نفسه.» وأن كلّ الوجود وحدةٌ واحدة» وأن كلمة «فقير» في الخطاب 
القرآني وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية الإسلامية ليست مُعطى إحصائيًا 
أو علميًا. ففي لفظتي «الفقير» و«الفقر» نفسيهماء تتشابك قيمة الحق الأصيل 
في المساعدة والنجدة والرحمة مع حقيقة حقيقة الوقوع في الفقر على نحو لاا يعود 
كد نجد اتسيير :من الأخرين: ولا بويع اقفر ) فى مفرذ اك السكم الاسزايون 
أو مقولاته المفهومية يمكن تميبزه بأي شكل من القيمة الأخلاقية الواجبة لا 
لحق الفقير في المساعدة فحسبء بل أيضًا لواجبٍ مكافئ مفروض على كل 
من يستطيع تقديم تلك المساعدة. وهذا النوع من عدم التمايز منتشر. ويمتد 
ليشمل الطبيعة وطبيعة الأشياء. وكل شيءٍ في الدنيا هو من عمل كيانٍ قادر 
واحد خلق كل شيء لغرض معينء ولا يمكن لأي «ذرةٍ من خير أو ذرةٍ من 
شر أن تفصّل عن ذرات الرمال أو البذورء فكل شيءٍ متشابكء وكل الأشياء 
واحد. والعيش في العالم هو عيش في مملكة الله» بكل يسرها وعسرهاء وكل 
صالحيها وطالحيهاء بشجرها وأنهارهاء فقراتها وأغنيائها. والعيش في هذا 
العالم يعني قبول حكمة الخالق الجليلة كما تتجلى في خلقهء وكذلك قبول 
البشرية بنقاط قوتها المحترمة ونقاط ضعفها الشائنة؛ غير أنها تعني أيضًا 
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ضرورة ة السعي إلى الصلاح الذي هو أيضًا مطلبٌ نموذجيء وأن يكون 
الإنسان شكورًا لكونه حيّا وللئعم الممنوحة للبشرية مهما كانت صغيرةً أو 
كبيرة. كما تعني الاستسلام لعظمة الخلق. لدارنا الفانية في الدنيا واختبار ما 
لدينا من خيرء فلا سبب لوجود البشرية إلا إثبات المدى الذي يمكن أن تصله 
في فعل الخير» قولًا وفعلًا. ففعل الخيرات هو قلب القرآن وروحه ولبّه 
ورسالته الأكثر وضوحًاء وبالتالي فهو أيضًا قلب الإسلام والحكم الإسلامي 
وروحهما ولبُهما. فإذا كان هناك جنة ونار وثواب وعقابء. وإذا كان الله هو 
الواحد» شديد العقاب» والرحمن الرحيم» فكل ذلك له غرض واحد وحيد: 
خلق الإنسان الصالح. وبالتالي المجتمع الصالح» حيث إنه لا معنى لوحدانيته 
ورحمته وغضبه من دون مفهوم الصلاح والخير هذا. 


غير أن الحض على الخير ليس مناشدةً مبهمة أو دعوةٌ أخلاقية فارغة من 
المضمون. فأن يكون المرء خيرّاء هو مفهوم محدّد ومحدّد يمكن رصده في 


الأركان الخمسة للدين التي لم يتشكك فيها الإسلام قط - من البداية وإلى 
الآن ولم يتخسل عنها قطء وهذا هو الأكثر أهمية. وإذا كانت الأركان» 
بالتعريف. مقتصرة على نفسها ومستبعدة لأي شيءٍ آخر ‏ وهي كذلك بالفعل - 
فهذا لآن كل شيء آخر ثانوي وتابع لها. وإذا كانت تلك هي الأركان» فكل 
شيءٍ آخر ليس كذلك. ولكن ما دام على الشريعة والحكم الإسلامي» 
بالضرورة» أن ينظما كل السلوك البشري*» فإن ما ليس بركنٍ يجب أن يوافق 
أوامر الأركان وإرادتها الكلية. وهذا يعني أن بنية نظام الأوكان وعملة عدوا 


(6) بخصوص القواعد التي يجب أن تنطبق على أي عملء بما في ذلك الأعمال «المحايدة» 


(بمعنى تلك التى تسمح بما نطلق عليه اليوم الخيار الشخصى/ الخاص). انظر: «7متعل 4 ,ودااقاط اعدلا 
ععلعطسقن) عاتملا سدعاة زععلتتطمسوع) وله لتاهها تاناما3 10 1117001100 عه مدوعء 1م17 أمعوعآ علرجدادة [6 
40-42 .مم ,(1997 رموععظ بونويع137لآ 


يجب التنبيه هنا إلى أن المجال الشخصي في الدولة الحديثة متروكٌ «من دون تنظيم» عن طريق 
خيار (أو قرار) متعمد من الدولة» وليس على أساس الاستقلال الأصيل في هذا المجال» حيث إنه عندما 
تقرر الدولة بأن موضوعًا في هذا النطاق يجب أن ينتمي من الآن فصاعدًا إلى المجال العام فلا توجد 
معايبر يمكن الحكم على هذا القرار من خلالهاء باستثناء إرادة الدولة التي تعتبر في النهاية المعبرة عن 
الإرادة الشعبية. للمزيد بخصوص هذه النقطة الأخيرة» انظر: :«منعوناء2 رن دءنوملوء7ء 0 ,لددة لهلة1 
رققع22 تواتوتع لتترتآ كصلامه1آ عصطحل :ع0تستتله3كآ) بها[ همه مالو 0 عرز «مسحوط كرون وتتمموع] أده عدثامأء 0215[ 


.200-00 .مم ,(1993 


سلفًا كلا من الذات والذاتية» حيث يُعدّهما للتعامل مع ما يقع في غير عالم 
الأركان. وترتكز الأركان التى تعكس بدقةٍ فحوى الفلسفة القرآنية على رسالة 
سيط اع مكانك في العالم؛ واعرق:طيعتك الزنتية واعر ف أتلف سخلوق 
كجزءٍ من مجتمع وأسرة يغذيان روحك كما تغذي الزروع والحبوب جسدك؛ 
وافهم أن كل ذلك هبةٌ تأني مصحوبة بمسؤولية تجاه كل ما حولك؛ وافهم 
أنك لا تملك شيئًا في الحقيقة» وأنك ستواجه قضاءك حتمّاء ولن تأخذ معك 
إلى القبر إلا عملك الصالح وحسن سيرتك؟؛ وافهم أن عليك واجبات تجاه 
العالم الذي خَلِقَتَ فيه وتجاه المجتمم الذي خلِقٌ من أجلك» وأن هذا هو 
مرتك رك :ولا تعتين شنا مضسمونا أو ها مكتسيًا. 


هذا الفهم المؤسس يحدد مجموعة أفعال أدائية وأقوال لها تأثيرٌ متراكم 
على الجسد والروح والعقل. وهذه الأفعال في مجملها شسخصية وداخلية» 
وبالتالي تتسم بالعاطفة والوجدان. ويميل الأثر الإجمالي لهذه الأفعال ‏ بدءًا 
من الصلاة والصيام اللذين يجدان موقعيهما في هذا الفهم الأساس وانتهاءً 
بالحج والزكاة ‏ إلى صوغ الذات المسلمة أو المكلف المسلم وتحقيق 
0 الإسلامي. وبالتالي تحقيق أغراض فن العيش نفسه. 

تفترض باقي القوانين والقواعد الشرعية مثل هذا المكلف وتعمل - بمعنى 
2 من المعاني ‏ كتكملة لهذه الذات المصوغة أخلاقيًا وكإضافة إليها. 

في المقابلء فإن ذات الدولة الحديثة لا تصوغها الضرورة الأخلاقية كل 
الصوغ. فأخلاق التراث التقليدية لا ت: تنى تنازعها تقنيات الذات المتمحورة حول 
الدولة والتي تعمل بصورة نظامية ومنهجية على خلق المواطن القومي. وتلخص 
هذا النزاع بدقة شديدة عبارة اليس من واجب الدولة أن تجعلنا خيّرين. هذه 
مسؤوليتنا نحن»!7. فواجب الدولة الذي يتحقق إلى أقصى مدى وبصورةٍ أكثر 
صدقًا من خلال التعليم والخطاب القومي ضمن أشياء أخرى» هو خلق المواطن 
الكفء والمنتجء ذات «القانون والنظام» المستعد للموت من أجل بلده وأمته. 


(27) التشديدك لمر دوخ : تتاملصمكا :«ملضمة) له«ملة 16 علأنان) 6 كه ونور طمماءلة ,طعملتسكة كما 
.م ,(2003 رعوناه11 


انظر أيضًا: أء] 55لتقماك معط :م1 «رلإطامهوم1لطط لامعتتاوط 5*وء1060 5ه أامتوة عط م0» ,قدنج5 معآ 
13 .م ,(1965 رؤوععط بوأأورع كلونا لته حول :عع ل تطصيون) وبسورظ .0 ع1 نز0 801160 ,دعقم بوى ندعططم2 ,له 
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وفي حين لا يأمر الإسلام بالتضحية بالنفس حتى من أجل الله فلا يمكن تصور 
الدولة الحديثة من دون هذا المطلب. بيد أنه لا يزال هناك اختلافٌ آخر. ففي 
حين تهدف الآثار الجمعية للحكم الإسلامي إلى صَوْعْ الذات الأخلاقية التي 
تتفاعل بمسؤولية مع الروح الكونية (نلضناحم هصتنصة) ومع البجتيع والأسرة» فإن 
ذات الدولة الحديثة شخصية صَبعْت بصبغة خارجية» فلا أهمية لروحهاء بل تقع 
قيمتها في تصور للحياة ذي 01 سياسة وماديةٍ قائمة على الكفاءة. 00 
أخرىءٍ بيئما يسعى المكلف المسلم إلى الرقي الأخلاقي» تسعى ذات الدولة 
إلى تحقيق الإرادة السيادية» وهي تمثيل متخيّل لإرادة الذات الخاصة. لكنها في 
الواقع إرادة صاحب السيادة الآمر. والفرق هنا هو فرق نموذجي بين سعي 
00 متواصل وراء ما ينبغى أن يكون»)» وسعى دنيوي متواصل وراء (ما هو 
كائن»: بغية استمرار السيطرة على النعم المادية في عالم الوقائع الذي هو عالم 
متوحش لولا ذلك. هكذاء تكون ذات «ما هو كائن» وذات ما ينبغى أن يكون» 
كائنين بشريين مختلفين أشدَّ الاختلاف» ولا يقفان في تضادٍ تام فحسبء بل في 
تناقض لا سبيل إلى حله أيضًا. 

خامما وأخيرّاء تظل الدولة الحديثة» في تعاونها وصراعها مع مشروع 
العولمة» منخرطة أشد الانخراط في عالم الوقائع المادي. فهي تؤازر وتعتمد 
على وجود إنسانٍ اقتصادي هدفه الحصري والأساسي هو الربح المادي. وهذا 
يتناقض بشدة مع إنسان الإسلام الاقتصادي المكوّن أخلاقيّاء ذلك النوع من 
الإنسان الاقتصادي الخاضع لقاعدة أخلاقية أعلى. وهذه الذات الأخيرة ليست 
مجرد شيءٍ عارض أو مجرّد مصادفةٍ في بنية الإسلام والحكم الإسلامي 
وتكوينهما: بل هي في جوهرهما. ومن دون هذا الإنسان الاقتصادي الأخلاقي؛ 
من الصعب أن يكون هناك إسلام أو مسلمون أو حضارة إسلامية» على الأقل 
بالطريقة التي نعرفها بها. والحال» أن هذا الإنسان الاقتصادي تحديدًا هو الذي 
خرلى غلال النت مسكية محقمةا دنا أب التياة والتتلظة التخفيذية وحدةها 
يعنيه الإسلام. ويسعى هذا الإنسان الاقتصادي المسلم الدموذجي إلى الثروة 
والربح» لكنه يظل ملتزمًا ماديا ونفسيًا بالمسؤولية الاجتماعية» وهذا ما يدل 
عليه بوضوح اتنا شتير قرنا ميم التاريخ الإسلامي الاقتصادي 6 
ويششسكل جزءًا من هذه الأخلاق» أخلاق مديونية المرء تجاه مجتمعه» كل من 
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الشرف والمكانة والقرب من الله وحب الأسرة والجيران واحترامهم. وكما أن 
كل شيء هو مُلك لصاحبٍ السيادة الأسمى. فإن الثروة والربح لا يملكهما 
الغني وحده ولا يكونان مُقدّرين له من دون سواه. فهما #من صئع صاحب 
السيادة الأسمى ومن أجله»» حيث تتطابق حقوقه مع حقوق الفقراء والمحرومين. 
في هذه المعادلة» الفقراء جزء أصيل من الله» وهو جزء أصيل منهم. وحين 
تقوم على خدمتهم فكأنك تخدم الله وحين تخدم الله فأنت بذلك تخدمهم. 
أمَا الذات الحديثة» كونها مندّج الدولة التي تدفعهاء ولو بإرادتهاء في عالم 
متوحش من المنافسة الاقتصادية والربح» فستجد الإنسان الاقتصادي المسلم 
الحقٌ مثيرًا للفضول وضربًا من الشذوذء شيئًا يتتمي إلى متحف الأنواع 
المنقرضة. وباعتباره ناشنًا على تقنيات النفس الأخلاقية وم متشربًا بقدر معتدل 
من الزهد. كذلك سيجد الإنسان الاقتصادي الإسلامي نظيره الحدائن غير غير 
عقلاني» وجشعحًا وقصير النظر وأنانيًا. باختصار» سيجده وحشّاء وهنا لا يمكن 
وصف التناقضات بين الاثنين وعدم توافقهما الكامل بأنها أقل من مذهلة. 
تثير هذه التناقضات المتأصلة والجوهرية فى مجملها مشكلةً مهمة. فكى 
ينظم المسالهوة حاتي على أننين الجماعية واقتصادية وسياسية» لا بد من 
أن يواجهوا خيارًا حاسمًا. فإما أن يستسلموا للدولة الحديثة والعالم الذي 
أنتتجها وإما أن تعترف الدولة الحديثة والعالم الذي أنتجها بشرعية الحكم 
الإسلامي, أي بنظرة المسلمين إلى الكيان السياسيء والقانون» إضافة إلى ما 
هو أكثر أهمية من ذلك. أي الأخلاق ومتطلباتها السياسية والاقتصادية 
المندرجة تحتها. قد يبدو الخيار الأول أكثر واقعية للوهلة الأولى» خصوصًا 
أنّ المسلمين» بمن فيهم مفكريهم, قبلواء في الوقت الحاضرء الدولة الحديثة 
وعالمها بدرجةٍ كبيرة» ولو كان ذلك على أساس الافتراض الخاطئ بأن 
نظامها يمكن تحويله إلى دولةٍ إسلامية حيسن تتاح الفرصة. وكما أكدتٌ في 
الفصول السابقة» يخطئ هذا الافتراض الفهم الصحيح لطبيعة الدولة الحديثة 
وخواص شكلهاء وما فيها من عدم التوافق الأخلاقي المتأصل مع أي شكل 
من أشكال الحكم الإسلامي. ويبدو الخيار الثاني بناءً» على أماراتٍ كثيرة» 
أقل احتمالاء ما دام أي شكلٍ من الحكم الإسلامي سيضطر إلى العيش في 
إطار نظام من الدول يقع هو نفقسه تحت ضغوط متطلبات عالم معولّم. وإذا 
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ماكان على الدولة الحديثة» كما يخبرنا بذلك كثيرٌ من المحللين» أن تتنافس 
متعددة ومتزايدة من المرجّح أن تؤدي إلى تراجعه وسقوطه الكامل. 


2 هل هناك من مخرج؟ 

غير أن هنالك ما يستحق الدراسة أبعد مسن هذه السياسة الواقعية 
لنانامملة») التي تقومء بالتعريف. على نظرة ملتوية إلى الأخلاق. فكما أن 
الثواة لدي المت تبكر على لحو مريع فى العا الجلاني اولي ره 
كبير من العالم الأفرو ‏ آسيوي)» كذلك تعيش الحداثة برمّتها بصورة إشكالية 
في العالم ككلء. بما في ذلك كنا اننا الى لتقي في لامر 

وكنا قد أشرنا خلال هذا الكتاب إلى بعض هذه المشكلات التي تتراوح من 
الفراغ الروحاني الخاص بالذات المفككة والغرائزية والنرجسية إلى تدمير 
المجتمع العضوي والأسرة والبيئة الطبيعية» وكل هذه أشياء لا يمكن فصلها عن 
مشروع الدولة الحديثة بعيد المدى. هكذك لا يكون ثمّة مجال لاستجواب 
المشروع الحديث من دون وضع الدولة في صدارة النقد. وكذلك لا مجال لهذا 
الاستجواب من دون التركيز على تدمير البيئة والعالم الطبيعي. لأن موقفنا من هذا 
العالم الطبيعي وطرائق تعاملنا معه هما مقياس وجودنا وتقديرنا لما يعنيه أن نكون 
شرا :وهذا مااسق أن أشرت إلبف والكال» أن نبجة هذا الموقك ليست جره 
حقيقة واقعة» كما يعتقد الكثيرون, أو مجرد منتج ثانوي تعس لنوايانا الطيبة في 
الأصل ولأفعال التقدم المبنية على أسس صحيحة. إنها المقياس الأسمى للإنسان؛ 
لأنها تمثل المحك الأدنى الذى يمكن عن اانه قياس مسؤوليتنا الأخلاقية 
تجاه كل شيء في العالم والحكم عليه. بعبارة أخرىء فإن هذه النتيجة هي السؤال 
الأكثر مركزية الذي يبتلي ما يجب أن يكون النطاق المركزي للأخلاقي» وهذا هو 
السؤال الذي تحدد الإجابة عنه سلمًا كل الأسئلة والمشكلات الخري وحلولهاء 
بدورهاء في إطار مجمل ما أطلقنا عليه اسم النطاقات الثانوية. 


(8) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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سأسلم هنا بأنه في حين تمثل هذه المشكلات تحديات مادية وعملية 
مهمة تستوجب التعامل معها بطرقٍ تجريبية وعينية. فإنْها تبقى» كما طرح 
دوركهايم في سياقٍ مماثل”» أسئلة أخلاقية في الأساسء لأنها تنبع في النهاية 
من تشوّه في نظرتنا الأخلاقية ية إلى الطبيعة» ولأنه لا يمكن حل تلك المشكلات 
بصورة مَرْضية وحقيقية إلا من خلال تصحيح تلك النظرة. وهذه الحلول لها 
آثار مباشرة لا على إمكان الحكم الإسلامي في العالم الحديث فحسبء بل 
أيضًا وأساسًا على الدولة الحديثة والشرط الحديث الذي توجد فيه. وكما 
ستؤكد في هذه الصفحات الختامية» فإن أكثر مشكلات الإسلام الحديث 
جوهرية ليست إسلامية بصورةٍ حصرية» بل هي في الواقع جزء أساس من 
المشروع الحديث نفسه في الشرق كما في الغرب"". 


يتحتم علينا في سياق تناول هذه الموضوعات أن نعود إلى تمبيز التنوير 
بين «ما هو كائن» و«ما ينبغي أن يكون»؛ وهو التمييز الذي شكلت مضامينه 
بصورةٍ جوهرية تصورات الحداثة السائدة عمّا هو أخلاقي'". وسنستدعي 
هنا نقد كل من ه. أ. بريتشارد وتشارلز لارمور» حيث تصيب أعمالهماء 
مضافة إلى أعمال تايلور وماكنتاير» الموضوعات الأساسية التي تهمنا هنا(2". 


كما ذكرنا سابقاء فإن التمييز بين «ما هو كائن» وما ينبغي أن يكون» 
تربطه علاقة سببية جدلية بفصل القيمة عن العالم الطبيعي الذي ينظر إليه على 
أنه «متوحش» و«بليد)22. وعندما تجرّد المادة من كل قيمة» فإنها لا تظل 
جزءًا من الروح الكونية. وبالتالي يمكن التعامل معها كشيء» ودرااستها 


(9) غره كوطلاما معطا زه كأدلمهم هه +مع!1 لعنعمى «بعامابط فرجه #ستاعنامه© ,كدع1:00© بدمطاجم 
99-100 .مم ,(1971 ,ومععط نومع لاتمنا عمل #طسمن) :[قصط] ,ععلفقطسمن) ععطع/ا عمابة 4تجه ««أعطلاسط ملز 
2855 ولوق اتلدلا جمععنل) - للأتاعاا الوععتمهوي8) ندعء8400 همه كاعمماطة ,ساعط ع2 ,ععلانقةا عقوا ا 
بكقع21 لإكلمك لوكا 0:00 :علدهملا بجعل8) بجع عالط عات زه ««إوداماء50 776 ,أعطوااط .خم اأرع106 لمد ,(1996 

.187-08 .مم ,(1974 


(10) انظر هامش رقم 99 في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
0 انظر الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(12) 81.مه ,21 .اه ,لاط «بعطماونة8 ع مه أدع8ه تإطجمومائط لورملل8 وعه120» ,لتقطءقط .م .1 
رووع8 الدع لانملا ععلتأطسةن) تععلتطتممن) وناعجمالط زه 0 #بمنيل4 7716 :ع1 0تتعمط دعاتهط0 فته ,(1912) 
(1996 رومع براأورع انهلا عع لتتطصدمت تععلتتطاسةت)) متوصع م8 زه كلو«ملة 776 320 ,(2008 


(13) ناقشت ذلك في الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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وإخضاعها لتحليلنا العملا نى المستقل في مداه الكامل (وبالتالي لأفعالنا) من 
دون أن تترتب علينا لها حقوق أخلاقية 


بيد أن لهذا التمييز النموذجي غ غير المسيوق أثر مهم آخرء هو فصل العقل 
(163508) عن الأسحيات (1635005)» حيث العقل أداة ا في 8 أمّا 
الأسباب فهي «العلل» الموضوعية التي تراد التفكير من خلال العقل*". و 
حين كان العقل والأسباب يعملان معًا من دون تمييز قبل عصر التنوير» ف 
المتمل) يوصقه مدررامن الأسيات قد ارتقع إلى ملزلة مسييفلة يعد مقر 
التنوير وأصبح من المتوقع أن ينتج أسبابه الخاصة. يفسر هذا إصرار الفلسفة 
الأخلاقية الحديثة الذي لا يتزعزع على أن الأخلاق يجب تبريرها بواسطة 
العقل المستقل وذاتي التشريعء وهو العمود الفقري للنظرة الكانطية التي 
تهيمن على النموذج الأخلاقي الحديث. وعلى الرغم من تعرّض هذا الموقف 
الكانطي لانتقاداتٍ متعددةٍ ومهلكة*؛ فقد ظل صامدًا ولم يفقد جاذبيته 


214 :64-6 فدة 56-60 ,10-11 .جرم ,قله 0لطة كرد 0717 نيلف 7716 ,عتام لمآ 
اللأسباب سلطتها الخاصة.... فأسباب الاعتقاد والعمل تعتمد على الحقائق المادية والنفسية 
القائمة بالفعل. فلا سبب لأخذ شمسية إلا عندما تكون السماء ممطرة. ولا سبب لنيل شرية ماء إلا عندما 
أكون عطشانًا. .. فالسبب سببٌ خاص بشخص ماء بشخص يستطيع أن يستثمر الاحتمال الذي يقره 
العقل. باختصارء الأسباب عقلانية بالطبيعة: فهي تشتمل على خواص معينة للعالم الطبييعي تصب في 
صالح احتمالات التفكير والعمل التي تنتمي إلى الكائنات العاقلة؛ (ص 11-10). «لا تبدو فكرة القدرة 
على الاستجابة للأسباب معقولة إذا لم يُعترف بأن للأسباب أثرًا سببيًا. فحيث لا يكون هناك فعل لا 
يكون هناك ردّة فعل...» ولا يمكن أن يكون هنالك سوى الخلط والشواش لو تخلينا أن حيّز الأسباب 
يمكن أن يتكوّن من أي شيء سوى عمليات العالم الطبيعي التي يحكمها القانون والتي تفسرها قواعد 
العلم الحديث. بالنسبة إلى كثيرين» ستبدو الأسباب «خيالية»... إذا افترض أنها... نسيج وحدها ونشيطة 
في العالم بصورة سببية على السواء. ويمكن للمرء الاستنتاج بسهولة أن التوجه المعقول هو اعتبار 
أسباب الاعتقاد والعمل تعبيرًا عن التزاماتنا الخاصة؛ وليس شيئًا «موجودًا على أي حال»». منتظرًا أن 
نكتشفه: فالأسباب الموجودة هناك هي ببساطة الأسباب التي نعترف بوجودها. فالتزاماتنا نفسهاء ظواهر 
نفسية» ولا يطرح مكانها في نظام العالم السببي مشكلة فهم ممائلة؛ (ص 65-64). عن «محتويات» 
العقل. انظر نقد سميث في : “زه ابمسع8 0210 غ800 علا كه عزنا زه بزمنا3 م «دعيااها عأطوتلا ,طاتصدد هنة1 
,38-53 ممم ,(2000 ,لاعتاع انآ قهة مقدد 180 :.110 متسقطصةآ) توتلم عمال 


(0) كما أؤكد فى: ةادا عط غة علوم1 ب«عل! له :جهة لدره1ة عط 5ه علرم لم00 » ,ودالدا أعملا 
.253 .5 ,(2009 ععطووع ناو[8) 3-4 ,8205 ,701.16 الإقعلعن3 تنه لها عنبماكط «بة 'مقاذ 5ه كتوعوء0 عط سه 


انظر أيضًا الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. وإضافة إلى المصادر المشار إليها في - 
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يكامله» حيث ينظر إلى العالم باعتباره «ليس في جوهره سوى المادة في حالة 
حركة. ... بكماء في العادة, ومة مفتقرة إلى أي توجيه في ما يخص الطريقة التي 

يجب أن نتصرف على أساسها)”"'". وهناء اختزل العقل الأسبابٌ إلى العدمء 
وأنكر كل الاحتمالات خارجه كما رأى شبنغل 27 (مواعهدمة). 


يؤكد بريتشارد ولارمور ‏ ويصفة عامة تايلور وماكنتاير*'2 وآخرون 
معهما ‏ أن من المستحيل أن نعقل طريقنا إلى الأخلاق من خلال عقلانية 
مستقلة تعتمدء كما رأيناء على فكرة الحرية عند كانط29. وبر نر كشارة: أن 
هذه المقاربة الكانطية أساسّا «محكومٌ عليها بالفشل» لأنها تقوم على ١خطأ‏ 
افتراض إمكان إثبات ما لا يمكن فهمه إلا بصورة مباشرة بواسطة فعل التفكير 
الأخلاقي»”7. لكن جاذبية العقلانية المستقلة القائمة على الحرية ليست 


مصادفة ة بأي شكلء فجوهر هذا النوع من العقلانية هو إرادة الحرية على وجه 
التحديد. وفى التحليل النهائي» ليست هذه الحرية مجرد حريتنا الششخصية 


والخاصة ‏ وهي كذلك بالطبع ‏ بل حرية الإنسان فى السيطرة على الطبيعة 


- هذه الفقرة والسابقة عليه انظر: كه باعابمع07 مخ نعنعتل/ا لضة و«مقدع1ا0 ,لإتممممسف ,لمتوععمطءة .8 .ل 
بجع[ بععلتلطصصدت) مما 0غ ««مقارومودم) عع طمن ع77 ,لع ,تعنزدات أتوط جم «توطمعملتطط [هعو81 5سا 
أمعنالاط انأ مع1له822 :112 «راسمكا 1ه مطواء قت هه ,لأعاط .0 .0 :(1992 رجوعوط والكرع للون] عع لتطدمدن) عإرملا 
0101 - لالع 0)- الماع زموهم علرملا بجعلط) 5رعم5ه10آ سطو1ة ههه 5تدااء5 111580آ بإ م801 له لعاععاء5 ,بجممء1 
,1208/83 لاعطم عمطت تمد «رللهعمك18 كه ودع عع معدل 5 اعلاةطشتعم ف طه5» ,خطع م سيقت .8 10عة2ة :([1952] 
لاقع انمتا ععلتتطصسمن تعلممك بوعلة بعالا بعولعطسقت) «عينم أتءممل3 6) ومنجمصجمن) ععل«طدصنت 186 .ل 
«رلإطامه5ه1نط2 لة1ه1840 معع8100» ,عطسامعقهفم .854 .8 .0 25 38.مم ,طاتصم5 :254-263 .مم ,(1999 ,ووعط 
عفان هتجت دعزامط :ملع سناع مدعاطع ا ,لم18 صطن1 لمة ,(1958 بمقناهو1) 12 .33,00 أه؟ ,ترأصمدوماقطم 

.(1995 ,عقلع نهآ تمملهم]ا) عع مع وماق عا زه مك00 من 4ه 

(216 111-112 .مم ,انام عماة زه متمق 1716 ,عه توصتقآ 

(17) دعامقك نز دوعنواط طنته موكقائصةء1 لععضسمطسية ,نععاا ع ره مناءء2 ع7 متعاودعم5 تدعسو 

0 .م ,(1926-1928 ,أمممكا .من .م 1نم" بودعل8) .ؤاملا 2 ,ممومتللة4 نتعسصدط 

(18) «عكرة ,.كلء ,دنفدع]8 مفكناة ممه ممر170 مطوك نمز «عبطوللا مرماكد ععتاكبال» ,ومابيه1 دعاإمم0 
(1994 بوععحط وتتامظ عع تتطمسمت)) ء«جااععابة «تمفدمله ره عأجم/لا عا يبه عوعمجوعجروععط أمدع 0111 مجعملا 
(19) انظر الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب؟ ,مها ,ماع77 0 اتبمك ,تعنزد0 لوط 

6 ,عتمصصمآ امه ,(2000 ,دوعر ناوي حالصلا ععولتتطتمهن) تعلمم؟ بوعل آنآ رعولقطمسقت) دعدعبفوممط نجه 
.ع ,اله مكل زه «ج107077عاخ 

)220 .36 .م ملمقطعمم 
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وكل ما يوجد فيهاء بما في ذلك «أي شيء» إنساني يحدث أن د 0 
جزء أساس منها (مثل «الهمجي النبيل»: أو تلك الكائنات التي تعيش 

«احالة الطبيعة»). فالحرية من قيود العيشء» في ظل المتطلبات ا 0 
العالسم ترسف نظام كيده كرتي هي نا رضن علينا فبوده يوضفة حرية. ولقد 
بلغت هيمنة أخلاق الاستقلال الذاتي التي تُستمد من تلك الحرية الحدّ الذي 
دفع أحد الفلاسفة إلى التصريح بأنها «الوحيدة المتسقة مع ميتافيزيقا العالم 
الحديث27) . لكن هذا التصور للعقل ذاتي التشريع ١لا‏ معنى كبيرًا لها» كما 
يؤكّد لارمور:وبريتشاورد ا ا م إذ يفكتفرض أن العقل أو «الإرادة 
العقلية» الكانطية كيان فاعل ومشرّعٌ مباور, بينما العقل في الواقع اليس كيانًا 
فاعلا بل ملكة نستخدمها نحن الفاعلون بهذا القدن أو ل 
وهذه الملكة هي آلة تفكير» إذا جاز التعبير» تتفكر في ما نرأه أسباباء وتقدم 
أسباب الاعتقاد أو التصرف بطريقةٍ ماء بعد تفكّرها. بعبارةٍ أخرى, لا يمكن أن 
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يكون العقل مستقلا بذاته. لأنه كى تتحقق قدرته الكامنة. يجب أن تُمَعّل 
ولا يمكن لهذا أن يحدث إلا بالاستجابة للأسباب. ومن هنا يتضمن العقل 
«نزعة منفتحةً على الأسباب»» ولذلك ١لا‏ يمكن اعتبار أي مبدأ عقلائيًا ما لم 
تكن هناك أسباب تدعو إلى قبوله)*©. 


هكذاء كي تكون هناك أشياءٌ مثل أسباب الفكر والعملء يلزم على العقل 
أن «يقدّمها للعالم من خارجه؛ عن طريق فرض مبادئ من إنتاجه على الوجه 
المحايد للطبيعة»*©2» أي بافتراض أن وجه الطبيعة محايد. وهنا بالتحديد يبدو 
هذا الطرح كما لو أنه دق تصورًا طبيعانيًا (0ادتلةصتمهم) للعالم. وقد استطاع 
لارمورء بعد نجاحه في إزاحة الأطروحات الهوبزية والكانطية وإحكام التمايز 
بين العقل والأسباب بصورة قوية وناجحة: أن يستنتج أن الطريق الوحيد 


(21) النعلة ”0 مممم0 برط لعتلظ ,واجتمسصملة عره وعع مق 726 ,[بلة أع] لتقمعدمم1 .81 عمناك ممت 
,ع1متتتقآ نشل علعمن) لمة تعامملة ,5 .م ,(1996 ,ؤووعم8 بانس زولا عمل تتطسدن لمم بسعلة بععلترطسدت) 
2 .م ,تلم عماة زه تجنجه1تماي4 

222 الأقواس من وضع المؤلف» انظر: ,طاتمم5 ممه ,109 .م ,واألعممالة ره توم مليف 116 ,ععمدممآ 
40-53 .مم 

(223 1 لمة 109 .مم ,تله مط “زه ترتموارمالة 7116 ,عتمسم] 


(24) المصدر نفسه؛ ص 112. 


للاعتراف بسالطة الأخلاق هو التركيزء «منذ البداية» و«من خلال خيري 
الخاص من دون أدنى التفاف»: على: 

القيمة المحدّدة للتفكير الأخلاقي ‏ أي حقيقة أنَّ خير شخص آخر 

هو بحدٌ ذاته سبب للفعل من ناحيتي...» لا تكمن هويتنا الأخلاقية 

في تثمين إنسانيتنا ما يحتم علينا تقدير الإنسانية في أي شخص قد 

تظهر فيه. فهي سببٌ لأن نحب جارنا بطريقة لا تقل تلقائية عن 

ميلنا الطبيعي إلى الاهتمام بأنفسنا. وتحتاج أخلاق الاستقلال 

[الكانطية] إلى طرحها في البحرء وإحلال ما أطلقت عليه استقلال 

الأخلاق محلهاء وأعني به... أن الأخلاق تشكل نطاقًا للقيمة 

مستقلًا لا يمكن اختزاله. ولا نستطيع أن نعقل أنفسنا من خارجه. 

بل يجب علينا ببساطة أن نعترف به0©. 

لكن ما هي الخاصية من بين خواص العالم التي يمكن أن تشكل سياق 
أسباب هذا الاستقلال؟ يجيب لارمور عن هذا التساؤل بطريقة أفلاطونية 
عامة. فالأسباب «تشكل نظامًا معياريًا جوهريًا للواقع» نظامًا لا يمكن اختزاله 
في حقيقةٍ مادية أو نفسية»**. ولكن أين نتجه كي نتمكن من إعطاء الأسباب 
بتفرونا عيهرة! ومع عفنا ؟ ونا الذى يتجعتم نا ان تسر اهرس :واف 
عالم مشبع بالقيمة» ما يتكوّن منه خير الآخر؟ وكيف نعرّف هذا الخير في 
سياق ثقافي معين وفي كل حالة ممحددة؟ 

من المفارقات أن هذه الأسئلة والجدالات الخاصة بالقرنين العشرين 
والحادي والعشرين”» وكانت قد نتجت عن العلم الحديث والتفكير العقلاني 
الطاغيين» تعكس بصورة وثيقة الجدالات نفسها التى سبق للمسلمين أن 
انخرطوا فيها منذ أكثر من ألف سنة. وكانت الأسئلة والمشكلات التى 
واجهوهاء وهي الأسئلة والمشكلات ذاتها التي طرحها الكانطيون والكانطيون 


(25) .122 .« ,فاع جملا تزه وتماتمتيلة 1716 ,ع مهل ص 2 (التشديد للارمور). 

(26) المصدر نفسهء ص 129-123. 

(27) القرن الواحد والعشرون لأن لارمور يشتبك هنا مع معاصره الكانطي الجديد كورسغارد 
(لتقدع015 1 ). 
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المحدثون وخصومهم وآخرونء ميادين المعارك الفكرية لأكثر من قرنين. 
فمنذ منتصف القرن الثامن الميلادي إلى نهاية القرن العاشر وما بعده» ظهرت 
حركاتٌ قانونية ‏ فكرية كبرى تمثل كامل طيف الاختلاف الفكري في ما 
يخص قضية الأخلاق واستقلالهاء ودور العقل في تحديد الأفعال البشرية. 
والفرق الكبير الوحيد بين الجدالين في سياقيِهما هو الآني: في حين لم تعرف 
غالبية مفكري عصر التنوير ‏ على تنوعها ‏ سوى عالم محروم من الروحانية» 
قَطَنَ المفكرون المسلمون قبل العصر الحديث عالمًا «ينعم بالروحانية» إلى 
هذا الحد أو ذاك. وقد استقر هؤلاء 0 تطاحنهم لأكثر من 
قرنين» على ما أطلقت عليه في مكانٍ آخر اسم «التوليفة العظمى»2© :م6,ت) 
(كل5ع 53 أي الجمع بين العقل والأساب 60" ولم يعد بالإمكان إنكار وغالم 
متشسبع بالقيمة إلا بإنكار عالم تكون فيه الملكة العقلية الإنسانية التي هي من 
صنع اللهء دائمة الحضور وقوية. وكانت الشريعة» وهي الاعتقاد المميز 
والممارسة المميزة لدى المسلمينء نتاج التأليف بين الاثنين. 
في الواقع» عرّف الإسلام نفسه منذ البداية باعتباره الأمّة الوسط» وهو 

مفهوم أقره القرآة نفنه :فصل لاحقًا بطرائق قانونية وكلامية ومعرفية. وقد 
جرى تصوّر الأمّة الوسط على هذا النحوء فى الشريعة ومن خلال أصول الفقه 
الذي هو حقل خطابي مُحكم ومعقد لأنها تشغل موقعًا وسطًا بين «المسلمين 
الكانطيين» إذا جاز التعبير - والحرّفيين» أي الذين سعوا إلى إنزال العقل 
منزلةً ثانوية”©. فإذا ما كانت قد شُمِّيّت الأمة الوسط مجاراء فهذا لأن هذين 
الجانبين «المتطرفين؛ قد قد هعشا باعتبارهما أقلية:» بينما تبنت الأغلبية موقمًا 


(228 تلعرض مفصل لهذا التركيب» انظر : عنذاجماكا إه م تباوماط هسه كنعا0 786 ,وةالدكة اعدنلا 
(2005 ,نفعت تإانسعء كله[] ععلتتطلصفن) علرملا بجععاة ب01] ,عمل لوطصقن) 1 زتها عتدهما؟كا] هذ كعمطعطا] ,مر 
(وفهرس ذلك الكتاب تحت عنوان «ولوعطامز5 غمع0»). انظر أيضًا: :52024 ,ودالدة1 اعولا 

.72 0صة 55-60 .جزم ,(2009 ,دوعو وأوع حلملا عولعطصسةت :عع لقطصيةن)) كارمنم م مركايه 17 ,ععناعةىط ,رم ع1 
(29) غاليًا ما يعرّف هذا في مجال الدراسات الإسلامية باعتباره صراعا أو تعارضًا بين (العقل 


والنقل»: وهي نظرة بدائية تستبق طرح الأسئلة الصعبة. ففور حصر الأسباب في «الوحي»»؛ يمكن بسهولة 
نسبتها إلى دين غير عقلاني» ما يجعل «الصراع» بين العقل والأسباب قابلّا للفوز من جانب صاحب 
المقام الرفيع العقل. 

(30) فى هذا السياق» انظر: 72-142 .مم بهم "51477 ,وه لم11 


وسطًا يلزم فيه أن يكون العقل مكتشف الأسباب التي تطرح مطالبها الأخلافية 
وتكبح جماح العقل. 

لكن من أين تنشأ الأسباب؟ حاولنا الإجابة عن هذا السؤال في الفصلين 
الرابع والخامس بشيءٍ من التوسّعء ووصننا مصدن الأشيات آنه «نظامٌ 
أخلاقي كوني)07. والخصائص النموذجية لهذا النظام هي. على وجه التحديد. 
ما يشغل القرآن. وفي حين شكَّلَ الوفاء بالعقود وتوزيع أنصبة الميراث ومعاقبة 
الجناة جزرءًا ‏ ولو صغيرًا من القرآن. فإنه لا يمكن أن يفوت أي قارئ 
متمعن للقرآن إدراك أن هذه «الأحكام) الموضوعية هي منتجاتٍ ثانوية عرضية 
للرسالة القرآنية الشاملة التي مفادها أننا نحن البشر لا نملك الأرض؛ وأن 
هناك ما هو أو من هو أكبر منا؛ وأن كوننا قد لقنا في مجتمعات يضع على 
عاتقنا في الوقت نفسه واجب أن نفعل الخير؛ وأن الإنبسسانية واللخلاق 
متلازمان؛ وأن القدرة الإلهية المطلقة» مهما كانت أبدية ومجردةً؛ مُسَخْرة 
عمليًا واجتماعيًا لخدمة تلك القواعد الأخلاقية الكبرى. ولا معنى لهذه القدرة 
من دون القواعد الأخلاقية» لأن مبرر وجودها يكمن في طلب النطاق 
الأخلاقي والإصرار عليه. وإذا اختفى هذا النطاق يومًا من النظام الكوني» فلن 
تجد القدرة المطلقة سيا لاستمرار وجودها. فالعالم خلقته هذه القدرة 
المطلقة» وهي ملكة يمكن أن تنزوي الآن أو تتنحّى جانبّاء ما دامت المهمة 
قد تحققت. وإذا ما كانت هذه القدرة المطلقة قد اسستمرّتء فبفضل توأمهاء 
الحضور المطلق الذي يضمن استمراريتها باعتبارها حارسة النطاق الأخلاقي. 

لقد اعرف القرآن والشريعة والفقهاء الذين مثلوا الشريعة لقرونٍ 
باستمرارية هذا النطاق الأخلاقي. بيد أنهم اعترفوا جميعًا أيضًاء وبالقوة 
نفسهاء بأن القواعد القانونية المعينة المستمدة من هذا النطاق ظرفية» وتخضع 
للاجتهاد الذي لا يتوقف. ويضع هذا الاجتهاد يده على روح الوجود المشترك 
للعقل والأسباب وجسده وعلى ما بينهما من جدل دائم يسمح للنطاق 
الأخلاقي الأبدي بأن يتجلى بطرائق متنوعةٍ بحسب الوقت والحاجة والظرف. 
وإذا ما كان القرآن قد نزل بلغة العربء فذلك. كما يؤكّد مرارّاء لِجَعْل هذا 


(31) انظر الجزء الأول من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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المنطق بأمانةٍ شديدة» مستعيرةً الحكمة الدالة ‏ التي لطالما مارستها بإصرار 
عبر القرون - ومفادها أن «الشريعة مناسبة لكل زمانٍ ومكان»2. وما جعل 
ذلك ممكنًا هو مفهوم الاجتهاد ومؤسسته. وهو السعي دائم التجدد إلى عقلنة 
القانون الأخلاقى» ودراسة جدل العقل والأسباب عند كل منعطفي وفى كل 
حالة. وفي هذا التراث؛» كان العقل منفتحًا على الأسباب بصورة ثابتة. 


3 مناهج عمل 

كما رأيناء كان ميل الشريعة الأخلاقى شوكة فى جنب الاستعمار فى 
العالم الإسلامي» شوكة يتعين نزعها. هكذا يلخّص القضاء على الشريعة في 
القرن التاسع عشر كل شيء: لم تستطع الحداثة ودولتها أن تقبلاء ولا يمكن 
لهما أن تقبلاء الشريعة بمعاييرهاء لأن هذه المعايير أخلاقية وذات نزعة 
مساواتية بصورةٍ عميقة؛ بينما أنزلت الدولة والعالم الذي أنتجته الأخلاقٌ إلى 
منزلة النطاق الثانوي. وباختصار شديدء كان النطاق المركزي للاستعمار هو 
الاقتصادي والسياسى وليس الأخلاقى. كما يظل الاقتصادي ‏ السياسيى هو 
النطاق المركزي للحداثة وعولمتها المتزايدة. ا 

غير أن الشريعة التاريخية تبقى اليوم» على الرغم من آثار الاستعمار 
المدمّرةه محل النطاق المركزي للأخلاقى» بصورة أقوى مما كانت عليه. 
وبينما اندثرت مؤسساتها وتفسيراتها وشخوصها من دون أمل في العودة*©, 
لا تزال آثارها الأخلاقية صامدةً بإصرار لا يتزعزع. ويمكن لهذا النظام 
الأخلاقي» وهو رأس مالٍ لا يقدّر بثمن» أن يدعم وجهتين للعمل على الأقل» 
إحداهما داخلية والأخرى خارجية2©. 


(32) التجليات الفقهية لهذه القاعدة مشروحة بالتفصيل فى: ,لواسطل«م© ,لزطامه لعاف ,ودالدةا اعولا 

2001 ,ؤقعء2 لإكزوقء الهلا ععلتتتاحصةن) لتملا بوعا! بكآنآ ,ععلتتطسهن)) سمط عتدجمأد] بأ عوسم0 10به 

(33) انظر: مصة 50للهآظ عاعءطعهلا عمموقة نمز «7لعمافعه ع8 و'مقطة عط مقه» ,وقللة1] اعوتلا 

نكن ,عاعع 01 أختصلة/17) «اتدع مك8 ره دعودءألهط0) عأ هاجه مانم[ عقاتيوأى1 .كله ,تعدقة امام معتزع1 وندطاتهط 

(2004 ,ؤقعع مسنلالةا[م 

)234 يمكن بالطبع قول الكثير في سياق اقتراح الحلول للتحديات والمشكلات التي يثيرها هذا 
الكتاب» بيد أن الوصف المحكم لهذه الحلول يحتاج إلى كتاب آخر أطول من هذا. 


213 


أولاء وبالاتساق مع النطاق المركزي للأخلاقي وشروطه؛ يمكن للمسلمين 
الآن - خخاصسة بعد الربيع العربي - أن يشرعوا في الإفصاح عن أشسكال حكم 
جديدة وبنائها على نحو تكون فيه قابلة لتطوير أكبر وأقوى على النمط نفسه. 
ويتطلب هذا تفكيرًا بعيدًا عن الامتثال وقدرةً أصيلة على التخيل» حيث ينبغى 
إعادة التفكير في الوحدات الاجتماعية التي تصنع النظام الاجتماعي ‏ السياسي 
الأكبر على أساس مجتمعات أخلاقية تتحتا ج» من ضمن ما تحتاج؛ إلى أن يعاد 
لها ثراؤها الروحي. . وسوفف توفر المصادر الأخلاقية التاريخية ممخطط عمل 
لتعريف ما يعنيه الانخراط في الاقتصاد والتعليم والمجالين الخاص والعام» 
إضافة إلى ما هو أهم من ذلك كله أي البيئة والنظام الطبيعي. كما ستوفر أشكال 
الحكم تلك مفهومًا للحقوق المجتمعية والفردية» الأمر الذي يتطلّب فهمًا 
واضحًا لنقاط الضعف والقوة في مفهوم الحقوق في النظام الليبرالي. وكما 
سنرى بعد قليل» فإن وجود نظام مفصّل للحقوق هو أمر جوهري. بيد أن 
الاعتبارات الداخلية للمجتمع باعتبارها النطاق المركزي للأخلاقي» ستكون 
الأساس الذي تنهض عليه نظرية مقنعة في مناهضة النزعة العالمية 
0 نظري ف م بغر ادة مجتمعات العالم لحنها تسستجمع أيضًا 
ب ا ا ا ا 
الجهد البناء للمجتمع والتفاوض الخطابي مع الدولة الحديثة وقيمها الليبرالية 
في كلٍ من الشسرق والغرب. وكما سنرىء فإن الإصرار على هذا المكوّن الثاني 
ليذه الحداية هو باهم قاف السعي وراء المكوّن الأول الذي هو مبرر وجود 
المشروع بالكا م221 وهذه المقاربة الثابتة والمتطورة ببطء تن بالنجاح 
المبدئيء متجنبة تلك القوى التي حذدناها في هذا الكتاب على أنّها معادية 
لحكم إسلامي كامل ومدمرة له (بل متهزية منهاء ب شضا بفضل برنامجها البسيط). 


ثانيّاك يمكن للمسلمين ونخبهم الفكرية والسياسسية» خلال عملية بناء 
المؤسسات الجديدة التي تتطلب إعادة صياغة قواعد الشريعة وتقديم تصور 





(235 أطلق مسعك (1/35580) طبييحة شبيهة ولكن فى سياق مختلف في كتابه المهم 0 
دطمعة. انظر: (2007 ,ؤوعر2 وجقعنط0 5ه الور حتهنا تمعدعتطت) وطوعف وأ«زوء2 ,لوذمقل] .له اروعوه1 
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جديد للمجتمع السياسيء, أن يتفاعلواء ويجب أن يتفاعلوا مع نظرائهم الغربيين 
في مايخص ضرورة جعل الأخلاقي النطاق المركزي. وهذا يتطلب من 
المسلمين تطوير مفردات يمكن لهؤلاء النظراء المحاورين أن يفهموهاء 
مفردات تهتم ضمن ما تهتم بمفهوم الحقوق في سياق ضرورة بناء تنويعات 
للنظام الأخلاقي تناسب كل مجتمع. هناء يجب أن يكون المسلمون 
المشتركون في هذه العملية مقتنعين وأن يبذلوا قصارى جهدهم الفكري 
لإقناع الآخرين”© ‏ بما في ذلك المسلمين الليبراليين - بأن النزعة العالمية 
(«دممتلدك لصن وأي نظرية حقوق ذات طبيعةٍ عالمية لا مصير لها إلا الفشل. 

بعبارةٍ أخرى» حتى في أثناء هذه العملية الأولية لبناء مجتمعاتٍ قائمة 
على الأخلاق» ثمّة كثير ممّا يمكن للمسلمين أن يفعلوه””2 كي يسهموا في 
إعادة تشسكيل الأخلاقيات الحديثة. قد يبدو هذا الطرح متهورًا وبعيد المنال 


(36) هذا على الرغم من أن أي تحول نموذجي في النظام الليبرالي الغربي سيضعف بصورةٍ 
تلقائية الحركة الليبرالية الإسلامية والعربية على الأرجح ربما لدرجة السقوط. فالليبرالية الإسلامية 
والعربية هي تيارٌ يعاني من تناقضاتٍ جوهرية وعدم اتساق أكثر من النظام الليبرالي الأوروبي الأميركي 
نفسه. لنقد عام للنظام الليبر الي» انظر: :1 ««ستلمعطط كه عدو لمءألم2 176 ,دهاسوممعقامءنل! هلاه 
71107عجنه ]صو كه كأكاعن) 176 اخلتسطءة5 اعدن) :(2008 ,قوعوط, عك1 تعمسداهطااء11) كاذع طتمتهسكط , نمأكةل/ ع ره تممرعاة 
08 أ7طدمدت) أطاونامطا لقاع50 مسقسصععن لإتدعممتترعتدهن) ضز كعللناة ,لإلعصوع] معلاط بإ لعتهاقصمءآ ,وم مم12 
هطة اأهنلعه5 ص1 وعستملدع8 ,دع21 كلا مه كاله عط .كله ,أعلصة5 .ل اأعقطعكة :(1988 رؤوععط 18111 :.ومد/ز( 
تكلامالا أمععطنط 716 ,اتتسث 'تتمصوذ :(1984 ,دومع لإلزويوء ولا عاهما بعل بعرملا بجعل8) بومعط1 لومتزامط 
لملا بوعا8) جعوطصعك1 .81 دعدددل برط 0عتهاكسةكا” ,ماعم7 عا هه مانم امع ةععجيخ عمط فدره عملا بعجيم رمع 
14 عكنطعتنف «رصاة امعط انآ 01 عاو نتن للقاتة] 1 قتنتاتودهن) ذه ,لاع .ة اعنمد؟[ ر(2004 رووعءوط جعلوع؟]ا إاتدملاة8 
فك اتإنهاا ,مع7ع0ؤتن«معع18 اكناوععطاط ,.كلهء ,11115/ة وتلدهات) 220 سقعاعةل8ة كقاعنه1 :(2005) 27 .مم عل 
عطط واأتباع ,رمطمكا :(1983 ,لاعطمهالة لنة سممدصكم8 :[2 ,وندماه1) تإطرمدهائطط عتلطيظ مذ دعنلمن5 
ز(1981 رووع2 معقعتط) 05 القن تونآ :معدعتط0) «معموع8 أمرعططط كه ارم 126 ,كمعع12م5 .م كقصصمط 1 
كالةن) ,0كمكسماة) «أاتممع78400 هجنه ,لنات10نهغط! ,«ممرعط :مهمه 17 عتاسصمأت[ عاتأسصيع 560/7 , زهلط فلنسة5 
(2009 ,قوعم لإألويهناندنا هووكمةا3 (من منظور إسلامى إصلاحى)؛ ل تعبعجانا «عثية نعواماعدةة .© عنملكقاه 
1/6 ل0مة ,(2007 ,5وععط عتقية2[ ععاملخ 014 لوم دلول :120 طق ععاه1؟) .ل 31 ب وبمع1 أموجمابة د يقل 
:0121 للطول لهة ,(1988 ,خوعظ عدصود»ةا ععاوك! غ0 لإالووء019لآ :.0هآ عونا ععامكا؟) تطتاعممننم! أعتطللا (ععنامال 
ركلتة كال ,كمسو عامملا بجع[8) كلهتسم 01116 6اجه كايماصياط يجن كأطعنده 1 جوع 120 سعمما3 بعلمل واغررع7رع 1 وتادوط 
]0 لزاتقاء حتهنا :قتامجةعتصتا[) أطعوبم18 أماعه30 جز داصعء 00 ,دأو «عطاة 800 ,(2002 ,تداورزن لسة 

.(1986 ,وقععظ 


بالإضافة إلى دراسات أخرى كثيرة. 
(37) كما هو بِيْن في الدراسة القيمة لطه عبد الرحمن. على سبيل المثال. انظر قائمة المراجع. 
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للوهلة الأولىء بيد أنه ليس كذلك. فهناك على الأقل اتجاه أخلاقى واحد 
مهم من اتجاهات الفلسفة الغربية والفكر السياسي الغربي يكاد يتطابق مع هذا 
السعى الإسلامىء مزوّدًا نقد بعد الحداثة بطاقة فكرية» مهما كان هذا النقد 
نفسه حديثًا بصورة إشكالية. وكما رأيناء فإن السعي الأخلاقي للإسلام 
الحديث؛ ذلك السعي الذي يعكس استمرار التزام مسلمي اليوم بالنطاق 
المركزي للأخلاقيء يجد نظيرًا له في الأصوات الخافتة ولكن الرنانة لأتباع 
ماكنتاير وتايلور وحتى لارمور الليبرالي في العالم الغربي. بيد أن ذلك التشابه» 
أو بالأحرى الاشتراك» ليس تصادفيًا ولا عارضًاء فكل هذه الأصوات 
لكلاب المي الشرقية والغربية عالت اللزرف الااخلامي 

نفسه”*» مهما اختلفت مفرداتها ومصطلحاتها. هكذاء يبقى السؤال الأهم هو: 
هل يمكن لتلك القوى» من جميع الجهاتء أن تتسامى على تمحورها الإثني 
+ لس رقش حيليها فى سار السشرر اسيك دايا ري 
للتايلوريين استجماع شجاعة فكرية كافية ليصبحوا ماكنتايريين؟ وهل يمكن 
لهم جميعًاء غربيين وغير غربيين» تفكيك أسطورة صراع الحضارات المؤذية؟ 
وهل يمكن لهم مضاعفة قوتهم الأخلاقية لتحقيق نصر يؤسس الأخلاقي 
كنطاقي مركزي لثقافات العالم» بصرف النظر عن التنوعات (الحضارية»؟ فكما 
أنه لا يمكن أن يكون هناك حكمٌ إسلامي من دون هذا النصرء لا يمكن أن 
يكون هناك أي نصر أصلًا من دون أن تستفيق الحداثة أخلاقيّاء وهذا لم 
يحدث. 


إن الأشكال السياسية التى يمكن أن تظهر فى ثقافات ما بعد التنوير 
الحقّة هي تلك التي تحمي التعددية وتعبّر عنها؛ تلك التي تسمح 
للثقافات المختلفة ‏ وبعضهاء لا كلها ولا حتى أغلبهاء محكومٌ 
بأشكال حياة ليبرالية ورؤى للعالم وطرائق عيش مختلفة - بأن تحيا 
معا فى سلام والسجام: بيد أنه كي يكون هذا احتمالا تاريخيًا حقّاء 
لا بد أن تتعدّلء أو أن تَثْركء بعض التصورات والالتزامات 
المؤسّسة.؛ لا للتنوير والحداثة فحسبه بل أيضاء وبصورة أكثر 


(38) انظر الهامش رقم 99 في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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جوهرية» لتقاليد الحضارة الغربية المحورية. لا بد من التخلي عن 
تصورات معينة» عن العلم فضك عن الأخلاق» والتي هي عناصر 
محورية في ثقافات التنوير. كما يجب التنازل عن بعض ضروب 
فهم الدين الراسخة والعريقة في التقاليد الغربية» لا باعتبارها وعاءً 
لطريقة حياة معينة بل باعتبارها حامل حقائق ذا سلطة كونية. ويجب 
التخلّي كذلك عن الالتزام الغربي الأشد جوهرية» أي ذلك التصور 
الإنسانوي للبشرية على أنها محل الحقيقة المميّزه ذلك التصور 
الذي يعبر عنه البحث السقراطي والوحي المسيحيء والذي يعاود 
الظهور في شكل علماني وطبيعاني في مشروع التنوير الخاص 
بالانعتاق الذاتي الإنساني من خلال تنامي المعرفة... 
لا يمكن تحقيق تحول فى تقاليدنا الفكرية المتوارثة إلا من خلال 
الوصول إلى علاقةٍ جديدة مع بيثتنا الطبيعية مع الأرض والأحياء 
الأخرى التي نتقاسم معها الأرضء علاقة لا تكون فيها الذاتية 
الإنسانية معيار كل شيء. وهذا ما سيفتح آفاق أشكالٍ مختلفة بعمق 
للمجتمع البشري الذي يعيش معًا على الأرض في سلام*0. 
لاشك في أنَّ العيش ممًا في سلام على الأرض هو عمل شاق» وقد 
يكون يوتوبيا حديثة أخرىء بيد أن إخضاع الحداثة لنقد أخلاقي يعيد هيكلتها 
يبقى الحاجة الأساسء. لا لقيام حكم إسلامي فحسبه بل لبقائنا المادي 
والروحي. ليست الأزمة حكرًا على الحكم الإسلامي والمسلمين. 


(39) التشديد على النص من عمل المؤلف» انظر: .153-155 .مم ,ملعلا بسع «سم عامط ,برهن 
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ثبت المصطلحات والمفاهيم”) 


أصول الفقه: هو العلم الذي يبحث في الأدلة الإجمالية للفقه ونظرياته 
بأبعادهاء اللغوية والفلسفية والمنطقية والقانونية. 


تقنيات الذات قاء5 عط ؟ه دعءزههامصطءع1): مصطلح جاء به المفكر الفر نسي 
ميشيل فوكو للإشارة» بصفةٍ عامة» إلى الوسائل المتاحة التى يستخدمها الفرد 
للتأقلم داخل النظام الاجتماعي القائم» وتشتمل على وضع قيود على الفعل 
ومراقبة النفس. كما يستخدمها مؤلف هذا الكتاب في سياق حديثة عن الإسلام 
بحيث شير إلى إغضاع الضسس أعن: طريتق المداومة على العيادة بضوورة 
منتظمة» وبهدف جعلها تكليقًا أخلاقيًا وتنمية لهذا التوجه فيها. 

الحداثة (وينمع31400: مصطلح يفصح عن حالة المجتمعات الحديثة 
بدرجاتٍ متفاوتة وبصورة جذرية أحيانًا. ويفترض أن هذه الحالة نشأت على 
أفكار عصر التنوير في أوروبا ثم امتدت إلى مناطق أخرى من العالم. وهي 


(1) بالاتفاق مع مؤلف الكتاب» أجريت بعض التعديلات على ثبت المصطلحات في النسخة 
الإنكليزية من الكتاب. شملت الاستغناء عن بعض المصطلحات التي يحتاج القارئ الغربي لها وليس 
القارئ العربي غالبًا (مثل «الخليفة» و«الحديث النبوي» و«الفقيه»... إلخ). في المقابل» أضيفت 
مصطلحات قد تفيد القارئ العربى» مثل «الضبط» و«التنوير» و«السيادة؛ والعولمة» وخلافه. واعتمدت 
ف قتانة هله اليد شديكة الاختصار عو عض المسطاحاك والشتخصيات الدينة المذكوزه فى هذا 
الكتاب على موسوعة جامعة ستانفورد الفلسفية («(ممدمائطط ره عألءمماء د 381:/00) وهى امتاخة 
مجانًا على المو قع الولكتر وني: حعطتده عقمة لكء تضم أنقء. عد همات منقام//:صائحطه 

يستطيع القارئ الاستزادة عن أغلب تلك المصطلحات والشخصيات المذكورة هنا منها 
[المترجم]. 
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تمثل عند بعضهم النموذج النهائي للتقدم البشري في مجالات العلم والسياسة 
والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي. 

رؤية العالم أو الرؤية الكونية (عصدهههدمهنا8: كلمة ألمانية مكونة من 
جرأين» الأول 14" وتعتي العالم» والثاني 501810101 وتعني النظر إلى الشيء 
أو معاينته. ويشير هذا المصطلح المستخدم كثيرًا في اللغات الأوروبية إلى 
مجموعة ة أفكار وقيم ومعتقدات خاصة بشخص أو فئة اجتماعية أو ثقافة معينة 
2 لأصل الحياة» والغرض منهاء ودور الإنسان فيهاء وما يرتبط 
بذلك من أفكار اه صبلوك: 


السيادة (جاسواءمء8580): مصطلح ي* يشير إلى السلطة العليا داخل إقليم 
ما. وتتمثل السيادة اليوم في سلطة الدولة الشرعية داخل حدودها وخارجها 
في ما يخص قدرتها على اتخاذ القرار في كل ما يتعلق بمصالحها 
وحقوقها. 

الشريعة: قد يشير هذا المصطلح إلى الدين كله (الإسلام أو غيره) أو إلى 
أحكامه و«قوانينه». في السياق الإسلاميء قد يقيّد المصطلح ليشير إما إلى 
الأحكام التي ذكرها القرآن من حدود وفرائضء تمييرًا لها عن الفقه الناتج عن 
اجتهاد العلماء» أو إلى المبادئ العامة التي تؤسس للفقه ومقاصده. 

الضبط ©مناوك015): استخدم المفكر الفرنسي ميشيل فوكو هذا المصطلح. 
كما فى كتابه الضبط والعقاب: ولادة السحن 87 186 تطعتصياط همه عمنامموفط) 
00-06 و للإشارة إلى الوسائل كافة التى تفرض بها الدولة والأنظمة 
الاجتماعية والسياسية الالتزام والانضباط والرقابة على مواطنيها. إذ تتلاقى 
مؤسسات الدولة في الإسهام بهذا الدور بدرجات متفاوتة» بدءًا من المدرسة 
والمستشفىء ومرورًا بمكان العمل كالمصنع. وانتهاءً بالسجن الذي إن كان لا 
يشمل إيذاءً جسدياء فإنه يؤدي دورًا مهما فى تكوين الفرد المنضبط حسب 
قواعد الدولة الخاضع لها. ١‏ 

عصر التنوير (2اع سدع طع تلم 11) : مصطلح يه يشير يشير إلى حركة فكرية ظهرت في 

أوروبا خلال منتصف القرن السابع عشرء وامتدت إلى القرن الثامن عشرء 


لتسهم على نطاقٍ واسع في بناء النهضة الأوروبية الحديثة على أسس الحداثة 
وما ارتبط بها من اعتماد على العقل والعلم والتجريب والمادة والنظرة العلمانية 
والحرية السياسية والاقتصادية في تحقيق التقدم ورفض كل أشش كال المعرفة 
الأخرىء مهما كان مصدرها أو الشك فيها. ومن أشهر الأسماء التي ارتبطت 
بمشروع التنوير فولتير وديدرو ومونتسكيو في فرنسا (حيث ظهرت الموسوعة 
في فرنسا) ودايفيد هيوم وآدم سميث في اسكتلندا وكانط في ألمانيا. 

العولمة (000ه2ناهم610): يشير هذا المصطلح أساسًا إلى التغيرات الجذرية 
التى حدثت فى العقود القليلة الماضية وأدت إلى «انكماش» الزمان والمكان 
نتيجة الشورة التكنولوجية الحديثة وما يستتبع ذلك من تقويض للثقافات 
المحلية والإقليمية. ويستخدم أيضًا ليشير إلى عمليات انتشار وهيمنة مجموعة 
من العلاقات والأفكار والقيم في العالم. وبما أن معظم هذه الأمور ذات 
أصل غربي أو أميركي غالبًا (أو على الأقل تعتبر كذلك)» تصبح العولمة عند 
بعضهم مر ادا للتغريب («متام ع تسعاق ى) أو الأمر كة ا وهيمنة 
الغرب على بلدان وثقافات العالم الأخرى. 

القومية (««دتاههه0186): رابطة توحد مجموعة من البشر الذين تجمعهم 
غالبًا ‏ أو الذين يعتقدون أنهم يشتركون في - لغة واحدة وتراث ثقافي مشترك؛ 
وأحيانًا يجمعهم أصلٍ عرقي واحد. 

الماضوية (010581818: التوق الشديد لزمن مضى تغلب عليه الرومانسية» 
ويُعْتَبّر مثالا للحياة الفضلى والسعيدة» وهو ما قد يؤدي إلى الانفصال النفسي 
والروحي والذهني والعملي عن الواقع. فالماضوية قد تعني تخيل حالة معينة 
للأشياء في الزمن الماضي لم تكن موجودة بالفعل وغير قابلة للتحقق في 
الحاضر والمستقيل. 

النطاق المركزي (منهصسوط لدعامء0): هي فكرة أو مجموعة أفكار أساسية 
تنبع منهاء أو تدور حولهاء كل الأفكار الأخرى. على سبيل المثال» فإن 
الأخلاقي» حسب مؤلف هذا الكتاب» هو نطاق الإسلام المركزي. ويرتبط 
هذا المصطلح بكارل شميت. وهو يقترب في معناه من مصطلح النموذج كما 


يستخدمه توماس كون (انظر «نموذج»2). 
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النموذج/ المُنسق «مهنفدمه©: قد يشير هذا المصطلح إلى مجموعة 
الافتراضات والمسلمات والأفكار السائدة في عصر ما (وهذا استخدام توماس 
كون له). وقد يشير إلى الحالة المثالية أو الشكل المثالى لشىءٍ أو فكرة» مثل 
الحالة المثالية للحكم الإسلامي (معتلهةم ا التي يتحدث 
عنها المؤلف كثيرًا في هذا الكتاب. 
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مسرد الأعلام 


آنسكومب» غ. إ. م. (8.31.© ,أطسوعكسة) (1919-2001): تعتبر غرترود 
إليزابث مارغريت آنسكومب من أبرز فلاسفة الأخلاق فى القرن العشرين. 
ولدكتكى يزانلا كني حسمت فو سابع دور بإكاررا عن |فسعه 
أستاذة كرسي الفلسفة نفسه الذي شغله أستاذها المفكر البارز لودفيغ فيتغنشتاين 
(ستعادمعع 71لا عاحلسل) في جامعة كامير دج التي بقيت فيها حتى وفاتها. إضافة 
إلى إسهامات فى فلسفة الأخلاق التى انتقدت فيها الفلسفات الأخلاقية 
الحديكة يما فيه فلسقة كانطء كانت لها آيما إسهامات اضيلةاق قفانا فلسنية 
أخرى تتعلق بالسببية والهوية والإرادة وخلافه. ْ 

أدورنوء ثيودور 1860005 ,مسروقة) (1903-1969): مفكر ألمانى وناقد 
اجتماعي بارز» انتمى إلى مدرسة فرانكفورت» وكان من أبرز منظري «النظرية 
النقدية» (ورمءه1 لموننتن). اشتهر بمعالجاته العميقة لموضوعات بينية تتناولها 
معارف مختلفة» وبتحليله الثاقب لتطور تراث الحداثة فى الغرب منذ عصر 
كانط في بداية القرن التاسع عشرء وبنظراته النقدية إلى المجتمع الغربي 
الحديث. تعاون مع ماكس هوركهايمر (26اء 110:1 ة24) في بعض كتاباته 
عن الحداثة؛ مثل كتاب جدل التنوير #«عسبسعلةوذاءظ /ه ءناءءاءهاه) كما كان له 
اهتمامٌ قوي بالموسيقى. ويعتبر الفيلسوف الألماني المعاصر يورغن هابرماس 
(112161285 دمع :111) من أبرز تلاميذ أدورنو. 


إيزوتسوء توشسيهيكو (وكانطنطوه1 ,نهغه2]) (1914-1973): باحث يابانى فى 
الأديان والحضارة الإسلامية. أتقن عددًا من اللغات الشرقية ودرّس فى معهد 
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الفلسفة بإيران وجامعة ماكغيل بكنداء إضافة إلى جامعة كيو (5610) اليابانية 
التي تخرج فيها. ترجم القرآن إلى اللغة اليابانية لأول مرة. 

بريتشارد. ه. أ. 11.47 ,لمقطءع©) (1871-1947): فيلسوف إنكليزي له 
إسهامات مهمة فى فلسفة الأخلاق والمعرفة. كان أيضًا ناقدًا لكانط عبر 
نظرياته في هذين الفرعين من الفلسفة. تخرج في جامعة أكسفورد ودرّس فيها 

تايلور.؛ تشارلز (15جهط© ,:10زة5)  (‏ 1931): فيلسوف كندي له إسهامات 
في مجال الفلسفة السياسية والاجتماعية وفلسفة الدين» ونقدٌ لبعض أفكار 
الحداثة والليبرالية وقيمهما. 


رولزنء جون (صط3 ,829«15) (1921-2002): فيلسوف سياسى وأخلاقى 
أميركي معروف. انشغل بالبحث عن السبل الكفيلة بخلق مجتمع يتسم بالعدالة 
على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والدولي. كتب عن التنظيم السياسي 
والاقتصادي» وسعى لتحديد معايير العدل والعدالة في مجتمع يتمتع فيه 
المواطنون بالحرية والمساواة. 1 

شميتء كارل 0881© ,)انسصطء5) (1988-1985): مفكر سياسى وقانونى 
الناتى مشافظل فى افيد المعارفي: للليزاليطة والدريزاظة القابية. 
تحالف مع نظام هتلر النازي» ما حرمه من العمل في الأكاديميا الألمانية 
بعد الحرب. لكن ظل تأثيره كبيرًا كأحد أقطاب الفكر المحافظ فى 
ألمانيا الغريية بعد الحرب. يتشابه كثير من أفكاره حول دور الدولة 
وسيادتها ودورها مع أفكار الفيلس وف الإنكليزي توماس هوبز (انظر 
توماس هوبز). 

شيلرء ماكس (جه]3 ,عاءط»5) (1874-1928): فيلسوف ألمانى خلف أئرًا 
مهمًا على الرغم من قصر حياته» في مجال الفلسفة الأخلاقية وفلسفة 
الظواهر ((إع50:062010ءطم)» خصوصًا بعد مقابلته فيلسوف الظواهر الأول 
إدموند هسرل :110556 4مدده83) عام 1901. كتب أيضًا عن فلسفة الدين 


والمجتمع. 


غراي» جون (سطمق ,ه:©) (.1948): مفكر إنكليزي له اهتمامات بالفلسفة 
السياسية والتحليلية وكتابات تتعلق بتحليل ونقد بعض الظواهر السياسة 
والاقتصادية المرتبطة بالحداثة والمستمرة فى الدولة المعاصرة. 

3 بطة + و في صر 

الغرّالي. أبو حامد (450/1058-505/1111): واحد من أهم مفكري الإسلام 
في عصوره الوسعطى وأكثرهم إنتاجًا وأبعدهم تأثيرًا. تتلمذ على يد إمام 
الحرمين الجويني» ودرس في المدرسة النظامية في بغدادء واشتبك فكريًا مع 
الحركات الباطنية والفلسفة اليونانية. اشتهر بكثير من المؤلفات في كل فروع 
الإسلاميات» من أبرزها إحياء علوم الدين. كان شافعيًا في الفقه وأشعريًا في 
العقيدة» وهو صاحب تأثير حاسم في أغلب الكتابات التي تناولت العقيدة 
والفلسفة والتصوف بعده. أطلق عليه لقب حجّة الإسلام. 


فوكوء ميشيل (1©طء1ة! ,السهعده؟) (1926-1984): مفكر فرنسي ذائع الصيت 
وواسع الأثر في الفكر الغربي الحديث والعلوم الإنسانية والاجتماعية بصفة 
عامة» خصوصًا فى ما يرتبط بالبنيوية (صونالةءدمعدهة) وما بعد البنيوية -)ودم) 
(دنلهدنعنصة. اشتهر بدراساته المرتكزة على تفكيك الأفكار فى ما يتعلق 
بالجنس والجنون والطب والسجون والمعرفة» وإبراز كيف ترتبط الخطابات 
المتعلقة بتلك الأفكار بكل من القوة والضبط. 


فيبرء ماكس (:ه30 ,186»5) (1864-1920): مفكر وعالم اجتماع ألماني» 
يعتبره بعضهم أعظم المنظرين الاجتماعيين في القرن العشرين. كان غزير 
الإنتاج وتركت كتاباته أعظم الأثر على علوم الاجتماع والاقتصاد والقانون 
والسياسة والدين» إضافة إلى بعض فروع الفلسفة كالأخلاق ونظرية المعرفة. 
كان أثره كبيرًا فى فكر الحداثة عمومًا وتحليل القضايا المتعلقة ببناها الفكرية 
بن 

كان بول (لدوط ,صطه؟): أستاذ القانون والإنسانيات بجامعة ييل الأميركية. 
له عديدٌ من الدراسات القيمة فى مجال القانون عامة والقانون الأميركي 
بقروعه كان نصنة عافة كبا عاول عقن كتادانه فلتقة الأخلاق والقلسقة 
السياسية وحقوق الإنسان. 
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كانطه إيمانويل (اعاسقصصسط ,أهه) (1728-1804): من أبرز المفكرين 
والفلاسفة الألمان في العصر الحديث. يعتبره بعضهم أهم فلاسفة العصر 
الحديث قاطبة والمنظر الأول للحداثة الغربية. لا يزال تأثيره طاغيًا كل 
مجالات الفلسفة الحديفة. كالميتافيزيقا ونظرية المعرفة وفلسفة الأخلاق 
والفلسفة السياسية والدين وخلافه. لا يمكن فهم التنوير والأبنية الفكرية 
للحداثة من دون الفهم الجيد لأفكار كانط وكيف شكلت الأساس لما جاء 
بعدها من آراء؛ سواء اتفقت أم اختلفت معه. 


كلسسنء هانز (وههة؟ ,«عواء؟1) (1881-1973): فيلسوف قانوني يعتبر من 
أعظم فلاسفة القانون في القرن العشرين. ولد في براغ ومات في الولايات 
المتحدة الأميركية» حيث كان يدرّس القانون في جامعاتها. سعى لوضع أسس 
نظرية قانونية خالصة (نهآ 2ه بإرمعط1 عتدط)ء وهذا عنوان أجل أهم كتيه» تقوم 
على قواعد قانونية مطلقة تمثل الأساس للقواعد والأفكار القانونية التي تتفرع 
عنها. وتكريمًا له» أنشأت الحكومة النمساوية معهدًا باسمه لدراسة نظرياته 
وأفكاره القانونية وتطويرها. 

كون. توماس (5قصهط1 ,صطهءة) (1922-1996): يعتبر بعضهم توماس كون. 
الأكاديمي الأميركي» أهم فلاسفة العلم في القرن العشرينء وَيَعَدٌ كتابه بنية 
الثو راث العلمية 2061 00 20202100 07# من آمو الكتب التي 
ري («وتقسمو حيث ا 0-0 تسسيطر على كل نيا تمر 
هذا التمرذج ا تتحداه رع أفكار جديدة اوسن الموذج جديد 37 
على أسس ومس لماتٍ جديدة تمامًا كما تغير ثورةٌ ما نظامًا سياسيًا وتضع 
نظامًا مختلفا تمامًا محله. 

لارموره» تشارلز (قعاتقط© رء«مصصم): أستاذ الفلسفة بجامعة براون 
الأميركية. تتركز اهتماماته على الفلسفة الأخلاقية والسياسية» ويكتب كثيرًا 
عن الحداثة وأبنيتها الفكرية. 

ماكنتاير» ألسدير 5ذه0كداخ ,»:9)مه8490): فيلسوف اسكتلندي معاصرء له 
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إسهامات مهمة في الفلسفة السياسية والأخلاقية. درّس في عدد من الجامعات 
البريطانية والأميركية وترأس الجمعية الفلسفية الأميركية. 

نيتشه فريدريش (طعفملء1»1 ,عطءوه]ء1/) (1844-1900): فيلس وف ألمانى 
بارزء سعى إلى إعادة فهم وتشكيل الأخلاق التقليدية والدينية والتركيز على 
الحياة والقوة والإبداع. تجاوز تأثير نييشه مجال الفلسفة ليؤثر في أجيال من 
المشتغلين بالأدب والفن علاوة على علم الاجتماع والنفس. 

هوبزء تومأس 5قستوط1 ,010005 (1588-1679): مفكر إنكليزي ذائع 
الصيت له تأثيرٌ كبير على مجالات الفلسفة المتعددة» مشل نظرية المعرفة 
والفلسفة السياسية والدين وبعض فروع العلم. ارتبط اسمه في الفلسفة 
السياسية بنظرية العقد الاجتماعى التى اختلفت عنده عنها عند جون لوك 
(©كاءمآ صطه1) وجان جاك روسو 8 15 -16813)) حيث دافع عن 
السلطة المطلقة لصاحب السيادة (الذي يختاره الناس)» لتحقيق أمن واستقرار 
المجتمع الذي هو عرضة ل «حرب الكل ضد الكل» نتيجة غياب القانون 
والسلطة التي تطبقه. 

هيغلء 6.797.110 ,هم»11) (1770-1831): من أبرز المفكرين والفلاسفة 
الألمان في العصر الحديث وأعظمهم أثرًا في كثير من الفلسفات والأفكار 
التي ظهرت بعده. وعلى الرغم من ارتباط اسمه بالمثالية الألمانية ممصمه6) 
(سدئلةء10» فقد امتد تأثيره إلى الفلسفات المادية وعلى رأسها الماركسية. لا 
يزال لفكره ذلك التأثير الكبير على الفلسفة السياسية والاجتماعية» وتستخدم 
بعض أفكاره ومصطلحاته بصورة اعتيادية في الكتابات المعاصرة في الفلسفة 
والعلوم الإنسانية والاجتماعية. 
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.2008 ركوع21 01175117 لآ ععلتتطسة0 


01" بلاع 11 , دعن 0025601611 اته باط 316 :7210821124110 .511111111 لاك ,2101111311 قل 
زوع لاتأععمو2ء2 دعم متتاط) .1998 ,دوعو تواأويع الملا هأطسسام0 


2 ,ر,عع1160نا0 خا املا بتاع[ بامل0صمآ . شرع لمج« عمط رن 171117:61105 . 


رووعع8 تاتون الملا لماعمده 0 :آ1آ8 ,وعهقطا] .أكبوعمام8 عن فتنه لقص مع 1/400 . 
.1989 


طممصفط لاط صملاع 1ن ل هسل مه طغتته مسد لاعاللظ .عم مس1 .تعكلة/71 ,متسهزمعءع8 
8 ,م800 رععاءمطء5 عاتملا بوع81 .لسو نز 0عة[ ممما جغلمعمم 


لإنا عله أكمة هآ ' .دعو د11ةم!]17 أمعنطده وه:1طمابلك ,كتودىة«منأجيك ,كنرهكودكظ تعبرمقاع 1/1 . 
:2011 بتاع11 .جاعصت دآ عوعاعط نإ6 .12500 له لكت لمج 801160 بغأمعطمعل لمسصلظ 
.7 ,80015 مععاءمطاء5 





اعوط 14ت كأ ماق زه دءاجراع :ةط 1776 10 011 1:00:11 47 .لإالاع قعل ,لللقطاوعظ8 
.2007 ,هلامع اطنظ 120 علالل رو[معملكق83 
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أداعو5 مه تمجنمن) أممع 1لعل8 جز عولء[محم ع1 زه 51د كوه 77 7722 .مقطتهده1 ,لإععزرع8 


رققع]28 /إ11وط01197لاآ مماعع سوط :13 لممأععستاط .ندم معفط عتجره[د1 زه تررم 188151 
,1992 


كته" بتع 181 .جمع2[ ره بز«مادلاط 186 نا دعألا5 مسال :«عل7ء8 تبه 20ث78آ .ط13ج15 ,متامع8 
6 ,رووعع2 ع 1/1 


بع0011608] :آمل بتاع151 :دما .660[-494[ ,عمجم رمءمم لاط الإماعيع1 ,عام ه81 
.2002 


ذلك اللا علهلا :0000هآ نتعكة1]! بوع 81 . 8135[ -660[ ,عبطرجمل/! ببموممساظ . 
1994 بووع:ظ 





00:0 15اتاسع3 أجهن) نأمع ةاتامط ع6[ كزه جممدمعينة 776 .813150 ,اعع ماعامظ 
00113110115)) .2001 ,جوع 000 تتكداعء 02 :01) ,أروجاوعء/ 171‏ بوتأوء 1 اأمعتتامطم 
(390 رععدرعنء5 1ه11او2 


م0 0تنه «ماععمم .(.كلع) اعع 518 ناث لصهة تعمظ عستلة راعمطعتكلة ,تعمممظط 

رووع281 لكلا باعال 01 تإأاواء كتالآ عتهاد :لإموطلط .كد 001 تتعتكوط 2141:0016 

181001 عطا 01 111510197 ع1نتمصمعء8 لصة لهزع50 عطا ضز وعترء 5 /511117) .2003 
(8350آ1 


فته امتتأعع[800 جره نالة عءساعط عنمطء(ا :أمظ 116 ع1ألنءزء2] الإقتتناكلا , منطاععامومظ 
ر820015 م105 علعة81 :أهغ6نام ه11 . عمالاعآ 010[ نإطا 010 عن . مجع 180 ونور] 
19291 


ععوقع 2 2 طااى بدو0خ1 .0.384) تقلخ لأط 51260مةك1' .كمماععو/م4 16 . عمعاط , اعتلسنمظ 
2 رووع25 863601 :ممكوو8 ,رمعخ ل«مممرية] و6 





رجوع81 1ل20 :ععل0 أ7طسدن) .ملعم كه بممعط1 عط 0 :«مدوع1] أمعقاعه 2١‏ . 
,1998 


اعاأتعطعطة]/|ا :تعاأوع عمد آلا .0ه 29 .عنواد 6[ 4710 1571 [ه1101ه 8 .قط20 ,ل [اأتعمظط 
93 رووع]2 اإاأودء 1 أالآ 


لله تتقت15077/1 :111 1010179" .امأ جعاة 116 14ت ,لمعأ 7ط ,دع اط .18 دعلاة ,ممسهمطعن 8 
(لإتامه5مل1تطط صا كودع" لأعطسقللةف 200 ممقدصدهخ1) .1985 ,ل0اعطمملام 


07# تنه اننع 071 15 مقو تماياوس1 انث تدوع رع مرط إن و72 776 . ااأعمعدظ معطمل ,نجس 
ركوع22 01217000 :0011.1 ,رالمطاوء77؟ التوع8 لذ دع تقطن زط ترمزاع 1210010 
1282 


211 بت 1[ عمفنم يو م/رمط معز زه وعنتتاوط م ناعععم5 عأطمااععظ . لله[ ,نتعانعندظ 
97 ,عع8 101160 
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إن معنتهء تربع 51 كلام زوناء 1 116 نادمه 1 «جام8 لبه أعوء 1 جام .تع الهلا عمنامعة) , تمتو 
1987 رووع21 ولمعرمكتاه نت 05 كلدك كلولا :نوع اأععاءع8 , بعرملا أعمع قل ء بآ 10 1008[ 
(وعمعع20 لقتنا[ نان) ص1 5ع01لط5 :ناولع مكل بوع1) 


1-.ت) نقاطة28 .كعترقعه7 كود أ 61116 هر عأصياعوط 6ط .[.31 أع] طمعدوو3 ,لمطاعطة 
عاتطوعقة نآ .21 تحط 10لا زلتة "0 اع تعلط" 0 دنه [ك[) .1984 ,ع3205.] أء علاناع ل در ه8315 
(1 بطههجتلتاك أء 1م1115 :0ناد نال 


مجر لأمولاا عتصمبعأان] ع1 :عدم عليه عادره تطاصعاف اط كره بدمادةاط كه . أمنبك8 ,وععلد9012 
رق5ع]2 لإاتوزع اتنا اعتجقعق 80 اللاطصماك] .تمعدعمة مل مخ مشوع0) طندءنع 5 م16 
ْ20)00 


4 هذ جأىة<8 1786 نعولء أسمم! زه كم عمط 15 تنه كلع 1م001 .5 لتقتعظ ,مامه 
ما 50110165 امأععماءط) .1996 رووع:2 12511 107زمل] لماعم صاءط :لل8 ,ومعغعمضاعط 
(1151015[برء جوط/عسسطلتت 


[0 160لا .معس اف مالا لم عوك 1/6 :1«سامطلتوو8 لنبد 00116 عأسنتعننك . عأكتاع تاذ ,رع مم00 
ه87 .مم) تلط عدل ل( أمرعق و20 220 تن0ناء0 120500 بكعل8 2 طاالا بترعجوعآ لسكع0 
(وعتمء5 موعل1 01 :8115019) . 1998 ,ذتعطة تاطنظ ررم تأعدكمة1' :[ل8 رعاعا كوممظ 


علا زه ععيقاء 21 أعء أ ماكقق ه عمل أعاع31 .هاده عل كقأ0ع1]-عسام امصخ -صدع1[ راأعع001م0 0 

هه طتتد بطع دهاع هتقد8 عصلل نإ لمعنه اممدءآ' .مستاة بعصي ءا “زه ددم توممم 

.[1955] ,دهذو[مع الآ لصه للع تلسمعلاء/78 :مه0ندمآ .ععتطوم صق تتمتدد نؤط .101400 
(كوء10 6ه تقرط ار1) 


بلاعطداعه :10ع1] وعاعماة .دمامءعدرم0 رع :مم«ع م44 جملمء75 .(.لع) طونتمطعء7آ] ,1هه00 
2008 


0 6 .نسم [ن[ زه «ممادة8 عولاعطمون مولقة 16 . (02للظ لوععدء0)) اعقطء :لآ ,عامه 0 
0 ,رذوع22 10017971517 عمل تتطسدن) علعمما بجعل8 بعع ل تتطسمده 


لعل . ضوعن لتدعع لطواظ عرزا زه 0ط عا 10 ععاءأع50 هاه دعساابان عتجبواى1 :01.4 
م81 1/7111 لله منص أروط30] و0 


.94 رووته17 :011لا ع1 بطاملتما .اعءءرطناق 186 عاد مصصلاة .(.لع) 3و0[ رعءزم0 0 
(«5» عترع5) 


كه #مغله 10 عنها3 أداأوضط نعبط أمع07 172 :533 عاعقع2آ1 لسة مللتطط ,تدع تحره© 
الاءعل13 بنعآنا ,01010 .تاعس ايوخ .18 . ت) نز 010 تتتعن0 0 لطتذككلا . وبمتوراممع]1 أه مانم 
1985 ,أأعبلاعة81 العملا 


كزه ا«ماساط عا 16 «مقاعغل1110 عه بعصوعاط “زه وتطعلة 176 .تعطاممأمصط) ,نمو بوودا 
(1435 زى[800 سمقتلتعا/ط!) .1956 ,رولاومم8 ممنل 1/1[ علعملا بجعا" مدنا اجمعجه ك1 


23100 


5أك«لعجش أمعتوماماء30 هع أاتومج1 :كمع ل[ زه كاده غكاياصيده0 لأدزعو5 17 .210طع0 , 6انن12 
“م716 .14 ااعبط .28 الونون) نإط وه1اع 12000 مه لكت 80160 .عولء اسمس زه 
05 ,180015 مااع ددسة ا" عخذل] ,ةنر 


4ل «ا«عطاط :عنهطع12آ1 :014711107101157 0)-1مى أله معط نط 76 .(.لع) .1 .0) الإعورولاء10 
ا 5ع5101) 1994 ,ل1ع7ع01 لآ مقة مقحه 10 :.10! بمتقطصمآ .دعيتمل! تمتمسسومتن 
(تإطامهدم1ئطط لدعا 1[ه0 امه اقاءه50 


أمأ'عم م7[ زه ممننوعن) 1116 هتنت 10016 نع 7أ مضا “زه آملججمء5 726 .8 135مطء1آ8 , وعلراما 
6 رووع1© 17ومع الملا لموتمقط أن دوعرظ مقملاء8 :. وممآ/ا رععلتتطمنهةن) .«رته) 871 


زع2ناع1ع10 5ع0111) نز لصيو بجععهظآ ه ”ا .دع انمه ل كزن ودنء نالوم 776 . وعتتلع12[ ,غ10ء2مهدآ1 
80015 لامعطتصفط :علهمما بعال .تإع اعبط تتعط80] نإ طاعمعء1 عطا صم لعنةاقمة]' 
1979 


-6 تررس :1ه عنائه سه 1ل[ زه دعتوج مماعااة 176 نادء/17 وداعه2 .لتقطع لآ , لممم مدا 
1990 ,80015 يععاعءمطاع5 علدا بععاط . و8101 


ع6 11عه<2 411 ,16011071105 ,طهر :1177676 1512712 .لخ 0110 تنتنطة54 ,لقصد-ا8آ 
.6 رووعو ولوك المنا عع لقطصسقتك ع1.ه؟ بجعلة :ك1 نا] ,عع لعطسمن) 


© ةا أونزوظ ننه ه011 0 401511102 أماء 201 76 .82 2151© ,اقطد لداع 
هز 5ع01ب50) .1979 ,وعتصسقاة] دععطاه ت[طل8 :متأممدعمستا] . تدع طترععنمعدع5ى 
(4 :لماكل متعأموط 1810016 


وافطارا 112 قائه ادلم ادع ا1تنملنب1 عتامماك]ا :«معوتابة ع :ز عمط .نآ عمرومقه0ظ ,معطاط 
1999 رووع]2 تإلذققء 17لا ماععمةء8 :[13] ,لاماأاععساوظط ‏ مس ةاعدم 1ه مع همللط! [ه 


07151 اك[ هذ كع ضوع 1 جماعء :2 . (.كلع) 23102213 لساكة0) 0:20تتمقطبك8 له 
تاماع عط زمماععسملرط . معممط :817 10 هدايع 13-أع تمر كابوع001) 2710 16215 : 71[ 17101 
(201165 :1نتتأكناك/ا ما 510165 جمأععملط) .2009 روجمععط تالدع اللا 


للماع 2121 جللماععمم . عنهاقل عتدع د[ عا #ه ء18:5 4ننه أله 186 .طدها! , ممصلاء*]1 
.2008 ,جوععط الوم كاملا 


1997 ,ع11608تا0كآ :جم0دمآ .جمسقط أعطما01 4 ندمقمعتدمامن) .ععهالا , مجع]1 


ةل عطذ .3ه بإ 2160 اكصم]' . ععلء امم ره جو مأمعماء :4 . اعطعناة ,غ1 لادعتمط 
(وعزوقة1') ععلع180011) .1969 ,ععقل0ع06نام] نعل" بعل بدملهمناآ .لاأتمد 


طاعمعسط عطةذا مدوع]ا لمعنه اكممكا' .صمعتمم مط عزن لاسا 776 ماأعتصياط فنجه عنتأصء15طط . 
.5 ,80015 عومقاص؟ عاعملا مك11 .لع وعلومه80 عمفغم؟ 224 .مقلتتعطد نقاخ نزط 


تق [تنا ترعطاهك] نا عله آكمة]' . 984 9354-7[ ,اانتوعيته زه عملجم/7! غوأا«عددطظ 176 . 
3 بووعرط بجع[ :021 بجعلذز .7015 3 .[.1ه أء] 


321 


ممتطبه1 .([ عمد[ نط لعأتلط ,«مسروظ :3 .1م 


( لمع أكصة1' :اتمصاطة ]1 ابوط نز لعألل] . 117 مجه جتتططاعء [طلاق «وعتطاظ . 
05 مكاره/؟ لمقتأمعدو )8‏ 1997 ,رووعرط بأعل3 :ع1رملا بعولة , [.لد أع] لإعاعسط تدعطه0] 
(1 .7 :1954-1984 ,اأموعنا0ط 


تعطامة2 :011لا بسع[ .بامستطق1] انتدط نإ 160ل .«علمع2] لابتمعيام 1 1216 . 
4 ,قكامه80 


3 .لإ 1تباط تتعطمخ]ا نان طاعمعقط علا مره لمعته اكصةه]'. نما أمنتدعء؟ زه 871:0 71116 ١‏ 
.78 ,5كله1800 ومعطتصوط :عارمم؟ ببجعلة .7015 





[ز 11 :1 .01 


.16 ,1030ل 0) :كاتة8 .دوعوم دع[ غه دإامالآ 8.065[ . 


.خآ .كطوكآ' . دوععسعق 35 ببمسياط مطا زه ترعومأوء 7ع جه نيك ٠‏ دع :112 “زه 07067 176 . 
1970 ,ممعطتصوط :عاتملا سعلة] .عمم[ 


1972-7[ ,دعوسةااع/[! جع 01) 10نن دنع أمحرم 1م[ لعاععاء 5 تعولء ]نوسوط . 
ولا بجعآة8 . [.لمة أع] 01002 5زن1[من) نزط 1532512660 جمه020© متله0ن) نو 1501160 
.1980 ,م8001 مع سوط 


1973-6 ,معنو« عل عوء [أامن) عطا نه دع «لتاععر[ :لعلتعزء 12 86 إديتألق بجاوزع50 . 
3591 6 0ع)11323518' .قققغمه1 0ل مةوووعلم ل0هة لممارع معتتتدكل38 نط 180160 
7 رملهع21 1مك بسعلط .توعع و11 





الإعاععادء8 .عهعك ببمأاكة عا :أ وتم معط أموطه[© نندء :16071 .تع 0صنان) عتلمك لمدعط 
1998 رؤووعع ونصعه لله 01 لإأزودع1121 


:01250 .ماع عوودعط أموء :ماوق با محمط زه جطممدو[ئطزط ع7 .[ امون ,طععلع1ءآ 
963 رووععظ معمع 1ن 01 الو 119ملآ 


نات عمادرعاء صاوهن0 نوما ع1 :«عأعطع5 حماط “زه 0«نآلة 776 .ذ لع أمدك/ةا , وع ما 
لود217لآ علأعناوكة 1/1 :17/1 , عع دنه بعلتاا .لع 259 زرمل7! عا ء[صومم0) 6ثزة بده 80564 
(14 .20 ولإطمه5ه1تط 15 5010165 ع1أء10ن:ة84) .2001 رووعوظط 


10ت ,راتت ك1 ,لآعو/7! معلل 16 نع «قصرة 17 هانت د5أدوع71قل8ة .وققطاعةظ8 ,قطعبط 
بقق1 7الووع7لدلا عع 0لطصمت :815 ,عتتملا بجعل8 1لا رعع10ءتطسدن) . دممقتقدء14 
(40 زعتتطادان) 320 عتنطهطع رآ ععصدذة هطع ]1 دا دع01ناذ عع 1710طصدت) . 2001 


1969 رووع21 تإالواعء اتلدلا علهلا نمع كم بتع[ .عمط كره «نقأه مك8 116 .آ صم[ ,ج1116 
(1963 زعع مع 0مك تناك مه وعتتاعع][ وزرماك) 


.000 ,لاأنآه2 نشكا ,معل1121 :12لا ,عع710طسدن .عنه 1 مده ىلوم .جسعتلمث ,عاطسةن 
(لتنطمعن) "21 عط عه1 دعصعط1) 
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:6001 هآ . تاتضمء 1/100 انه عاعطء 776 . (. 05ع) 18اوو10 عسع لط -ممعل لتتهة علسهات) , 6كلء 6 
(1992/6 بمصن لزع مه 0)) .1992 رووععط 501/1 


.0/1 0ئ 0/210 نجمء 0 0:2 تنجو دك ١‏ بطماسقاط قله ,رع أن ,أأه 1/40 . 010 ننه ,دكن 
1999 رؤوع]2 لإالورء لملا عم صمت لمملا بجعل8 بآن] ,عع لطهت 


6 رذوعء: وم 2علطن) 01 تازولة كتال] :معدعتط0 . تؤنله م7 ممه «مممع؟ . مقلخ ,طتتتبوء 0 


لوع27)» ع[ مس[ ”1 تن [ولتم 1 عتاسمومعط عتجبه 1ج[ أممعقلء384 . (.ل0ع) .14 . 5 ,ته مهجهن 
1177 :00011آ .امآ 1000" . 5 بوط 00 جعدمظآ .وعقوبمرمعءط ابععمم صباط ذا جوه 0 
00 ,لان ع8 18001160 ع1زملا 


6 كإزه كأكلهتلةق عه ببودمع11 آماع30 «مء18400 مجه تكتأه اوه . لالامطنسك ,كمعل0100 
ع5 لطتصهن) :ل عطظ] ,عع 10 7طسةن) ‏ «عطع/ة! حمابة مسد سعط /سا2ط وصعابة 7ه دعوم ةنما 
,رووع:ظ زواع الملا 


8م 1نتعلمل7 عنسط 186 171 جاءاع50 انه رأء 5 :ةدعل [نراء5 1ه تق 1/4002 . 
1991 رووع]2 نوالكتتك217ل] تمهاد :للدت ,النسأصقام 


115 تل تانتهآآ .عنعاك3 ««علمط8 عن “زه اتعنتتدماءعط[ نه ع كولم 11:6 .عمدعة 02 ,1اذ0 
.2003 ,تنهقالتسعة]8ة عجمولوط 1< بوعللا بعسلطوم صسةك] 


,للتلظ . [ .لآ نلاعلاعا .كم اسطفاكدآ فاه بوماسقط عناصماك] جا دء ليد .لآ .5 متعازه00) 


8/1210 بجعم تتطسهن .عنوطء2ة نمع 136 ««اتسععلملطآ جه تممذاع نوهت .عاعة[ ,/إ000 03 
4 ,لإاتأوط نمااز 


137ققع اننا عع0تأتطصسدنت ع1كهلا بجععاط! بعع 0 أتطمصةن) . «بمتوقظ كره أزع 1 136 . 
6 , ؤ5وع1220 


كانه رو ماوعط م عوارءأاه) د :دعاعم وق وتعمصواط لاه “زه أأمءط 7176 .متأمق1لة رع1:ه00 
14 :120 ناماع سصنطعة/8 . ومعوع[1 واعتمئلو نإ لنقحااعءة) جنمعا لعتقآاكصة 1" دمتطاط 
2003 بووعرط 


معع لم7 عا كإن عد010) عط نه عستتايان) مه كع اتامط تعلم/ة! امع تسنرع اطع أرط .صطول ,ليهص 
.1995 ,عع 100110 :0م0لهمآ .ععم 


.6 رؤوع:2 ]851125650 01 لإأأولك الملا :0115م ةعمستالا .وتام عطقا سك 
كطعسدمط!' لماعمك مز كأموععممن0) 


متقصةظآ تعلعولا بجع 1[! . كلمستمم «عزاه لانت كتبماسطط 0 كتطولام 11 ت5عو20] نم31 . 
.202 ,01101072 300 , 5118115 


1 وأ مدعنا .(.605) لمعستطعشتط] صطه1 كهة غممتعءوامه81 , لتمسعطنن 0 
2001 بؤوةء22 2011157 :عع ل تاططتتة 0 
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عملا بجع1! عع لتتطسة تن .نمم م1 ممتمعدرسده©) مول طبه 11:6 . (.لع) انتوط ,زع انان 
2 رووع: انوع المنآ ععلتقتطسدت) 


ااهل" بجوعكآظ انا رعع#10طصنهةن) . ددعستطصرمط 0ننه خط ,وبملءء17 نرم تمك . 
0 يرووع7 نوالقاع اقدل] ععل اتطصسدن0 


ناص ©4121 1ع .(.كلع) تعوعة 3607 ععلزع12 وعنق مم8 لصة عاعع2026 عصصومل ,1120030 
رقوع21 113دالذ :نذن) ,عاعء 0 أاسمله/لا .ومتومع40مكلة تزه دوععومء]أمطن عط فته 
.2004 


1/1007 ننه ,لأ أه 12110 ,مرع غ1 :01 11ؤلت 1 عناجره اك[ ع« جاع #رجمء22 .2تتسدد , (112 
.2009 رووع؟2 لوطع اونا 50م 1ضهاك :. لله ,1ه تسمقاك 


018 رالواء نانواتا :5لأ0مقعممتلز .عنماى 71236 الاتتعطوع]] .0 220 مطل ,لله 
89 رووعم2 


نكآالا ,عع 0 #6طحصهن) .سصمط عننججهاس] د عونجم 1ن 010 ,00111 ,نط امطايب4 . اعدالا ,82118 
001 دوع نإازوطعلمنآ عع10طصصدت) رملا بوعام 


ارات أأنهنا [اتناق 10 7#مقاع له طامط وبشر :دوع 1716071 أمهوع.ط عتاجه 1:1 “زه مس81 4 , 
1997 بؤووعة انوع اندلا عمل تلتطسهن) 1< جعلة عع لط سمت0) 


:011لا علط زعع0أآططتهن) .سمط عنسمأت][ م1 بمقع لهج[ جف , 
.009 دوع إوازورع تاملا 





011 بجع[]1 : آنا ,عع ل تطصصهن) .عمط عنمجماج] “زه مقن اومط 4تره ماع :0 176 . 
(1 زنإاقآ عتسفا؟] هذ كعمرعط1) . 2005 رووعء توأزوه حتطنآا ععلتتطسوت 


#أططتطة ن) :ع8 10تطاتتةن) .ممقلهاج مده <1 ,ععتقاعه 2 ,7م136 نه 7ه 2ق . 
.2009 ,ووعع2 1011715167 


بلتعصلم2 :2 أسملة1 عندنم م1 أممءنلء74 ع د« بع مم1 . (.لع) .0 .1 03015 ,ادك 
11001 ببعع )!1‏ 1998 ردوع:81 و'متامةل/! .غ5 عأمملا بجع [8 .بممءزط ونه ,معمدم مط 
(7/.6 زوععم 


لدعلا تاعلط بعع 0 1تطصدهن .ذاه :م84 عنوصاءط لججه عتاطيرط . (.لع) أكتقباذ ,عقلطومسةآ1 
7 رووع20 ببوازوعع المنا ععلقطتصةت) 


1 اهس 17 011011 011111517لكى كاتونامء3 115 4عره عنها3 776 .(.لع) :13[[ع11 ,ومسمكط 
رووع:2 متهن 0ل لوالوقء 0117 ل] للدعتتعرمظ :مكله0) .تمموعءىط ع1[6 10 دعنم11 مم01 
.19295 


كزه ماله جهمء3 17186 :01 كنجدككظ نمع أ«ع دجنف ار مك غ1 أهددم ايا اسمن . ا دع امتقطن) ,متلمدآ] 
.1989 رووعع تإاألقك ال0نا عتقاك 1072 :وعملط ‏ وروسروم 
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.ذ عمماعمعء2 نإ 80160 أملته20515 2 71/10 , عمط “زه أومءعء007 776 .لذ .آ .]1 , 1و1[ 
:2011 بععلة رووعوط نمل معة1) :00:0 .لع 254 .132 طمع105 لسة اعم لاط 
1994 رووع81 137زوي17217 02010 


ههه 1760165 :51216 726 .(.5كلع) طذكة11 103910 لصطهة نع أك1آ اعقطء141 ,عنامت ,نودلا 
6 ,2ةالتصعة84ة عحدععلو عاعملا بجع[8 وعتتطدومصة]] , والتسلسنن]] .كمسر 
(15ولإلهسكف [2ع110[ه2) 


6 كزه اأناعتعلهاى ع8 4ك :ن ع1[ 0214 ,21101 أدقععط ,نهل .700 .ذخ طأعاتلع 2:1 رعاء:181233 
6 .عاطم بع[ 1١7015.‏ 3 .وتسم دمع أمعالاوظ انه مع تاكيال زه دءأورا براعط أو «عطارة 
.2 ,التنو صسقوع !1 0م20 ع01011608] :مملدم]آ 


بعأصمء2 ععن1 هن زه «عل07) أمءةاتاومم 77:6 :01.3 


011ل بتع لكآ .دو ةلمجدمننهلة رع لماي إن ماب أمدط أمسء ةمامق ع1 .11 . 1 1105 يهن روعء 9ة11 
6 ,105511 كمة [اع55نخ]1 


01 ااأذقء تكللالا :علللهع5 . ععنرع ميا رمد خلال ننه منهط عتجماى1 .(.لع) كهامطعالط ررعع]1 
.1990 ,ووعم ترماع تلقطعهة1آ1 


211 جتوصت0 2 ,51216 :01 5ن دك :3116 77ء100/[ 11 هته تمع 1 أعء0[111م .123010 ,2110 
.1989 رووعوط اتاو :عع71:0طاصةن) .وعم مج120 


91 ,رووع:ظ ناتاه :ع8للتطسةن) . جم100 بجرمعم1 أوءة تامع .(.ل0ع) 


ع1 |0 انه 772165م نوع ,كن 111 أ20 :دارم قله مرى ه17 آهمطه1[ .31.1 اأع] 00 
999 رووع17© 1[0196151آ 10ملمقاك :.كتلةن ,10مكمصماك 


166 .[آ .17 نإ 0ع011كع .عمط أمدقد 07 ع0 014 :7 5ع 35:01 .1ع1زلا ,0نه1]آ1 
3 ,رووع25 ممع ه01 :075010 


6 :01/651101 771 0102411611071 .105011 عسقطة؟ لطة .0 اسد2 ,انلك 
:11 ,عع تتططدهن) . ععسممممء:»م0 زه دع 11ة|:طآوووط عم ننه «رتمدمءط أمنده 1م1116 
96 ,رقتعط5[اطنظ [إعبوعاعج81 :]8 ,ع710طستد0) :آنا بووعءرط وتامط 


آنآ رعع710طصسهن) .منهج :اتن بعاد علا زه ددع 071 «تعتعوظ ع7 .154 نط0[ ,مموطمل] 
.2004 رذوع: توازواء امنا عع10طصدن) :مما جعلدر 


علولا بوع1[1 :04010 . بجزممعماقطط مز وبمنجوج د00 لنوود0 772 . (.لع) ع1 بطع تمع لصم 
1995 رووعع2 لودع 17ل0ن] 021010 


:77671 اع 817 كه أألءء 72101 .ملماملىة ./لا «ملمعغعط1 لصه 843:2 ,إعتساعطكاءره1]1 

لؤط له اقمة!' بعرعن81 لتمصطء5 صتاء هصن نط 801660 .كارع عوط أمءتطومده 1ط 

7 رووع2 219715169لآ 10مكهة 5 :11ل 0 ,10150ضقاذ .الأمعطمع1 لمتنتسصلظط 
صعوع22 عطا مد جدمطوع ك8 لمعصايت) 
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00 ومبضاءءمسءط أمعقاع) نع بواسأعولط! ععقيق .(كلة) دسنلمع]8 مقددك سه سطهل مم15[ 
4 ,رذوع81 ج2011 :عمل طسوت . عنصم لعمواة لم دعام “ره عاجم/! 116 


زه كعأىة0) ع1 :570-1960 1 ,ناما ابن عجش أزت :61101 725/0771 71:6 . ل 14011011 ,2 كد10 
992 رذوعة8 تإاأزواء انالا 0:10 علعملا بعلل . بجدمل20710) أموع1ة 


"عام 186 كزه دنه [نمالدنن 1 آعوحموك384 116 . (.قلع) [.21 أع] .1 أناعط10] , 109/117[ 
6 بقتستمعما7؟ 01 ووعع ولوك تلول] نع1[الاوع10 جهن .لع 3 عتاطوع] 


عأككه1ن) ع1 :لع [أءبع م1 ع زه 2211:276 . داآدامآ 165 لقتتتطخ ,511551 - لخ نودلا -لث 15 
ركع 800 قلطنا تطمأقطه كا .أنأهك-لاف ه270 سصرطة 0لء«عه5 عتده أ[ زه امبتععللة 
1201 


تتطك2آ بوعلة .ططنى .1 هذ 1 .كمهعا' .مودريعء8 مم6[ “ره داعمم :7 176 .2اللوظ مط[1 
2003 ,نع[حوظ 1010ل000 


عطا نهنع عله أكصة كا" . بحرم ادةط 10 ودمقاع نم1221 ذل :171ل عووانللة 1:6 . قددل اقطكا م1 
.958 ,ابه .غ1 لسة عع0ع1001 :ممما .7015 3 .لقطتدعده] عمسم نزط عتطهومم 


طة لعع لطم بلقطادعع0] عصوع2 نز لعع اها ممه لم 1ه [اكمهرا] . 
.2005 رقع 151 197لالآ لماع عضر :[1]1 ,لمأععساءظ .لمو عدن .1 .آل عو لعاأتلط 





220 1م0011 صل نه طكتبنا مك2 [كمههآ]' ‏ مسماعتوم]ط عأعءج2) 1[76 اأكاتمع2 عناة :«بجن1 6[ 
10 :عل2ه0؟ بجعآة زووعء8 مملمع:012) :20712010 .821150 .8 [عهث87ا برط وعأه[] 
1993 ركوعع2 101219715119 


2 :76928 طة ررم 5 أجمل7 +5 .21-111 لطم دط1 30تسسسنهجلن84 ,انودكنآ نط1 
موك صمعآ لاط 5م110 لصة دمناءع 12500 هه للكاب,؟ لعتهاكمة]' .121 أمءن#ممدمائام 
.2003 رووع:8 معقعلطن) 01 الوق امنا ع1" نصملهمآا بمعدعلط) .لنةججله000 


:[.01)] لدع مهالا .جه ران) مط1 عرز داوع 00) كنامنعذاء1-مع8181 .معاتطتطد10 ,لاكاناج] 
1966 رؤؤوعتظط 51قه817نا وأرعع111-00 8310 


مك لال أهامم ناه 1ت0ن) 116 تعلها3 116 71ت لتم[ 151711 .كذ اتقتتتاع 51 ,لماعل 
.6 ,بالتاظ تمعلاعرآا . م0 -! معط - امطهع :5 ره 

4 ,كتهكمتجوعء 1 ,كاماعطتصمط اضرع ءاطع تلص أمعن4مم8 عط .0) أعتقع :513 , لمعه[ 
,8001 عتماذاع2015) ترآ ,عااء وقكهآ .لع ,باع 204 , وربمع ][أطبامء؟1 


.56710221261467 10 101اوصندمن) عع1:0طانه0) 776 . (شلع) امعطم هك عط ,نزو للقمول 
.9 ,ودع 117وء انون عع ل ت7تطصسةن) عتدملا بنع71 رعانا رعع0طصنةت 


تنه كنا 7ر0 ه0110 :ا 15 أكنتالط ننه كسونائة 05 .0 1805210 ,دع متمصء ل 
رووع؟21 لإألو كلدلا ع1رم؟ بة 11 علدا بنك لا ,1571-1640 ,لآممل8! ورمعمو عع 1ألء114 
(20.15 :01111220 متعامفظ مدعلا جد 51015 لإاأتويع كلمنا 01لا بع لة) . 1993 
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التدعء71زعطاء 3 متته الناعء1< اك 86خ ون برورمغى 1 لهاع هك موده 011 جه 5/0165 . 





1 4710 7715نت ,]7ع تتزجمعل 71 كا«انمن) 5212 انه كلتتستة مم1 نوه ةياده 
(39 :15151308 قاعع لو مش) ‏ 1999 رووععط ذ5زو1 :لناطنةأذ1 


2 ,7تا0 :آنا ,عع 10 7طحمسهن) . عنما أكتأهالهه0) عط ره ع«بنيظ 71:6 .830 ,مووعءل 


16 1 5م77 أمعتطاط نه لموعط نمطا 2عجعه3 ه جا عع 00171 لإعطه8 ,لرعى متقطول 
لصة انمآ عتصدلة] صل وعنلس51) .1999 راللتدظ تمماحمظ بمعلاعة .يوط استأوساط 
(7.7 :50011 


بو «عجره27 كإن كذدمط "كتتتودوء2 16 ننترعغ1 710ل :د12 هآ 011 طلهط ©7011ه51[ 116 . 

هالت اننا شاط 176 إ0 ناته عاط أموعط عاترمجمط ع76ا جا عام «1:16 5ه كنجاع 11 

بتاعتتطات71 بعالا بلاع1!! بمماعةآ مموهسئن) نعاكتملا بجع81! :نومآ .كماعط ببوسبما0 
(5615165 عتتمة!5] مه عتطورم معاعءعوط) . 1988 


لإأأوةء كلطلا «ماععم 81 نوماععسصتقتط .ععماط 5ئة جا تسلو معطت وعبرط ,بلا ابوط ,مطجك[ل 
005 ,قوعوظ 


نكلنتهلا بتاع[ . وعمطاععمد عط عنراع عاط نأممظ 1لغثأمآ علطا ع 6606 .121217 ,مز لمكا 
عطا طز 2011115 320 ,ع111[نات رتعلمعء0) .1996 رووعع2 لإأزويع لورلا ع5ناء5312 
(1825 1110016 


كأه مط تزه د أدجطممةعلل1 116 زه ا[ «#وسلناه27) :طامط أعوعمكل8 17:6 . أع1القتقتته] ,أمميا 
5 ,ع1101111608 :م100م.آ .لع 254 .ممغهط .1 .11 .11205 


لمتعدع© زعموعع0 . ل[ نضدك/ا بق 103160 لهة ل0عنةاكمهكا' . جاومدمائطط لمعتاعه2 . 
لاع نانملا عمقل صطمصهن) علعملا بجعلة زعع 10 طصدت .0و10آ وملام نؤط وهنا 13ل0 م1 
1820 أعتامقتصحم] 01 18/015 عطا 01 ممتاتلظ عع70طمدن)) .1996 ,رووعءط 


414 تجن[ .00105لاع18 .8 لاعطمعا5 لله عاعمحصووناء84 عمنوه/لا رعذ سنطوعط] رده جتمعمك]1 
.2008 ,عع متام 5 :11ملا بع ا[ . «بواممم ع1 “زه داععوكة علطأو مدعنم[ :ععمرع اوثلا 
(4 جعع50نال لدطه01 نز وعتل1ذد) 


أعنا1 )1 كه منخصة #انارياى 186 زه 7606م ع 2277127 176 +7621 كه 8009 ,وع10[112آ1 ممنهتدالا ,ماد ك1 
طا وعمع5 51[181) .2002 ,رذوععظ علرملا بعع1ا! 01 زوع اننا عنأماكذ الإموطلال .تواميام 
(8115]0157 أمدظ 111001 لوجع 15401 


6 .تو7ماكالط لموعط ك“زه وألعم10ع خا أمعدمنله 711[ 0و0 7726 . (.لع) . آلا لاع لصهاك رعلا 
2009 ,قوع 17وم 10117 05010 :11م؟ بع21 :11لا ,021010 .015 
76 7ماساطعء تمتنصط كعتأعتجرعع |[ك اتماكوىم ةط :3 . أل 


ع7 دواع لمق (إحا لمعلة [قمةء!' .5141 0ه مخمة كزه «مء1/1 [672ع2) .قصة]] , معواء >[ 
211050213 لموع.] لإتتخوع0 20178) .1961 ,ا[أعودتد] لصة لاء5و5ن ]1 :كلملا عولط 
(01.1؟ زوعازع5 
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عل اتطصسةت عاتملا بوجع1! بعع لتتطصةن) .ندع مءمماة ع اسنطوم3 ع1 .8 .0 ,لرعارع ]ا 
999 رذوعء2 لرطازويع 7لمل] 


3 طكذبلا . تممط 11001 1186 2 عمط . (.كلع) لإدوعطع1رآ . ل أمعطعع11 لصه 142(10 ,نجلل مك1 
5 ,رعانطتاوصآ أمدط 111001 :ممع صتطائه7 .ممعاعو[ . 8 اأرعطمخ] نؤط :مم10 


بللتقططةآ . نزاءاءع30 0ننه ,عع أكلال ,نمطا عتنريهأد1 نه دومع عووعع2 . (.لع) . 5 .خ]آ رعتمطكا 
1999 ,10ع ع0 1ط لسصة لنقدر0؟1 :.310 


بأنتكمابة :ع تتصسط عجره 01 186 جنا بواعاء50 أعاعدانوىط فته عنع]3 .عاعلكاآ قطاما ,لإتتامط]ا 
.7 ,رووع: لوق 17ونآ عمل اقتطسةن) :املا بععاط8 :عع 710طسد0) . 1540-1834 
(00 هن 01ن) عتصسماو1 صا وعنلساك عع لط سدت) 


0 69 1801601 . ب ةمتعدرملق] تزه دمعجياو3 126 .21.1 أع] .801 عم اماعط ,لجمممع 5ه 1 
6 ,رووعو2 لوانقرع كتمنا ععولتطصمن) امنا بجعلة رعع 0 طصقت .11زء21* 0 


00 ,5010ا 5ه أوع177 . ملل[ عجطز معاي ودممؤنع ممع م0 بورع/17 . 0) 103010 ,معاروكا 
1995 ,كتتعطة لطن ععلطاعه >1[ أعسعظ8 :.1تلون) ,معوتاعمةط موك بووعع2 المتتق شنب[ 


11213 :0010 ,اع كمع نآ .ععناديل عمال أشتيطع؟ .010 عتنانآ سه وعععطع؟] ,كنلمنم كا 
2011 


ع طن .0ع 258 .كممةامبع] عتإنقمء 51 زه «نناعها 81 776 .5 101235 بصسطيك] 
لعقتمنا 1ه دنالعمم ل نزعتط 0821م متعنامة) .1970 ,رووعءط معقعتط2 01 بإأاوع تاولا 
(2,10.2 .لا زعم تع5 01 وأنصنا عطا 01 كسمم تله لصسصوط .ععمعءلع5 


ترأمط عتاسم د[ علطا ننه لععو8 جفناد 4 5121٠‏ عنامم1ى! 77:6 . لقتططة: !لطم , تلتنن1 
01707251[] غوعء11-موط) .1984 ,1اء1/1225 ١011:‏ بعع[آك بم00طم1[ .مقعم ةاعدم 
(5010165 عتسة 151 


اجانوطع الملا عولقطصسمدن) :عع لتتطصسهةن) .ماله جما زه بو«م««معين4 7:6 .دع تقطن رع ةم مآ 
.2008 رووععط 


رووع21 10031972519 عع10تطسة 0 :عع #10طسهن) .تمد ء00ك84 زه كأه 840 116 .01 00 
1906 


0# عع ننه جنا عكراهاآ الهش 416 :1سادداء و3 زه نايا 1776 .تعامم اف قطن ,رطعوة[آ 
197 بامان10! تعلكمنا بجع 81 .عدم لماع صدط عدة د12 


177 .77 كما بجعلا .دعسة1 فعأآطيه<1 :نآ أومابصيا5 عتطعررووط عرزء3 أماستدم ألا :71 . 
4 0ل 





,الاقمط :512165 00165164 .(.605) طاع5: 1 .1 لمقكناذ 320 1201لا ,عاعة13701015-81آ1 
011لا برع[ . أآمتهحدهن) .آ صطوكة نإ لعو بجععنوظ .ععتتماعادوع 1 فاته ,زارمترعوء21 
(حهآ عط وعقمخ) .1994 رععولع نم8 
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1 [0 56هن0) 7116 :كوم تلناع 3 توطءنا نه كروع17 .ةما 0ئ1هطء1 ]1 ,نع لاباعع] 
4 اه[ 2312ة151 هذ وعنلد5) .1999 ,لالظ :نسمماوم8 بمعلاع.آ .مناعكمممم 
(11 .7 بوأعامم5 


7 7101106 16 10215 اط ”1 26] . لتررء1] , عرعطماء.1 


17/21 2715/0716 17 دطدعة 27:6 رول :مل دوزلا كن عدناهك 776 . تتقطأقده1 ,كجدهن18آ1 
.2009 ,لكتناماقوره 810 عارملا بج ك1 . برمننهح ]1م01 


بعطلة02آ عمان1! .لع 33 . جرمع 1 أوجماية جز بو4ن 51 ل :111746 «روقرف .0 عنهلكة له رع رأماعد11 
2007 رؤووع8 عدنةئآ عنطولا كه تالوم 17دلآ :.20آ 


.1998 ,انلو .>1 لصة ع31408ا10 :1000امآ ‏ وعتطاط كه بمادوقط ارمق 4 . 


01 لإأزوتع كلملا :.له]آ رعسهط عناهل] , 2ب«طةلمسمننه؟] طعنق/ل1 تمع اويا عومقآ8/ . 
1988 ,ووعوط عمرةئ[ مولح 


,8 .10115106720 «ردونأه 1ط .(.05ع) 841115 013012 220 120118135 ,للوع[ء113 
(لإام050[تطظ عناطنظ صا دعنلساذ لصه[تضصمكل8) . 1983 ,لاعطممالاة لهنة ممس كه :لخ 


لعارم/7! عامط ©71:0016 ١‏ ء تو مم01 ع1 جر وعدم . (.لع) ,11ا2 . ن) عمنتاعلدكة 
0 ع15م صتخا مسهحد م 0)) . 1997 ب التدظ تكلدهلا بعالا بمعلاعآ .مط «مععلممارز بجاجمطظ ع1 
(10 .7 بعمهاه11 115 


10 انهم :0ن) عع «طنجه0 76 . (.ك0ع) 5متع وت .81 دمع اطنامكا مه لمععظ , كباع د31 
رقوع]2 لوطع الطنآ عق لاطصعدن :علتملا بوعل3 ز[لمةاعمظط] ,عع لتطسدن0 .مطعديءةلز 
,19206 


أعء[طلال أكقاطورء ”1 186 مضه أعماداع ]1 عتجرع[ك[ 16 :مموزط “زه وع 207111 .533 ,ل0متسططدلة 
.2005 رووع1 لإأاقاع لاتملآ ممأععم لوط :[[8 رسماعع م اط 


0014 نهاك[ ا علا همعط 0 1105لا كك[ :دععء 011 © ع7 كره ع8215 16 .ع6018) ,151للعل24 
81 رووعلء2 نزازوتء لالمنآا لاععاطاستلظ بطعسداطاصتلط .نئىء/17 مض 


510 ننه« مجرامع001) 0220 أعء زدوده01 :سصمكط عتتاطباط ونه بجو[ن] . (.لع) تاطتدك ,نهالهك8 
1993 ,تمقتطأه1” لصة تمنقطة © :لواووظ8 :000م1آ 


17 فتجه بزوزه!! مه ك-ده 7عوه8 00 1«بمقتتاط :صحما عتاجنهأ|] زه أممعوع 8 176 . 
رووع21 (إاذواع الهلا ععلتتطصسهن) :كلهم" بوء ا زع ع10اطسهةن) .أمادم ةلوسع 1ط 1 اك 
(29 ولقطةطط1.[ أموظ 141001 عمل تتطصسية) .1993 


,لاع بطاعة31آ1 اأكة8 :0::10:0) . سناع الوم #نبه :ج17 ,عنما . أعقطع 81 , مممكة 


اححة2 بط 80114 .عولءأسرممع] كزه وو 16م1ءع50 معز جره كبروددط .1تقكآ ,تطاع طمسم ك8 
1855ط1آ [11018قتقع121) .1968 ,لتو .حل لمةلعع0ع100116 :مملمماآ . أاأعمدرععاوعع]1 
./1011ع نأك تمعع] لهل530 لمة 01500101083 
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لق زم جومأمء10[ معطا جا د016غةاق ممالا أمدمأعصعس:2طة-عم0 . ارعطععل] ,عد دع عدا 
[1964] ,ب ووع281 امعوع8 :ماده 8 . نواءزء30 م1 1كى 1:10 


8 زع8ل0تتطسدنت آنا ,01010 . «ساسانماع18آ انامطه طنعدر1 17:6 اعدو[ ,5تأمع 1151 
,لاع ساهعة81 


اع تتكاع 81 . طاءاع50 :7ع 7/10 0دنه ,علهاى عط ,ممع 71 لماعم . اعقطعلا8 , ممع مصضدا8 
رووع8 0117625197لآا عم 0 


إبذوعء2 لاهلماععة01) :01010 .مم11 أعدم ةقاي ةاكودمن) ا لإعاأ1مع©) ,القطد 811 
(و5171 نهآ نمل ضعنة01)) 


دودو 8:1 فته معأنتاوط وم دو مقا عل7 عنعهظ , واععمظ طعتصلع1ءط لسة انها سداق 
تمطع مش ) .1959 ,لإهلع1طناه12 :815 ,1ن معلعو0) .تعبعظ .5 كابع.]آ نط 80160 
(185هزواومط 


001ل نز بواننتدع 12 أعدمطنهلة “زه ومتطعالط 116 :داعء//1 أمتدم[00 .كذ امعده[ ,8125530 
ْ 2001 ,قوع توالودع197ن0لآ وأط سساو :عترم؟ بجعور 


07 رووعءظ ويقعتطن) 01 جازورع كلمانا :معتعتطن) .وطعب4 وماجاوء12 . 


(.كلع) كع207 ,5 103010 200 عالعتووعء34 نزءاعلصاءم8 ,2110طا1 11:320تتقطدكة ,لسمد1ق8 
:5 ,عع 10تطصحدن) . دوسضوط «اعطا 10نه كأ اام[ :دم ننهاء م1711[ أشوعط عتقاررم| 1 
(اتقآ عنططة1ك1] ص ذءنل س5 502350نة11) .1996 رجوع21 لإاأوتء الملا اكد نكتة1][ 


تع لاع[ .7015 6 .نبت ”ان ع[ 0# مألعهمواءنء جل . (.لع) تناع هط عمد[ ,ع] 11[ سخفعل183 
2001-06 ,لالظ 


6 10 1104141107[ الك نمع 1 أكبال 20نهة ع00 ,لاععطاآ .وعصطول ,مدااعان0ع834 
للم قطة تلص لع 3 .اع وتع دده يرمع ةعم زه كعإماع سعط أهممةاياةتكده0) 
00 ,لمضتاط بوترعط ]1 


810 نإ لعا اكههع!' .ىع ةا أامط ره ««عمامع215ط مء07 786 .131أق قط ,تعأع كا 
.1990 رووع؟2 نوالواء لالدلا لنتقنكنة11 :.دكة11] ,رعع1108طصدن) .70ماعلا 


1 رن 1115107 أماع50 .(.كلع) #ععاعنا!' .5 طانليال له [١‏ أعتقععة 81 رتعطاء اجارعل8 
رووع]2 بلع[ وعء/171 :0010 ,كتعل اتنا .اكه 0016ث1ل8ة معرعقولا عنما بز «علجرع6) 6010 
مقط 1511001 متعله81 عا له تورمؤوتط لدزأعه50) .1999 


4 از لورمادلاط ننه ممننما م20[ أمساعدة1 :ه31 عتههوأالع) 126 .لاعاءامترظ ,عاعزووء 834 
1993 رووعع2 091110019 08 لإأزوتع لملا :نوع اعاععظ .نوزءاع30 ود ادويق 
(16 زدعنقعنع50 متاعد]1 مه دعنلنة5 ع الامتدمهره©6) 


م ممم إن معواط 1364 :جا تمطابينف ننه غ02 م0) أوعملط . (.لع) تزلودا وموطعدظ ,كلدعاء11 
4 رووعع وتحدم الت 01 'طاذاء كلدنا :لإءاعملعع8 .ربمان] تتماكى إقناهمى 
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0 لاع أمعلاء17 :مهلدمآ .نمعاع50 أكأأماغمه© 2غ عنه/كى 776 .طملم؟ ,لممطتلئق8 
.1969 ,2ه150م1ل1 


وطع24كآ عع01ع03 22820 طءاتتسصوق8 102107104[ إ5 180160 .جاععطئط 02 .أكقم6د5 صطو1 ,اللقة8 
15157ع لالدلا علهلا معنتو بععلة .[.21 أع] مستلمتطواظ علطاعظ مومعل نزط 5تجهودوظ لكاب 
رؤوع2 


كاعع00) - التاعابا الوعكمه8/1 ,ون علهمطر1 مده كلاه ملز ,بطع غ2 .11565 .117 ,111162 
رووع21 ضو 197ل 


كمع أمجةان) ععسدم 17 فجن دعتافاوط نونقوع14 .(.لع) .1 عستتامعله؟ , مسملقطعم4ة 
.994 رووع8 بجع[ اوع/17 تعل 1ناحظ ‏ عمززعع رورم أمنرهم 1م علار1 1( منكتارتيمع 1 10تهت 


لل اعمقطن) .:متنهتتاع هص[ [ه دعءةاع80 186 غتنه أأمعه © .تسصتطقعطظ ,55ه31400 
اك لمة 01112224005ان) عتدية1ذ1) . 2005 ,قوعم مستامعدك نتروا« أه ألو كلملا 
7م11 


ورم ازع يلم 177 عتتوجرع11 4 متطعنامط1 أمعاااوط بعمنوع]7! “زه رهد .صطول ,0ر210 
.2005 رتنه ااتدمعمكلة ع حمععلوط :علمرمل" بوعل زعتتطومتصقط ,كللتنسلصته8 .0ه 


.2003 ,ع5نا10آ لتملصطةخآ :0110010 رآ .كاه مالا 16 عأ 4 كه كعنونو(جماءاا . كت[ , طعمل س1 


]م 09 لعائل8 لطة لعواكع ]1 . ودعع/ عدبم كرن عامملا معاءءاع5 7716 . عملث , ووعهلا 
صقلك دنه ععممأكتودكة عط©ا طاذيل ته بتمطاجاة عط طاامتا مهن مجعم 000) 0 برعوقة1 0 
2005 راع ع ك5 :لطعععله2] .7015 10 .5020م 1012 


زه تلاط 116 واجقاه أتمعء7] معله31 «مأبءء3 1186 14نه تررهأع7 .تططخ طقالة طق ,رست داح 
008 رووع2 لإأذوتك ألا لنةنكنة1! :.71355 ,عع 10تطممةن) .ع" بعر 


بج آل[ . «منغلاأوطط لوء نم1707 م تعنشاى برعل مك7 ع “زه وت ملآ 776 .16 مفامظ ,ممواءلد8 
.06 ,2قاالسعة81 ع جوععلوط علرملا 


711 ع عزن برمتنعاما جل :ذاه «عطضط “ره 226و 07111 أهع:24ه8 72 .10119 ,وه [نوممعة1[مع 1ل 
(11176515تقتش) . 2008 رووع1©, ع1 تعمعتامط[ء11 


[ .1 59 ع8 أكمدء]' .سمسصسوط مم الى ,سعد . ماعط ]ا طعملعاطط ,عطعوماء1لا 

ج31 زع7108طصمقن) .للاعقطء5 لعقطء 11 نا صه1ا 1 ل0ه1 حص طتاتت بعلهلع ستااه1 1 

11510157 عطا ضا كاكدع 1 عع 1تطدسه0)) .1996 ,رووععط توازوقع حلملا عمل ت«طسقت :علرملا 
(لإطامهوم1تطط 01 


بجأ مط عط كزه عأموطعنم[] وأعطعكجاعخ7! تمجر مارمقاءء361 ::417 17 0220 نجام 2111050 ._ 
اعتصة-7طآ نط ر5عغه10! 320 .100ه[1 نه طال ,رلعتئتل8 لمة 1130515260 .157015 
:81 ,ركلصقاطع 1 عتاأضمالهة . لسمم يدها مجع1له8] زط امو عرو 3 طتتد زعلقعموء81 

1979 رووع:2 111011131111165 
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,ع1205الة8 .1011125081 .1 .خآ .كموكل' .ع عطنت 2 عغمجد 1125 ١.‏ 
175 ,االاعوعءط 





77 و متنطمعط علعكا ببجععلة , علملعستلله1آ .1 .16 .كصه]'. كامكل1 عط كزه عازع أمظ . 


ع8 .011125021 .ل .غ1 200 تلممفصابره 1 .بالا . كمهع1' .«عسوومط م ألا 16 . 
7 ,ع5 صا عاعملا 


1980 ,ككل[800 عأفف8 11م" بتكع ا , ووع رومع زه مع10 ع[ ره بدنمادق عط كزع 10 ,رأءطوألا 


,25655 1ك كتانا 01010 011لا بجعلل3 .ماع علط عاتدنط زه «ومام1ء50 1716 . 
,1974 


00 أمدمتوء ]1 زه 5ت 116 تعنهعاك «وتنهل8 ع 0 لظ 186 . لاعتمع ]1 ,عقسط0 
1995 ,ؤوععط ععر1 :ملا برع از 


أهونع50 1 كع المع1 مطناه 140 4انه ,سمط ,نوعةع50 .(لع) .هل عاعمعلعء© ,ممؤوكة01 
:1 ,0115 تع لقت دمع ملده3 بده ممع 1م ) ننه اأمعندكه[0 مجر ج[ومدماتتم 
(وعتع5 نإطمهوصط1تط2 الد11-عء تأ معرط) . 1961 ,اله1ط]-عع نوعط 


ع :111 , ممأععم ص2 .عع امال أمواع30 0210 ,قله 1/10 , ددابدعاة . ن) لإعمل0] ,متعلعمط 
(لإطم2011050 لودوع.آ لطة ,رلقع10[ه20 ,لهنه84] مز دعنلبط5) .1990 ,ووعط توازومع تلآ 


طأتتضمتك كه 00171 انمعضزه011) 16[ نأ لتر 0) هتنت ناصة ندع 161 بوثله 140 . ع1اوعآ رعمنزعط 
.003 رؤ5وع21 018و كتلةن) 01 وازومع علدنا لخن ,وعاعارع8 


الع ]ل زعع0للتطصطهةن) . «معم8 م1 «متمعممنم0) مول أ«طجبهن 716 .(.لع) معلكايد/ة برعدسماءط 
.6 رووعع2 نوانومع زولا عع0طمرونت علرملا 


11م بتاع[ . ممع دينج ه01 عط كزه ”سدعلا 77 . صنةش 771 معدل مم8 ,لأمطكءتط 
[ك .ض] ,كعزومقة01) 1مأامعل8 


أوعنع 50:00 ك4 نعنما3 «ععلملط ع[ ره إلاء«نمماءع م2 77:6 .0ع01321126) ,أععمط 
رووعةظ تالقهت 0107 لآ ل «ملصماك :. كتلهن) ,10مكتفاد . رمقاء الم م1 


زه كارقع 07 ع[تمضمعط 4ايه أوء ةانآامط 186 ::5/017:010ه17 لم27 776 .11قها , الالتخلوط 
2 .لع810 لع75 ص2 10500101001 بجاتاعةا5 .1 طمعده1 لإ 00 مكع]1'0 .11716 “بام 
01 بووع:82 تزمعوع8 تشالاا ررماوه8 .له 


الاق أمداعةلء14! :ة و 1«قتمعء)ل/7 فاه عتقزه ل[ :صلمها عنمنم اك[ سأ 1ع 11 .خآ اللوظ رو تتكوط 
7 الإاع1ه50 0ه اكقط ةلكآ صذ وع1ل0ب50) .2006 ,للتر8 :مماحمظ بمعملاعآ .زور 
(25 


17 :01 ألما ص1:11 4ه برو و[مقع50 .123511973 .8 م[طة1 لصة ىل دع أتقطن) ,رعاووعءط 
6 رذوع ]8 علزولا تع[ 01 لكك كلملا عتهاد :تتموطلط . كمودءعطو2 م معطولآ 
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عتنسها؟ك] :1 بهأمصمعط0 .عللتهة1آ صطا10 .كمهكا' . :«بعاعز د معناميا أموأعه5 .لالاللة5 ,ط4نا0)© 
00 ..1م]آ 20015 1اطتاظ 


.تامعلاء2 لتقدمع.آ نزط ومتاع الم نمآ .:غ دملعء3 1/86 ,وطممدم[1طم .رييخ ,لحةخ] 
,2 ,التصعلخ3-وططوظ :15[م ممصم 1لم1 


خط للم طنالةا . روتموظ كه أعع د00 مولز ل :ددعم طكتر/اء5 م عن «آلا 136 . 
64 ملإتة1طارا تدع تعسرم عملم علمملا بوع81 , معلسورظ اعتمقطندلا8 لاط وع101م 
(22602 بعلاوموظ أعمعاد) 


أقتعاتطلا ماطسسامن) علهمن؟ بوعل8 .لع 0علسفميدظ .كلع عطئط أمء امم طم[ ,15 ]1 
.(لإطم11050ط2 صر وع012551) صداطتصس[مت) .2005 ,ووعرط 


صطول لصهة ك5تقلاءذ 11150 569 801160 لتنه لعاععاء5 .ممع 18 لمعنطاظ م مو«ممع]1 
[1952] ,015عئ)- جتتفوعن)-مماعاممة 1مك" بوعلج , ورعموه1]1 


14011 016071201101 ماله[ نه كراع3 . ومتكامه11] عالعزلطا ممه عتوع)5 ,لرعطعزع ]1 
00 ,تاتاذذ :.كتلةن) ,دعلة0) لتدكتامط1' نسملدم.آ .ممننمعة]تطماة ممه 


لال© 501 7ه اك[ جز عجن أهان) كن صخمط ١عءع‏ 1 1كلال كزه تإومأودم تضم 77:6 . ع12ع31]آ , معو5] 
.1989 رؤووع]2 توالواع انملا عع لطهت :عع710طسةت 


1ك لصا عتقاجه 1ج[ :0 دوعمطاعع جوع مزاع مصده0) :نررم1ن1 “زه مع 1أكيال 776 . 
000 رووع81 زوم لآ 01010 علهلا بوك1 :01010 . جاماعوى 





:5 ,ع8 ضهن .علل0/؟ امنهةن) .كصهعا' .صدماع] لمع ةاتاوط كره عجبنائهط 16 .01171 ,ه10 
994 رووعع8 اتوم المنا لتم كتداع 


250-77 [ ,أوراوظ عااتأتصعاللة :تمماكط أمععتلعلآ] اجا مط 0ه بارع توم .نهلك ,وتطوددك 
ع021108)) .2000 ,رووع21 واكاك اندل] ع0 7طصصةت عاملا بوعل ب1ن] ,عع ل تطصسوةت) 
ش (0111122102) علسقا؟] صا 50015 


رو لامعل[ عوجتنه أ امعوء7] :رم 1ك[] برعل مجبرع«ط جرخ عع لء أسموكا #وا دع ةاتامع2 776 .02010 ,الوك 
بقوقع25 للتلأمتةن0 طامماظا 01 لازومع تلدلا نالل اعمقطنت .جنيدوس]ا عبامأع ذاء 1 0ه 
(70115اع81 تناك دا1/1 320 2ه121113136ن) عتدصق151) .2006 


5ك 1 ببموعممماط عا كزه و مهللآ معطا فته معدءأء5 عجو |ن[1 .عع 1م00 ,52311568 
(153115101102311015) . 2007 رذوع؟ 1111 :و8435 ,عع 10 7طسة0 


عل ببكت 11 :011لا بع 11 وع تعن 115 سه ود أومعطغش ١.(.قكلع)‏ .[ اعقطء 8/1 ,باءع523210 
(لإتمع12 [لهع20116 لسة لقاعه50 صن دع متلدع 1) .1984 رذوع8 نجكاويع كلمنآ 


5 0عتلصدالا بزطا ع2 [كمة1' .عولء امنا زه ترومامنع50 عه ره جمعاطمع2 .عجدطة رع اعطاءدك 
:0 لمآ . وتععل5)1 .7لا طاعصوع ا م6 .0مغاه1 مه نا لصة 8010 زوع مم 
(لاع501010 غ0 تونقاط لآ 210231 للع21[) .1980 ,انط .>1 لحت عع0ع11نم]1 
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عتاجهأك1 عط ها عنهاد علطا هسه ععانتاو نبرمع[ كزه ممقليط دده 16 .تقطع مط , اجمعتطء 5 
97 ,كتتنتة1' .8 .1 تعارولا بوعل8 جمه200ه.آ .عصةكل* 0 صطه1 لإ 0ع)2اكصةكا".ءةأطيامع 8 


15> 220 15111001111022 ,لأمتلة أكمة 1" . امع ة! :الوط مز كزه أمءء :من 776 .اكه ,التسطاعد 

3 062112361025ع35]1 6ه ععم عط » طاغزر رطوططء5 عع نمع 658 

© قطه[ 30 سمعقطه 1 عقتط)ندل8 نزط 0عغ5126مة1' (1929) «11121221025[ه0مء10 

.ل لاط 152518160 ,لة5و85 5 ااأتمتطء5 01 210165 5221055 مع[ طنا بعاعتصمم 840 

:02 الع لعلمقصاظ .عدمعاك . 8 بإعدعا نإ 070بجع102 :ةماما نقع11329 
.2007 رووع:2 وعقعلطن) 01 ناودع 17دل] 


.لال#عصمع؟! سعلاط نزحا عه اقصده]' .وم عمسعط جمتمع سمنتاسط تزه 0155 186 . 
70 00116127201319 112[ 5ع5001) .1988 رووء: 8111 :. 11355 ,عع 0 صطصسدت 
اع نامل لقاع50 


بوع8]1 2 طكتد ب:وععلة0 لإنام) (© 0ع ةاكصةع]' .تداع :1 معسدم1 أمء11تامط , 55535 
١‏ للخ رعلء71اومتاعظ برعل8 .رمع افء]8 لسقطة1 نإ6 1011000106100 
,5تعتاو1اطسط 


لالشتعأء "وبتك كزه أررءء001) 136 جه كرعاوه 0 «ناه 1 :جرع م[مع17 أمع11 امم .د 
.1985 رووع81 01380 1ه نعجالوقع117دنا :معدعتلطن .طوخطعة ععرمع0) ن(6 لع [كنة11" 


-أه «مطوظ جح ومع زرط عم عمال[ عنجبدأك1 أممع 1لء7/4 4م :وعنداعةخ/|ا ويامناعءء,8 0# ©3536 1716 
أأ560 116ل 59 لع)2 ام صصخ ل0طة ,لع تل بسمقاوعع2 عطا تطعظ ل0عة اأكمدكاآ' .متؤدور 
. 1991 رووع:2 طلهال] 01 زواع لالدلا :لازن عكلمآط ]521 .لمتوواءع1/4 


5 ]كنن) 00 0ع اعمط .معط 1 أمعتطاط د دع لمع . (.كلع) وزاعم5ه11 .ل لصة .الا ,دتولاعد 
0 ,الوط1-ععنووءط :111 


001717111147 4224 ,لاص ندع 3 وقع11|1 «عمطنوط نطوته 31 ع 077» .ع دزا ره[ زل 1ع ترع5ك 
لدع 0)) .2008 رقوعء8 زواع كلملا عقناعة59 آل رعكداعة59 .مممعله «مجرما0 
8250 8110016 عط مز 20115 لمق ,عقن [نان) 


لاط ع2 أعصها” ببتطائة1 10تحودآ نإ 120160 , ترعومايق “زه نجأدممده271:1 776 .06018 , اع سراد 
1 عطاعة !1 :إ0 دنآ أدن11 2 جرم نزطكة1 103310 له عتمددم لم8 د10" 
1990 ,100116086 :عاتملا باعلا زدره0دمآ .لع [مع 29 


ركوع:2 تجاذوتء الملا عع#10طسدت :عع710طاصحهن) . نوءاع30 عتوبماك1 ١‏ م0 .لإلالث راع8 5110 
(8115]0137 عتتته ك1 ما وعططعط 1) .2008 


1993 رووععط انوع تلصلا عع لطهت :تعمل 77طصسة 0 . نجاط أمعتعوع2 بزعاعط اعم لاك 


0 0111011 06012) مع75710:ه0) 786 .(.ق0ع) معاد .© 1021914 320 11305 ,51082 
6 رووع:21 نوااواء المنا ع7708طاتصدل) 11م ببجع11 زعم 110طامسهن) . بزع اومعع 11لا 
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1 :3ع 1711677156 «م أهء 527 كع« (/درمده]2 .(.كلع) عدعح0 8122011 لصة ./ .1 تورك 
[1957] رؤوع؟8 معدعتطن) 01 لوازوتء كذولا :معدعنطك) .7015 2 .عاعم1 م1 ومتجوعوء1]2 


تنما 00:0 ,نط ,ماع86 :2 .701 


للأأه مك[ زه لبمسعطط هته امم عا عه عاط كزه هناك لك :وعوله! عأطمتلا .هكة1 , لطاتدصرك 
2000 ,161110 امآ 4ق 10551313 :.510 , متقطسة[ 


5167711[ 71 وناتمط ءع 10100 0نبه ,«وأنجه 1 ع رسمعدرم1 . (.لع) تحكتقطعة [8 تتتتدرخة ,أمطصممدة 

]خا رعقداءعة53 .معصئع1] عاعممعهة/17 طاعطدج 811 نإ 010 بجع101 2 طاكذقلا . رمائخ1]7 

541001 عطا دا وعناد15 073197متضعامو2) .1996 ,دوع 51157رع7[منآ عؤناعة571 
(قةآ[ 


ع1 01) لطة قطهل نإط 0عغة[كمهعا' .ودع «ومعط ره دمنعبا!!! 116 . ؤعع01ع6 , اعده0 5 
مطم1 نإط .00 صل سه لتنة أعطكزاة .لح أرءط0] نإط 0م وععرهظ 3 لطتزيد لإعامماك 
.1969 ,ووعوظ ولمامظكتلهن) 1ه تجازوتع حلانا نمو اععاترءظ .لزع اماك 


101721 كزه [أطابة ع[ 822014 :31212 ع8 [ه ::7712110م 171 16 06018 ,59111511 
04 ,رتتة] ا لممعقاة عتمعع له ارملا بجعلخ بعتنطوم سد ,5 اانسلدنه1] 


اإاتقء كتملآ :[خامماءما] دع ناموط بعلمل زه اع سبمء لم2 77:6 . (.لم) . [ 10معقط بلمأعدمك 
.1969 رؤوع:2 )ازمراء2آ 01 


لآط دعا10]ظ3 طااب؟ مامتال اكسصة؟!' لع112م اسك ,ندع/ل! ع “زه عدناءء82 716 .051210 ,تعاع معم دك 
1926-8 ,أممصكا .فعذ كلملا زعل8 .7015 2 .نمكمكلة واعصدعظ دعامتهطت 


01 لإأأوةء كتدلا :موهعتطن) . «مدمع؟1! أمععطنط /[ه «ودمع7 716 .كذ 1201135 , قمعع2:م 5 
,رووعءع2 معقعاطات) 


75 اكترك زه كةكاهسة صم :كارم فاع ص0ن) كلأ هاجه 16ه1ى #بواءعندو3 1726 .502112ه11] ,الإلتامك 
5 ومأععصترط) .1994 ,رذوعرظ لوالوع117انآ اماأععسارط :[181 ,مماأععمتتط .عوسمق0 
(وعكتاهط لصه نكدها15آ [2ممتتمسعام] ما 


#عوءء7آ » كزه 414 1١‏ «وودد8 ينه نعولءأاساممعا “ره جوم1منء50 136 اطع رء187 ,امام 
[1958] ,لننوط لنة ععلع1)نا0 ]1 :م00همرآ .ممع2] “ره جبماكتط ع “زه عتمم 1دجء 170 
(0 ع0 أمممعع] 50121 مه بزع 501010 05 اجنهرطلآ لقام تنه متعام]) 


67 ,ووعاط عع[ ع[عملا ببعع 1ل .“ماع ع5 عدوكلق . 11 .ل ,علنلواك 


17 آم سا0 عط «عقه ا(مأنام ارده 1 عتما ١ع‏ اننع 1ه31 . (.0ع) ع015ع0) , تأعصطتم عاك 
ما ذعازء5 عدتامط ع177110) .1999 ,ووع2 زواع للملا ااعمعهك© :لال8 ,وعقطار 
(عقنط انان لقة ,1115027 ,وعكتام0ط 


.002 ,71110 . 177 . 17/7 بعامملا بجع[ . كتدعندمعدلط كلا مجه متلوجةأهذم01 .1 طامعد10 , جاتاع ناك 
سملا عا وج «عصحوط 0 د12 1186 :31616 ع8 [0 121701 16 .5115311 ,51181186 
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1طططة)) ,1996 رووعئظ لإازوج197ه0آ ععل1تطسةن) علرملا بوعل] . وتمبمعط 
(49 روصم تهقاع 1 أفصه له سسمعامآ صا وع1ل يم 


ةن .لاحمورظ .ل .>1 لاط 1801160 .عع 314 ردءع2066 . [.1ة أع] معرآ ,5131055 
.65 رووع8 زوع للمنآ كته نتتة11 


0110010[ 493-1775[ ,عممسط مجع0مكة بوأجمظ د« بواء1ع50 هده ع6 .علمفعط ,رع 11ت" 
1992 ,عع08 10112 


00) . 1991 ,أمطقصظ :.غ00) ,0جمعممن) . طتسع4ماية “زه عدنمأملة 176 .وع نم0 ,عه1وة1 
(3ع511 عتتااعع.آ نلع11355 


عع للآطمصةت) .وتلمع ك1 «تعلملطة ع1 زه عو ماطعالط 171:2 نراء35 186 0# ومع تاوق . 
1989 ,ودع 119و 17ملآ كته تكتوآط :. 81355 





.2000 ,80015 كناعطاعده:8 :]ا[ , أوتعطوك .لع .تتعل] , أنبخط مسن 00602 .لتقطاعت؟] ,نم1نوة 1" 


1و ”[-بطبرء سال 16 ونم[ نم1 أواع50 زه عستاءء12 186 انه «مأنهج أأوطه1 .كنوت رعامعع]' 
,820015 المتقمتدة] :]8 ,أوتعطصم زدوعوظ 0لملصدتة) :مك3 00) وتوتتتك ‏ يموع 0 
2000 


مه ) .990[-12.990 خ ندء 3121 :مجم ”ناكا 1ه ,أمأأصمن) ,ووتع ع0 ,وع تقطن ,1113 
0 ,لالع باع و81 


:كتلةن) ,علقدط نكتدطبجع1] بدملتمآ .تدبمساط عنها3 جه جرمء 17 ع1هأ3 .1011 ,اطقلرع:10:5' 
(55كشنل5) .1992 ,ك0005دء1أطلاط عع52 


1995 ,[أعلتتكلءة81 :0100 بلزعه1/13 103310 . كسة 1 .نز 7/4002 ره :و01 .لتقام ,عمتددسه1 


لك لمنتصهن0 كزه عورعءالهط0 1786 :نو «مسمع لمعمل8 186 004 نمع .دع مقط ,«مم لعا" 
006 بقوع 17219714 عع 10تطصمن) بلعم علخ بعع ل لطهت 


7[ اها 1ه 1د[ انه 7ع260) :صاها م18 كإه عكنام8 ع دز .خآ طأخنلنسل ,«ععاعب 
1998 رووع:2 صنتددهكتلهن) 0ه الكت حتولا :إعاععل 8 .عمتدووزوط 0بجه وتسررىي 


ىألم عاط كزه عع نه 1ن تو7جمده27:1 .(.كلهع) عاءمأكمزء787 .341 [عتمدنةآ تنه ذعدصسسةل ,انال" 
7021" باعل بعع 0 1لأطممهةت) . «منادع0 مذ «مأنيه1 كماعط ره وأموده!71ط 116 
1994 ,ؤوعدط لومء17ننا] ععولمقطصةت 


701" بجعا[ . معطع/؟ 10 اتمتمعممره0) عو أططاصه0 7176 .(.لع) ماعطوعا5 ,عمسي 
.2000 رؤوعع8 لإانووع /تندنا عمقل تتطصمةك 


001:2 هع دنأ امه عءاللثلة 186 . (.قلع) 2141 .5 اأنتكا لصه 0130 مصتورظ ,نالآ 
ركه اك ««عتكوطا عأل0ثا] وده ععدع دع من ع ه87 [اسام 1 ع8 بربمجر وعومط أرما 
.2000 رقع 01نغة متعاموط 810016 108 لأع1ع50 علل1101 :معووع8 .1998 ,وأو0 

(6 نأكو 1110016 عطا دره اععوعوع 18 عتلعرهلط) 
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:للطقاعمظ] ,عع )طسهن) .عنما3 عط “ره عستاءء12 له ع15غ1 176 . متارو 11 ,لاع باع دروا 
.99 رووعع وانوي ملآ عمل طصصدت تعترملا بجعلر 


يه1-100تعدء87 د15ة انه كزع سوط /إ0 211077 تمجرء 3 ع1 /0 1:16ع220 7716 .1" تتتطتئة ,1 أطرعلمة١؟‏ 


3ن عمع1505) .1953 ,دوع فكلئةغتطع]8 01 تجازواء اتولآ :[همأمعصتط] .ععنبمعمراموةى 
(2 بوع5ع5 متطوع تااءع.][ 


1ه عأهس1 ١‏ بطق معء00ك7 مجه وبمتو قاع 18 كمع تامع أمتسعودر] .كع صوم برماءط روعع17 
2001 رؤوعء لإازواء اللانآ مماأععموط :113 ممأععصقط .نم81 


:10120115 .لع 204 وعرع روط أرن :1101© 7 ج35 1/76 2014 001114101511 .© . [ .71 رعلا 
1998 ,لصنظ نوعط 1.1 


8128 ,علعها بسععاة ج1012 ,010:0 .عنما عم م دع نعم 72 باع ننم ,اأمعع مما 
1987 ,لاءبماعوا8 


1151 ,هشو ذأء1[1 :110772 0710 نما ع1نجمان] . 5قع:11939 ..[آ اعتااصةد لجة .8 علموءط ,اععم؟1 
لصة طوعم) ‏ 1998 ,[1003ةطتطع انط انق[ نرع19ل1ك[ا :.دكة]/ط1آ ‏ حمأو30ا .سرزع] فده 
(16 ز5عامعء5 وعتقر[ عتتاتة15[1 


ئإ© قلط . ترومامقع50 عمطاعء معنم[ كزه ع0 عف :جاع 501 تنه توب0برمء2 . تقلط ,رعماء/11 
2.[.لة أت] #أمطعساط ممستمعطمط 305[كصهعآ' بطع 1/ا قدهان) لحنة حلغنك] تاعطامع 00 
78 رووعء 2تمتمكتلة 0 02 لتاأزوع كلملا تزع [ععاترعظ .015 


هه طكلا لة ,لع ائل8 ,م لعاة أكصدا1' .ترومامنء50 «ة ونرودك «عطعل/!! عرمالط جم[ . 
ضخضكق 17179 01010 11 بتاعلة , 841115 غطع مالا .© لسة طارعء) .8.81 نإ ,.10000 
8001 تإتهلة0) .1958 رووعرط 


ل 01 تنه نوك ةأمناصهن0 زه ج1ة«توذه معطا سه عنطاكا اموادوءاهط 186 ., 
.0 م602060) لتنة ختطعو8 رعاءظ نؤط 150000 ننه طغ1؟ فته ,لم2 1أمصمعاة ,لم801 
(وع1دمق1ن) لاتتاأصعن)-طاع تخرء1' ستوووءط) . 2002 ركعا0ه80 متتعجمءط2 تعترملا برعا وززع/18 


0114 ك#ءصصلوط كإه 1016م تممء5. .(.ق0ع) لاتمسوعطء5 .1787 رععع2 لمق .2 8512017050 ,رمو الا 


عأ700ططعة ) . 1994 ,111110 نآ لتنة طتقصط 105 :.510] بمتقطمة.[ ‏ بمعصصم عه 4م00 
(201125 لقدم نان لأاقممن) مه معارعك 


00 ,هوتع/؟ :لما .معنا «بععو مط 4 ::تتوتاماتصمن) إن مداع :0 776 .31 مع لاط ,00و18 


5ل أنه أوتعء !1 02 17:07:11 م1 سمط نطو ةع و3 كزه نتأع 1[أ1 776 .8 تعاله1ا , مماكتك/11 
لفللتدمعهة1ط [اء ججدا/ط! :مادمنه1!' جتعططتعذ ارما بج 1ل . لإجم/لا «رينه م11 0ه 17 
1992 ,10231 تعاض[ مقلتتلتصسع 542 لاء ججدل] عاحملا بجعاة بولهمسمن0 


لللتظ تلممتذم8 بمعلاع.[آ 2005-2006 ,صسصط تتعاموظ 16ك0غل/ة تنه عتجع[؟] “زه عأممطنمعغا 
.2008 ,تتتعطة 1 اطناظ عتدمعلوءم 
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6 :كلأكقططمف"' «راممط عه «علهل د التأوط سه ونع أاء82 . حصنكة0) 20 سسقطنة5 ,مقمتة 7 
عند [5]) . 1997 ,للقرظ علكملا بعالا بمعلاعا .عتناكا تسدياكئ-مبممط مر[ “زه معدرعع 181167 
(16 .7 بكأواع1” 320 561015 .111226100 17ن) تنه توزماورل[ 


:11 , اماعع صطظ . ععوصع 07 زه كننه1لم كبن :توأاك] تجبم نمم «رعتده0) وأ وان 7716 . 
(2011115 تمناذد1ة صا 5م5010 تامأععسوط) .2002 ,ذوعوط جلو حلونا وممأععموط 


17107 أموعط تحنم عم تدع 011 عم وترجدء[121 ل مكنع :]ام 7ه نم1 . تنلة 1/1 , تحط تطتورع 
2008 ,قعع متلم5 تمن ط1ع10ه11 بمتاع8 


اإعاعادع8 .700/[500 1 «لناطاتهاك] :ذا قارع اقباط تبه عتراع0) .قطامة رتطقطد-كهداء متتد2 
010 ,دوعر 2 1معم1 1ل 07 جأازويع المنا :ختله 0 


م تتعامرم//ا أبرء اسم عالفقا7 عع اصركا مم0 ع 2 جعورولا! . (.لع) . ن) عمناعلة8/1 ,كلاه 
لقة عتتمصطط مهمه 06) . 1997 ,ااتدظ علرما بسعاظ بمعلزعآ .ع1 مرعلمارة رابوط عه 
(10 .ل بعية عط 115 


8 .1 ناكملا برك اا بتتهلممآا .لأعمللا عتسواد]ا ع8[ 1ن «عصروط2 ونه صما .لتصدد ,ع0تقطناك 
(34 :5010125 أقود8 1/1001 مسع ه81 ]0 نجنمئطان[) . 2003 ,كانلة1' 


كأع عورم 


«.00110111111116111) 202816عء0آ 01 ععنع القطن) عت لقة حمم[ذ1» .لع تلقط؟] ,81-1201 مام 
2003 تاعططاععع2آ , 1 .ه72 , 001.27" :محمط لهاده تمدعاس][ بم 7ل رمع 


“زه امامل «(1977) عتهاذك عطا عمالالماد 8ه امع لكتنا عطاا مه د5ع8[01» .مللتطاط ,مستعرطم 
158 طعتدااآ , 1 .مط ,1 701 :تجوماماعم3 لم 1م1815 


0 لطقة 41005 3التاوع]آ لدوع.آ :عاممعء2 عط يماع سقطن» .قطخقطة؟' , 81-112 تام 
لتتامظ , 0.1 ,701.856 :سعالع] مدمط انوع بطورنا سملا مول «لاع ون مموعد] 


83 [2012مغأتلثك 1أدععآ :00111 11202[ [قنا18 عطا دا قتسصنط17» .112(992 مقا ة0-آم 
:514 أدمط 16للغآ8ة زه له اول [110:104© 771162 « لله 1ه متسسته015آ دواع تناع ]1 
.1999 أذناوناث ,3 .31,820 .1م 


015 1020812217 2831 تالتتحطهن) عط! :5 توططعاع]8 تنه عأصدع ا ال» . 
هط ,خك .701 :روتمادواط انه ناعاء 50 171 و 1لنةال 1ه 7م 020) «. كلا 10311135 
2002 


701.33,20.12 ننر[ومدم]1 «لزطه1105لط2 840:21 مرعل810)» .54 .8 .0 رعطستمعكمم 
.8 317 اقول 


عط لطة ,عع100 عتتطهاة]1 غطا ,أمنا00) عتممهمان1 عط'!» .1 0مقطع181 ,منامامم 
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11110 «<. ند عنةن) مقنتمهل:30 ه :كمه1:20110' 05 0021101 7لتسوعءمعم 
1980 تعطمععءت2آ ,4 .0« ,12 .لمبت تدع شاك أممط ءأملتأ8ة إه لمعنه 


11 لهعع101ع50 ك نزقمتلعء81 1ه دماتكتاكده0) عل » .عتصسسة 5310 ,لمقدسمزعث 
ك0 0147ل |171167714110716 « قتتطونا عط آه متكقلصنه1 1و 5اعخ 5 لو ستصتهمط د11 01 
. 2009 نتعطلة 1077[ ,4 .20 , 41 .701 :ومنل ناك امه 1/1001 


.133,120 .801 :مأملعه2 « «طعاعا5» ونأع :0200© و0» .أعقطء 841 طتزع كا بمععلو8 
,2004 1371لا , ووع عمط :0 


«.ع]5]8 عط ده 5ع لامع رومع2 1976أوكتمنطه0» .طعاتيدط وغتصناد هه معنمع] ,لإععليو8 
أكناق تال , 1 .20 , 701.17 :تدعمامنع350 تزه مو امع[ أهانتردر4م 


17117 ننه عسوسة « صو الو ضعط1آ 01 1111011 11312 تاسدطه0ن0 خ> .خ [عتمه2آ ,لاعظ 
, 27 .10 


«.وع 1ع مععة 1552107 تلممصلة عط 01 كبخهاك 000021 نأكط00) عط م0 » .11 122010 , التارظ 
. 1987 تاعتطلةا , 2 .0م ,01.36 :سرعزمج!]1 تمل ونتئرعمطم2ا دمع أ «عتنق 


عأناع 27 م1 تزع 20 10611:5وع28:2» . لامقعلةء . 8 قمطاك 1ك 1ئ5 2300 .) معاد ,اوعتطةلة0 
1994 «عطصوععه2آ , 104 .10 :أمتتمل ممع علج[ «. تمر[ عطا 


0) لإأمعخل ذخ ناع1400 مقتدصه842015 عط لد داع 207 01 لامتته تدمع 5» .7/7 عع نوع0 ,لإعنون) 
طاعتة آلا , 1 .0< ,701.72 :سعامعغ] معبرعاع5 أمء :1 أامط نجوع :عم <. وع لان عطا 
198 


01 21085 مطناءء0 موأباءعء5 عط ههه لمدامرععاعة8 عتتمصمع8 ع1» .ل مم12 ,معطم 

نقة 151 01 0ه0لمعء لدم 551ة01) عط طآ كأكلم 1220110 حقة 5غمع10مم0115ل تم اإمتاة8 

04ت 71077115م0ع8 1716 زه أمنينم2 «. (لللطدعن) لطلتمعحكعا!ظ عط آه 841001 عطا الخدنا) 
1970 5118319[ .1 .هط ,13 .701" خدء 0 عط /ه :مادا 506161 


«ع97 أ ععمودء2 1115101121 ذل الأحها تمهمأواعله 01 731102تلطتة!15» .أعلصةحنآ ,كمتلام 0 
188 - 1987 ,24 .701 :مع أمدمتتمتجع 1ج[ زه امامل 5171/00 


«. 0079110101121 علاللوأطعوع1مع15 لطة كنء2095 01 3236108م52 عط[ »> :1411133 ,لإندا 
للهة1 ,3 .مم :ماع18 ععمعةء 3 أمء ةتأمم 


زه أمسامل «. لإلعع1:3' لوعاناممة عو عه د5عتاتا0ط ]0 تإلعع 1:3 > .لقمستسقطه81 ,اع0ةآ1 
1 1 .131.520 .701 :اعتعم3 أمتسع :0 بجمع أ« عاريف 1116 


5 01 «منوئع2510مع 1 2 10210 :11/3015 300 تعصده178» .ممخ 11229 ,و13 
اعمط 741001 زه أمسعاول أعممتممعع 11 «.10مطعئنه0]] علنالمسمكة عط دز ععواط 
. 1997 لإمقتتاطع"1 ,1 .20 ,701.29 :ئ311416 


«152لة5]2002 2ه وعترمعط]' حصة ذأكئز[قمدمطءئا25 ,تزع م[مطء:ز25» , نولم , نموتزه 1م11 
998 لتتجط ,2 .20 ,4 .701 نتدستاممدمتنمل! مجه كددم هلز 


انمع عاتبق ع1[ ك0 أأه ل أنه عترتاعء72آ 786 :لاع تتتاععاعم ععبرظ 01 مزاع 19> . وزنامآ ,ع1 
عتتناآ ,55 .20 :7عناسسمط أمرعلء؟1 «دع ف [طنامع1 


.1982 ,34 .0ك امع ةماع مطامط بماك « ننه أ هاعم تعام[1 ممه نا للتاعع زا 0)» .ع0 روواط 


113ل 00032 تنة صذ معصمم/] 01 ممكزووط عتلتمضسوعظ لله لقاعه580» .سنة]] ,تعطرع 0 
901.12 ندم أويناق أممطا 810416 كزه أه#1تلام20 [71211:0:12رء 1س «. 1600-1700 ,ووتتحظ 
1980 تع اماع10 ,3 .00م 


اع لقوع.آ ععا! :لإلتصوط عط©طا ما لإالتمطاتدة له ععتتزو» .روخ 31309 ,وملجرع 1ن 
قله نم ج007 كزه أ6 نامل تنو "رعسم « دعتع 106010 عصاع مقطن) 01 كسمتاعء 11 5د 
0 771016 , 1 .23,20 .001 :مامز 


ع1نة 151 10 ععصقطن) لضة 2015© :تنا 0 125935 ممورط» . [عدلةا , 121150آ1 
1994 ,1 .1,20 .01/ :توعزع30 هه سما عتتبواع] «بلةق[][ 


7ه ك1 «10اقناله اعع1 ة 227[ آه وأمص0طع5 لمدووعء مأ اموملعع1 متمم1» . 
,1 .طرق .701 ببمعنع 50 410 مام 


معطا مضه ته :نال عط غة علممآ برعلل ىن نحو[ 810:3[1 عط 1ه غ1ئمه 0 منا010» . 
2009 نل طحرع بت0[] 3-4 .كمط ,16 .701 :بعاع30 10ته مم1 عتامماى1 «ع 'لمقطد 01 دزوعمءع) 





20.1 ,701.49 نطقناجة1-لكق «وانممع1400 كه وعممع القط0 عط لطة 28153510 . 
2011 


«.عع 2:01 لله عمتناع120] 05 عناعع1ة01آ عط كه 17/025 )تاتتستطذ (عل8]00» . 
1995 ,30.2 ,2 .601 :بوءأع530 لتتت مطرل 1م151 


تنه سمط عنجم]كى1 <. 1115015 20ة ذوع ته كناماءدمهن)-7اع5 ,لسمكتلهامع 02 م0» . 5 
1 ,3-4 .18,205 .701 :وءاعممى 





01157 01 انق[ عط له ععصقطن) اقعع.]! :8 10 ه012 تاستصدطمن) 202015 . 
.1999 ,2 .20,20 .701 نم عتمم 0- لآل «. ععمع 810 


زه أممطع5 عط ره «ناءاأيا8 «. كطهحره06) عطا عرماعط (للازنة) صمة19دز 03035 عط1» . 
.3,1998 .20 ,61 .701 :دء اوناك تموعتجيف لدج أمندء 071 


3 .أه 7 تك 51:4 عنتبماد] ره أمض نامل «.صه10) :130 لممزء8 بطوتط له اسونا» ._ 
12 ,10.2 


10ل “زه أه تمل أهتدم أ تع اس[ «, 7لع0105 0580از1 015 عله عط 55/لآ» . 
1984 لاعققكا , 1 .مم ,16 .01ل/ا ,دع مياق أموع 


30 


7 015 21260101مع5 عط ولاكطع/1 )كم 00) لم82 ع1 » .11 ومعع1]0 ,مععموا] 
زه «م)وا8 « لإعة1ء220ع0آ تاعل110 01 وأععروم عالو نعم ناتخ لهه أمعتطع ته مم81 
0 ,01.31,20.3؟؟ نطعيامة[1 أمء امم 


1/1011 عتدصةا؟1 01 لإلنذذ ل :نالع اععءدة 1110 سه دع تطمدع4810» .لم0تطالا 1ك[ 
85,1997 .20 تمع ةبمأ؟] ]3 « ده هملع هدمآ 


مهن عط 320 ,20115 ,لخهرطآ» . تتقطقد840 . [ علعتئةظ لمة .© سقالة بنممخستطء نآ 

«.أطعتامعط1! لدوع.]آ سدع ةتعدرة 01 قننهة؟دنآ عمذل01 هنآ عط :ذنهةأامطعذ امعء.1 

051771 5110165 أموعط أمء :011 :1-2 .205 ,701.36 :ساعزناع ]1 منمرط 5107/00 
,4 :3111ل 


175 12 801كآ عطا ذه وتءع سوط لإقنه 101[ عطا 1ه عدم ةأاتسار[» .0) 10همه0] ,دع ستسمعل 
9 ,50 .00 نمع نهاك[ الاك «تجعو ناكا مقصدم 0 


عط :05ممعع 1101121 لمسقنده]]0) لإستفمعن) 171 تإامدظ ضذّ معصمم18>» , 
إه ترماسقط أماء350 لتنه عتنمموعط عط كزه أماتول <. تاعولا2 كا مسقتاماهمة 1ه تسوت 
.5 لتلإتقلاطةل ,1 .0« ,18 .01؟ نمرعة0 ع1 


لدع تن كل نععصء 101 1ه نمنخة ناوعا ع1 » .لممصض مط نبعع 80 مه متقطك ,عاعتمطءه1 
701.35 :721ئامل ناحمط أه0 ه111 لبومو8 «عو1ا 01 واكم[ عط 01 لارمأواآ1 
1994 تعاصك/الا , 1 .020 


101 عط ده غطع نا0ط مقتلم]آ :عاذ عط ]0 اتاعصساممطعوصظط عط 00)» .1م5101 , لمعتحوك]1 
:زع 3501010 كزه أهنامل تبمعمه لاط « لإالمزدعل110 01 ع الل سواطا عطا دا عنتهاذ عطا 1ه 
.5 أذناعللث ,2 .20 ,701.46 


انه 710010[ «. 51316 13]19اأة المستلصلة عط 01 ع15ل] ممه ع1]15 عط 1 »> .21ت ,750101لقآ 
4 لتتمرث ,6 .مم ,107 .701 :سوتروعم]1 


«. قاقء 201 أ10[ظ روعنامة2 01 لمتامعدمء 5>» .و2110 .11 لتقطء1خ]آ لصهد . ل[ الااتةدآ رنهمكم لاع[ 
.06 نال ,8 .20 ,119 .1ن :معزنع2] مرمة وتوصوع2 


15م :162502128 لدع 1اء2:2 12 قلطظ عاق سل انا» .)م5 ,210همهجاء8113 
أوء أ ومده]:ثمم7 «.لزعوللة1 5'عطترمعدضة لمة تزع ه0[1طء:252 810121 مهقتاع 01)ك عم 
1991 ةل , 1 .50 ,100 .701 :مم بعر 


ولع 01 56223316101 صل وعطعصمر8 لسة تمده لتوئزءع8» .طاء 81136 .14 ,الاعة 1/1 
ا طتتاععع10آ1 ,2 .0< ,150 .701 :ع تناع]1 حصط متتنود ا ومسبعط إن نونعملا «لاكهي[ 
2001 


حصا متداع ةلآ «.لالهط كدع2019 01 21201013م5 12 لامكوتدمء5 لوهعظ عط1» . 
.2000 لاط تتاعاررء5 ,6 .20 ٠701.856,‏ :ساء م12 


3241 


-713101 عطأ1 4ه 8156 لمد ع815 عط لعلم8 ممننخدج 1 لهط10© 1125>» . أعقطء1)1 ,ممدكذ 
.1997 تلتلتتاكتلظ , 3 .10 لك .01ل ابزتمممعط أمع تلوط أمترمقلمه عبج[ زه اماع12 >« (ع91 51 


18 دز عنأداد8 لمعغ]1 صا 25ع21ع10 :لإأزعم210 220 ااعمم//8؟ رمعلطا» . تسممطوءطم ركناء 83131 
07121 116 كزن تجرماوقلط] أمنع50 ننه عتتبمارمء عط كزه أمتاول «.مممعلى وتدامعت 
.13 ,120.2 ,701.26 


لدوع.آ عتصقاة] ما ممزووع1صناظ له اأمعغدط ظل1اع5 عط عمترعلم1» .لزعءلعلسترظ ,عاعزتووعءك8 
ىش .عقارق .701 :بزاءأء30 1ه صرم1 عتجررماى]1 «.حاعه 


له ذعطعهمهتمطة أنغداذ لممترعظ :غ52 عطا [ه وكتصسارا عط1» .لإطامسطط ,العطء لز 
1991 لاعتهالا ,1 .85,20 .1م ؟ :سنبج] معورعنع3 أمء 1 زامظ «بمع عنصم « وع صن ماعلل 


701.21 ساق «. #ععلة 1115 د مه أدعظ]]1 نإطم1050لطط 350:21 وع120» .كة .8 ,لتمطعاءط 
10.2 


زه انمق «. 1:30 1 م15 [1088نألأقط00) عتطتج 151 :1505ل عل ع8 *» .لخ 10152 ,ططج] 
.2005 طوعنه ]لط , 3 .20 ,10 .01 :ممع أم««مقايةادمم0) 


عتأقسمع[طا20 تعنواك عطا لمووعظ عجرو [وعانآه20» .ه8111 «جعاء لمة 5ه[معلزلط رعوهخ] 
,192 ,2 .43,180 .701 :برو مامتع50 /0 أمسجلامل و8711 < ختاع تم3017) 01 


أماء :يال «.طاعسمفعظ 7001121 عط 20 كرع و2 07 جم للش مومع 5>» . الإزعطن) ,ؤ5زع581100 
.06 "اع تاتععع2آ , 11 .701 :اردع 


«.طنة02 ناطة 10 1030 عط له أغتسطع 5 21ة0)» .18 لهاك ,ممصمع م عطعم 
.06 طعنة ]ا , 1 .0< ,13 .71 :عممنم[اءاويدرم0 


رك لاوط كه مم12 «. 012]151117م001 01 لإتلطدءن) عطا الناك» .0 ع«ممتلتطط ,تعالسطء5 
4 32011358[ ,1 .20 ,701.36 


مسمضطه؟ عط ممه ,دعل طاتمطنهلا عط طالب ماعو رطق تصق[ ممصسك عط1» .8 .1 ,أموءزء5 

ع5 112 0ع115مططهن) كاألاعتطناء100 عط 01 :0ه [كتلة 1 سه ذزكلزاحمة :طتعطنهلا 01 

أمابه أعادء :0 تزه أممطء5 6 “ره «قاء[!:8 « 'قصنتلعء1/1 1ه مم نلاسأزاكمه6' 0ع311 50-0 
.1978 ,1 .71.41.20 :(85045) دء افاي اردع ةورم 


عغة5 01 لإزمعط1 2 102:05 :21128)105ط010 1ه عنواذك عط1 .ملاموكلة ,لفطك 
:3 .0ط بك .701 :تررممصوعظ أوع ناه قلع تع نر[ زه برع أناع 12 «<. 13510110311011 
. 1997 تتلتتنكاتظ ,كاله نتجمن) نجه «ممسرع 01م /0 «مقاءء1217 17:6 


مواعطة' عغطا 5اععء14 امعط معاطع 1امظ طقل امء5 عط[ >» .1 مملمه00 ,ننه زعام 
تعطتاعامع5 ,3 .مط ,22 .701 :تمووقط لواعملا زه أمعلامل <«دامعسوعاطع 1 امط 


901.6 :0774146 020 سعط «كاعدك1' طاستأعسظ امه ب#أحكمآ عتدتة151» .صطم[ ,رهد دماج 
.195 ,20.1 
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زه أممطع5 عط[ زه ::مذاء!8:1 «.51301858-لث 5ه تعاعه مق طن) لة ماع11 0» .1 .لخ ,أبحدطتل' 
.1962 ,20.2 ,701.25 زوه مياد مموعتطية ممه أمتدء 0 


1115101 2 1020 :1720-1856 ,كناطواظ مز اإلتصد1 اسه ععداسسة1 0 .ك1 انسل ,مععطاعن1 
.1988 طعتة 81 ,1 .20 13 .701 :بوممساط ولتبم 1 زه أمتسيامل «معع قتتتة1ا طوعخ 01 


كاطع 3] لإلتسوط 01 ااقهرآ لقحطه0 عط لص لاعصطم/؟]؟ متملع 1 من آمتدع1)» . 
1996 ألة ,2 .مط ,4 .01؟ :امامل وعأليد طععبقم +1917 


,3116 «تعطء ا عجه]/ةا له اتصطءد [مدن) بعلةؤ5 عط 2ه توع1010ء50 عط1» .بآ .© ,معسانا 
105 اطاط ,2 .100 .لمن :ماع50 تنه ,ممطايت 


701.94 :لتاق « وعدله/ا 01 لخم تطة؟8 عط 0ه نهآ ,تجا ألده1 0 >» . كه [مطعذلة , متحمل1 
5 تع طماع0 ,120.376 


«.لقطنار1 01 لاإلامعط]1' عط" نكم[ عتصة[15 قا اده داعم تعاض1» .لتم ع8 ,وواء11 
1978 مم5 ,2 .520 ,26 .701 :مكما مستبم ممم كزه أمتدحيامل انمع ثعبم 


«.1"251512 30 تإعقن120ع0] معنا كنع زهو 01 ملام تتدمء5 ع1» ,11 وعاتقطن) ,دمو 1لا 
. 1937 تأعطتاععع2آ ,4 .701.520 براعء ته0 عمعدعتع3 أم اام 


:©5012 30161 07 /0116ك #«ونعك4ق «.12261010ائة أناعء5 220 151312»> .53122021 ,211563103 
,33,20.3 ,1م 


1 5 


131 1115106 11016111118ا100 :1كنا0ن) !145 عط قا كلم تطنة» .ولازة[8 رممائة0)-1[م 
.(1996 ,والوطع0117ل] 112159310] ,لم لأقااء10155 .10 .طط) 1775-1860 ركتاءعكقتققة10 


715 001010[خ[ظ 


15 25 7227612216 201 1010 أمدط 111001 عاسمالذا عط نحط /لا» تناحص ]1 مسمسسكل 
عه !ه178 5ع11مممع8 لصة أتقآ ,16 بتعجةط عمن1:ه1870) «.تكمآا علة 0م001 
.(2004 ,[م0مطع5 بتمآ فلمتمكتلهن) متعطايا50 01 تطأومع17مناآ ,وعترع5 


01 علو من)' عط له نوع مل[هعمعن كى ناءء زطنا5 عأعلةغده81 عط]» . صنو8 ,11و21 
عطلععععق ع1 اعم 12510 اكع العام[ منمعن) ,23 .مط رععروط وسمكارن/8]) «. مع لهاوملد 
(2007 عط تمعامع5 ,عط 1ل نزت تسمه أتدافناك] علأعل ء متانمادا أعل وتعم1مزءه5 12اتاد 


075 عمل ذة :5126 اموع.طآ' 0) لله[ 05 علنظ' لرمعط» .104 صلة1 ,5161511 
كلام , 2007-12 .00 اتتعصبدط عماعارهم8]ا عحقرآ عاتةناوعة8/1) <«. 21007 تدع داع ]1 
.(2007 تتعطووع ناولا 9-10 ,ونعطصمت) ,والوع كلملا لمسم نول[ 


2303 


3044 


فهرس عام 


أ 

آنسكومب. غيرترود إليزابث مارغريت: 
159 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد: 37 

الاتحاد الأوروبي: 257 

الاتحاد السوفياتي: 61 

اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا: 257 

الأخلاق الجديدة العلمانية: 40 

الأخلاق الجديدة الإنسانية: 40 

أدورنو» تيودور: 53. 199» 206 

الإرادة السيادية: 25» 270-69 275-72 
82-1: 86) 4100 103-102» 
230116 

أرسطو: 33», 36, 43 56» 276 

أركان الإسلام: 249 218 

أسدء طلال: 18 

الإسلام السياسي: 010 012 47 


345 


أصول الفقه: 122 291263 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن (1789): 
869 

أفريقيا: 7, 33: 66 

أفغانستان: 271-270 

أفلاطون: 36 

الأكويني» توما: 37-36» 43 161:56 

الأمة الوسط: 291 

أميركا الجنوبية: 66 

الأنثروبولوجيا: 216 

الأندلس: 45؛ 115 

أنغولا: 270 

الانقلاب العسكري: 9 

أورويا: 230 33) 45 54, 9166-63 
3 99 143, 148. 24150 153» 
9 162. 190. 196. 2208 

2090762258 1 


أوستن» جول: 161:158-155 


إيزوتسوء توشيهيكو: 170» 173-72 


إيطاليا: 61 


امات 

باروت» جمال: 14 

باكستان: 22 

البراغماتية: 152 

البرجوازية: 191 

البروليتاريا: 191 

بريتشارد.ء هارولد آرثر: 243. 2286 
2839-8 

بلاكستونء وليام: 157-156 

بلغرامي, عقيل: 18 

بنتام» جيرمي: 156 

البنك الدوني: 273257 

بنيامين» والتر: 53 

بورديوء بيار: 82-81 

بويل» روبرت: 153 

بيرد» تشارلر: 55 

البيروقراطية: 279-76 133. 141» 
4 198. 200. 2205-2204 
4 260 

بيري» جون: 55 

بيكتال» مارمادوك: 168 


كوو المي 152 


346 


3 


يعات 

التاريخانية: 13-12 

تايلورء تشارلز: 37-36. 46. 158» 
0 286 288. 296 
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هذا الكتاب 

يرى وائل حلاق, بجرأة, أن "الدولة الإسلامية" مستحيلة وتنطوي على تناقض,» 
إذا ما حكمنا عليها بمعايير الدولة الحديثة. ذلك أن المقارنة بين تاريخ الإأسلام 
ما قبل الحديث والتاريخ الغربي الحديث؛ قانونا وسياسة وأخلاقا ومؤسسات, 
تكشف أن الحداثة تعاني مأزقا أخلاقيًا يجعل من المستحيل قيام مشروع 
يستند إلى الأسس الأخلاقية وحدها. 

بيد أن إ[شكاليات المسلمين مع الدولة الحديثة تنبع من طبيعتها ذاتها؛ إذ 
تصوغ فردًا لا يتماشى مع ما يعنيه أن تكون مسلمًاء وذلك في الوقت الذي 
لا تقدم فيه الدولة الإسلامية القائمة هنا أو هناك أي شكل مقبول من حكم 
الشريعة الأصيل. 

غاية حلاق هي توفير سبيل للمسلمين إلى الحياة الحسنة المستندة إلى 
موارد تاريخ الإسلام الأخلاقية. وهو يثبت. في هذا السياق» أن أزمات الإسلام 
السياسية وغيرها ليست بالفريدة أو الخاصة: بل هي جزء لا يتجزأ من العالم 
الحديث. في الغرب كما في الشرق. 


المؤلف 

واثل حلاق بآحث كندي (من أصل فلسطيني) مختص في الدراسات الفقهية. 
درس لسنواتٍ طويلة في جامعة ماكغيل في كنداء ثم انتقل إلى جامعة 
كولومبيا في نيويورك أستادًا للإنسانيات والدراسات الإسلامية في قسم 
دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. له أعمال لآفتة في تاريخ 
الفقه وأصوله في حقل الإسلاميآت الأكاديمية. منها: تاريخ النظريات 
الفقهية في الاسلام: مقدمة في أصول الفقه السني /ه «رم:ز11 4) 
((بةط-اه ونا اسك 16 رمناءله111 م :و 1مء:77 ه11 والشريعة: 
النظرية والتطبيق والتحولات (07770110115/كابه 17 ,ععفاع هبط ببورمء«11 :5 077 [ك). 


المترجم 
عمرو عثمان باحث وأكاديمي في قسم العلوم الإنسانية في جامعة 





قطر. درس العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة. وحصل 
على درجة الماجستير من جامعة سانت أندروز في اسكتلنداء والدكتوراه 
من قسم دراسة الشرق الأدنى بجامعة برنستون الأميركية. تشمل 
اهتماماته البحثية الدراسات الإسلامية بفروعها المختلفة, والفكر العربي 
الحديث والمعاصر. 





